البروفسور ممتاز نحاس 
مباضع اقتصادية

دراسات

توطئة 

لابد لي وأن أقدم هذا ا لكتاب ن أؤكد أنني أدرك تمام الإدراك أن ما حضرته من أبحاث لم تكن جديدة كل الجدة من حيث المواضيع التي تطرقت إليها، فقد سبقني الكثيرون إلى تناولها بهذا الشكل أو ذاك. 

لكنني أؤكد أن فيما سأقدمه أشياء جديدة على الأقل من حيث طريقة المعالجة وآلية طرح الأفكار إذا ابتعدت قدر الإمكان عن الأساليب الأكاديمية في العرض والبحث، واكتفيت بصب ما لدي من خبرات شخصية وتجارب عبر سنوات طويلة، على الورق على شكل أبحاث فيها النقد والتحليل وتقديم المقترحات ومشاريع الحلول من شأنها فتح آفاق جديدة أمام الباحثين عن هذه الآفاق في سبيل التحديث والتطوير والنهوض بهذا المشروع الذي تتمحور حوله جميع الجهود التي تبذل على مستوى الدولة ومؤسساتها. 

وهذا الكتاب عبارة عن جملة أبحاث متفرقة ومتشعبة في عشرات العناوين والمحاور سبق لي أن نشرت بعضها في صحف ومجلات ودوريات محلية وعربية، وارتأيت أن أعيد صياغتها عبر هذا الكتاب المتواضع علّه ينال رضى القارئ العزيز، وحسبي أن أقدم شيئاً ما لمن يبحث عن الشيء الكثير، وقد حاولت عبر هذه الأبحاث أن أمزج بين خبرتي العملية والعلمية مستفيداً من أنني أنحدر من أسرة اقتصادية كان عميدها المرحوم شفيق رضا النحاس طيب الله ثراه ومن قبله المرحوم رضا النحاس أحد مؤسسي المدرسة المحسنية بدمشق. 

 المؤلف 

الفصل الأول

الإصلاح الاقتصادي 

لا يملك أي باحث يريد الخوض في المجال الاقتصادي، إلا أن يبدأ بمسألة الإصلاح ـ إصلاح الاقتصاد ـ كأولوية تمليها طبيعة الاقتصاد والدورة الاقتصادية التي تعدّ مرحلة الحضيض وتعثر الأداء إحدى أكثر المراحل التي تمر فيها حساسية وتعقيداً. 
وللحديث في موضوع الإصلاح الاقتصادي خصوصيته المفترضة، إذ لا يحتمل التنظير وتقديم الحلول الخيالية والوصفات الجاهزة، بل يتطلب يداً دافئة توضع على الجروح النازفة لتهدئتها تباعاً للوصول إلى مرحلة العافية التامة والمسار الصحيح والسليم. 
لذلك يبدو الانطلاق المبني على معطيات الواقع بكل تفاصيلها، هو الانطلاق الذي ترتجى منه الجدوى الاقتصادية، فالتشخيص أولاً، ثم العلاج ووصف الدواء ثانياً، هذه مسلمة يجب ألا تغفل وإلا كان كل ما يقال كلاماً في الهواء وليس إلا. 
ومن هنا أرى بأنه ينبغي علينا البدء من النظرة المادية للفرد في الدولة في موضوع الإصلاح الاقتصادي، وهي النظرة التي فطر عليها الإنسان منذ بدء الخليقة، لذلك تبدو من أهم الواجبات الإصلاحية هي معرفة معدل الدخل الصافي الشهري أو السنوي للفرد الواحد ومقارنة ذلك مع متطلبات المعيشة بالنسبة لوضعه  الثقافي والإنتاجي حسب الأسعار الجارية المعمول بها للسلع المتداولة في البلد الذي تجري فيه الدارسة مع الأخذ بعين الاعتبار المستوى الذي يعيش فيها الفرد في البلدان متوسطة الحضارة. فلسنا مضطرين إذا أردنا أن نكون منطقيين في حديثنا إلى النظر والمقارنة مع البلدان التي يتمتع فيها الفرد بمعدلات دخول وبالتالي منطقيين في حديثنا إلى النظر والمقارنة مع البلدان التي يتمتع فيها الفرد بمعدلات دخول وبالتالي مدخرات جديدة، حيث يعتبر معدل الادخار الفردي المؤشر الدقيق لعافية الاقتصاد أو العكس. 
لكن السؤال الأبرز والأهم الذي يجب أن يسأل هنا والذي يتبادر أول ما يتبادر إلى الذهن هو من سيقوم بالإصلاح، ومن سيرفع من معدلات دخل الفرد ومعيشته؟ هل هي الدولة؟… أم القطاع الخاص..؟… أم جهات خارجية..؟!! 
طبعاً وسؤالنا هذا أطلقناه للإجابة على استفسارات هامة تجري حالياً بالنسبة لوضع الاقتصاد السوري الراهن. فنحن نرى هنا أن للدولة دوراً تداخلياً في الاقتصاد وفي المجتمع. خاصة في مجتمع لم يكتمل بعد موضوع صياغة بناه الاجتماعية والاقتصادية… فالقطاع الخاص ما زال ضعيفاً.. ونحن بحاجة إلى استثمارات الدولة وإلى دور الدولة التدخلي المباشر سواء كان للتنمية ولتحقيق شروطها أو لتحقيق جملة سياسات اجتماعية كحد أدنى. 
نقول ذلك ونحن مدركون تمام الإدراك أن هناك من يعدّ أن تدخل الدولة المباشر هو أحد وجوه البيروقراطية التي يصنفها البعض على أنها أحد أبرز منابع مشاكلنا الاقتصادية.. إلا أننا نقول أن تدخل الدولة ليس تدخلاً بيروقراطياً دائماً فبإمكاننا أن نختار أشكالاً مختلفة من التنظيم إذ إنه من المسلمات أن بلدان العالم الثالث تفتقر تماماً إلى آلية السوق التي يمكن أن تشكل تفعيلاً للاقتصاد الوطني بدون تدخل الدولة. فالبلدان الكبرى الآن التي تدير اقتصاداتها بالقليل من دور الدولة، لم تكن هكذا قبل خمسين عاماً مثلاً. ففي الفترة ما بين الحربين الكونيتين الأولى والثانية وما بعد الحرب الكونية الثانية حتى مشارف الثمانينيات كانت الدولة في الدول المتقدمة فاعلة أكثر مما هو الحال لدينا. 

فالمرحلة تقتضي ذلك.. حتى خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين كانوا يطالبون بكف يد الدولة في التدخل في الاقتصاد. اصبحوا منذ عام 1996 حتى الآن يطالبون بالمزيد من الوقت الراهن بدون دور الدولة. وليس بالضرورة أن يكون دون الدولة معرقلاً للنشاط الاقتصادي كما يقول البعض. 
أي ما دام الواقع يتطلب تدخلاً وإشرافاً مباشراً من الدولة في عمليات الإصلاح الاقتصادي. فكيف ومن أين نبدأ؟؟ 
وفي الجواب نقول إنه من المسلمات أن يصار إلى البدء بترشيد الإنفاق الحكومي بتطبيق مبدأ الأولويات حسب مبدأ الإنتاجية الاقتصادية بحيث يكون الإنفاق مركزاً على الخدمات الأكثر ضرورة. إضافة إلى المشاريع ذات الإنتاج المفيد أو الذي يمكن أن يساعد على تحسين أداء الإنتاج القائم. بعد ذلك يجب الانتقال إلى دراسة الواقع الاقتصادي الحالي بكافة أنواعه وأشكاله. 

بعد ذلك يمسي من البديهي دراسة المشاريع الإنتاجية الخاسرة أو التي لا تحقق ربحاً معقولاً والعمل على تغيير إدارتها  أو إيجاد الإدارة التي تتعهد بإعطاء نسبة ربح سنوية ثابتة على أن تمنح الصلاحية الكاملة في إدارة المنشأة لكن مع بقاء المنشأة إلى القطاع العام في حال كون المنشأة عمة. وبهذا نكون قد ألغينا جزء من الرقم السالب في ميزانية الدولة وجعلناه رقماً إيجابياً. 
يلي ذلك الإسراع بالعمل على دمج بعض المعامل الفاشلة اقتصادياً مع بعضها، في حالة عدم استطاعتنا إصلاح كل منها على حدى، للاستفادة من الإمكانات البشرية فيما بينهم لخلق معمل يستطيع أن يؤدي إنتاجاً وريعية أفضل، إلى جانب ذلك لا بد من الإعفاء الضريبي الكامل على الرواتب الضعيفة ريثما يتم تعديل الضرائب الواجب فرضها حسب مستويات الدخل المعدلة المختلفة، ثم التوزيع بخصخصة الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام لاستيعاب فرص العمل الجديدة بالنسبة للعاطلين عن العمل تخفيفاً للعبء الذي يتحمله القطاع العام في هذا المجال. والعمل على تعديل القوانين والأنظمة الاقتصادية التي تلحق خسارة بالاقتصاد بسبب فتح اعتمادات للبضائع المستوردة من خارج البلاد، كما يجب العمل على تعديل قوانين الاستثمار والمناطق الحرة لجعلها تلبي حاجات وأنشطة المستثمرين أسوة بما تتبعه في هذا المجال بلدان جنوب شرق آسيا والتي استطاعت استقطاب رساميل الصناعيين إليها، ويجب أيضاً إعادة العمل إليها بأنظمة القطع بحيث تعاد إليه حريته لأنها تقيده بالقانون /24/ المعدل بالقانون رقم /6/ وذلك مخالف لطبيعة العمل بالقطع المعمول به في الأنظمة والأنشطة الاقتصادية الفعالة التي استطاعت المحافظة على قيمة القطع، وأن دافع الخوف من التعاطي بالقطع هو سبب رئيسي لهروب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد وخاصة فيما يتعلق برغبة المستثمرين الملحة في إلغاء هذا القانون الذي يربكهم ويخيفهم من التعقيدات المفروضة على دخول الأموال وخروجها مع أرباحها إلى خارج القطر. 

ويبدو أنه ومن أجل الارتقاء بالواقع الاقتصادي، لا بد من التوسع بالاختصاصات القائمة بشكل يشجع على إيجاد فرص عمل خارج الأعمال الحالية المتخمة باليد العاملة الزائدة وهو ما يسمى بالبطالة المقنعة، الأمر الذي يزيد من حصيلة الضريبة، بينما البطالة والبطالة المقنعة تشكلان الخسارة الكبرى التي يتحمل عبأها الاقتصاد الوطني، ويجب أيضاً استخدام الإمكانات الناجحة لدى القطاعين العام والخاص وتقوية عنصر المنافسة الإيجابية بينهما في مجال التسويق، ويكون ذلك بتنشيط وإعادة تأهيل جيش الموظفين في التموين، وجعل موظف التموين تاجراً يستورد البضاعة إلى المجمعات الاستهلاكية والتي يجب إعادة ترتيبها كما هي عليه الحال في الدول المتحضرة أي أن تلعب المجمعات دوراً تجارياً منافساً للأسعار المعروضة من قبل القطاع الخاص الذي يلجأ بدوره إلى سياسة تخفيض الأسعار كي يبيع بضاعته المكدسة نتيجة منافسة المجمعات الحكومية له. 

والمطلوب أيضاً إعادة توزيع العمال بشكل صحيح ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب مع الاكتفاء في كل مشروع اقتصادي فقط بالعمال اللازمين كماً ونوعاً مع إيحاد فرص عمل للفائض، وهو أمر أفضل من إيجاد فرص عمل جديدة لعمال جدد، فمعالجة البطالة المقنعة أزمة تجب معالجتها قبل البحث عن استيعاب عمال جدد، ومن جانب آخر يجب النظر إلى التزايد السكاني نظرة جديدة، لأنه يقضي وبنسبة كبيرة على أية خطة إصلاحية للوضع الراهن نظراً لأن الخطة الإصلاحية عادة تأخذ بالحسبان الوضع الحالي مع احتمال حدوث تعديل طفيف عليه بينما تعجز هذه الخطة عن التطبيق في حالة زيادة الكتلة البشرية المراد إصلاح اقتصادها، فعندما نتوقع أن خططنا الاقتصادية سوف تؤدي إلى زيادة معدل دخل الفرد بنسبة تصل إلى عشرة في المئة مثلاً ضمن وجود كتلة سكانية يصل تعدادها إلى خمسة عشر مليون نسمة، بينما هذا لا يظهر في حال بلوغ المعدل السنوي بحدود أربعة في المئة، ولهذا يجب حرمان الشخص الذي لديه عدد كبير من الأولاد من الميزات الممنوحة لغيره، بل نذهب إلى أبعد من ذلك لنفرض عقوبات من نوع خاص على الأشخاص الذين يتجاوز إنجابهم على ثلاثة أولاد، أو نجعل الخدمات المقدمة فقط لأولئك الذين لديهم ولداً واحداً أو اثنين فقط، والتشدد تجاه العائلات ذات العدد الكبير من الأولاد. 

أما فيما يتعلق بالمسائل المالية، فيجب العمل بسرعة على تشغيل الأموال المودعة في خزائن المصارف، وعدم اعتبار أن المودعين قد اطمأنوا إلى أموالهم بوضعها في مختلف أنواع البنوك لقاء فائدة قد اقتنعوا بجدواها لأنها تضمن لهم دخلاً مستمراً ثابتاً بعد أن فقدوا الثقة بمختلف المستثمرين (المستغلين)، ولكن هذا الحل مفيد بالنسبة لبعض أنواع المودعين حسب ـ القناعات ـ المتشكلة لديهم ولكن على الدولة أن تعكس هذه القناعات غير السليمة والتي تنحصر فائدتها على بعض فئات من الناس، أن تعكس كل ذلك إلى فائدة تعمم فحواها على كل أبناء المجتمع. 

ثم العمل على تأمين كافة السبل والوسائل التي تعيد الأموال التي خرجت خارج القطر خوفاً من التأميم أو المصادرة أو بفرض نسبة ضريبية عليها أو لعدم وجود استثمارات مناسبة يضمن لها استعادة راس المال مع فوائده وأرباحه خلال فترة معينة وبالمكان الذي يحدده المستثمر، أو بمعنى آخر العمل على إزالة كافة المعوقات التي جعلت الأموال الوطنية تهرب إلى الخارج من جهة وإلى احتجاب المستثمرين الأجانب عن إدخال أموالهم بالشكل الذي يوازي الطموح إلى البلد، والأخذ بعين الاعتبار بلدان شرق وجنوب آسيا حيث انهالت عليهم الأموال والخيرات من كافة الدول الغنية خبرة ومالاً للاستثمار فيها، ونأمل أن نكون بمستوى هذه الدول. 

هذا إلى جانب تعديل العمل كلياً بالنظام المصرفي القائم الذي يقتصر حالياً على المصارف الوطنية فقط حيث يتم اللجوء إلى المصارف الأجنبية لإنجاز الكثير من الأعمال المتعلقة بالتجارة والتسهيلات. 

إضافة إلى إزالة المعوقات من طريق قيام مصارف مشتركة بين المصارف الوطنية والأخرى العربية والأجنبية، وهي مرحلة انتقالية يجب أن تسبق مرحلة السماح للمصارف الأجنبية بافتتاح فروع لها في سورية، ولا يجب أو لا داعي للخوف من افتتاح هذه الفروع لأن إمكانية مراقبتها متاحة وخصوصاً ما يتعلق بملاءتها المالية، وإن مشاركة هذه المصارف في العمليات الاستثمارية هي أسلم من العديد من فرص الاستثمار التي قام بها بعض المستثمرين المحلين الذين استغلوا ضعف فرص الاستثمار وأقنعوا المواطنين بأن يودعوا الأموال أ والمدخرات لديهم مقابل أرباح كبيرة، والموضوع الهام في فكرة المصارف المشتركة هي: كيف يمكن التعامل مع كتلة المدخرات المودعة فيها، فذلك يمكن أن يتم عن طريق معالجتها من خلال إنشاء شركة تجارية مصرفية تدخل في عضويتها كافة أنواع المصارف، ويكون من أهم وأبرز مهامها القيام بأعمال تجارية لصالح أعضائها، ويجب ألا ننسى أنه من جملة عمل التحديث المصرفي، تأتي مسألة تأهيل الكوادر العامة في المصارف مع منحها المكافآت ووضع برامج وسياسات تعامل مصرفية جديدة مشابهة لماهي عليه في الدول المتقدمة مع منح الصفة السرية الكاملة والاطمئنان اللازم للمودعين. 

إلى جانب كل ما سبق فيما يخص المسائل المالية، يجب إجراء مقارنة شاملة للقوة الشرائية للنقد خلال أزمنة متعددة لمعرفة سبب انخفاضها في أي وقت من الأوقات لأن هذا يكون عادة مؤشراً على ضعف اقتصادي تجب معالجته ويلعب دوراً أساسياً في انخفاض مستوى المعيشة، خاصة عندما تبقى المعدلات الضريبية هي ذاتها مفروضة علىأصحاب الدخل المحدود لذا تجب المباشرة بالقيام بعلاج اقتصادي علمي طوعي وليس زجري لأن استعماله يؤدي إلى المزيد من الفارق بين طرفي المعادلة ـ المصروف، الإيراد ـ . 

بالإضافة إلى كل ما سبق يبدو مهماً جداً إيجاد معايير سليمة بالنسبة لاتخاذ قرار تصنيع أية مادة أولية بشكل يراعي الوضع التنافسي العالمي بالنسبة لسعر مادة أولية قبل إضافة أية مرحلة صنعية أو هل أن المرحلة الصنعية المضافة قد حسنت من وضعها التنافسي، ثم ما هي ماهية وعدد المراحل الصنعية التي يمكن إضافتها حتى نحصل على منتج منافس عالمياً حيث أن فهم هذه المعايير المستند إلى وضع المنافسة العالمية هو الذي يساعدنا على اتخاذ القرار الحكيم حول تصدير المواد الأولية أو الاحتفاظ بها لإجراء قيمة مضافة محلية عليها. 

والمشكلة تبدو بشكل واضح عندما نحصل على وضع تنافسي  عالمي سيئ للمادة الأولية، وأنه لمن العبث إجراء  أي نوع من أنواع المراحل الصنعية المتعارف عليها لتحسين وضعها التنافسي حيث عندها لا بد من التفكير بإيجاد مرحلة أو مراحل صنعية معتدة على خبرات تقنية عالية كما هي الحالة المستخدمة في صناعة الساعات أو الأجهزة الإلكترونية، حيث يمكن جعل المواد الأولية القليلة الكمية والسيئة الحظ بالنسبة للتنافس العالمي بإضافة التكنولوجيا عليها لتصبح قيمة المنتج مرتفعة نسبياً، مقارنة بكلفة إنتاجه وهنا يتغير الوضع محلياً ولكن هذا الوضع لم يكن سهل الحصول لولا توفر الكافر الفني والعلمي من مراكز الأبحاث العلمية اللازمة لذلك، ويأتي ايضاً إصلاح أنظمة الاستيراد المعمول بها حالياً، لتحسين مستوى الدخل الفردي، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق تخفيض أسعار قيم البضائع المستوردة، وذلك ممكن أن يكون بالسماح باستيراد البضائع من غير بلد المنشأ، حيث أن التقيد ببلد المنشأ يؤدي إلى ارتفاع اسعار البضائع المستوردة لأنه في كثير من الأحيان يمكن شراء بضائع متواجدة في أسواق معينة بأسعار تقل كثيراً عن شرائها من بلدالمنشأ بسبب ظروف اقتصادية وتجارية معينة، كما يمكن الاكتفاء بالمعلومات الخاصة بالاستيراد بواسطة الدوائر الحكومية وعدم اتباع التعقيدات المطلوبة لتنفيذ عمليات الاستيراد والتي تكون مكلفة في كثير من الأحيان بسبب هذه التعقيدات، ويجب أيضاً تحويل مهام مؤسسات التجارة الخارجية التابعة للقطاع العام من مؤسسات همها الحصول على العمولات إلى مؤسسات تجارية منافسة وبالتالي فإن توفير مبالغ العمولات المقبوضة منها يعتبر زيادة في دخل الفرد خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الأولية الغذائية التي تهم الشعب عادة وبصورة خاصة أصحاب الدخل المحدود. 
ثم من المهم أيضاً استثمار الأموال الناجمة عن الخدمات العامة في مشاريع خدمية يستفيد منها أصحاب الدخل المحدود وأقصد هنا المال المجمع من قبل مؤسسات التأمينات الاجتماعية والسورية للتأمين، وشركات الكهرباء والاتصالات حيث يمكن أن تدر هذه المشاريع أرباحاً تستخدم في تحويل المشاريع التي يستفيد منها أصحاب الدخل المحدود. وأرى أنه من الأمور شديدة الأهمية أن نهتم بالبحث العلمي في كل صغيرة وكبيرة، وتفضيل هذا الجانب الهام من حياتنا في بناء التكامل الاقتصادي القائم على مبدأ تعاون متكرر للحلقات الاقتصادية فيما بينها، ويفترض تفعيل جوانب البحث العلمي التي تركز على دراسة إمكانية تصنيع وتسويق المواد الأولية والقيم المضافة المحلية عليها، وهو بحث يتناول كيف يمكن تطوير وتحسين التصنيع لهذه المواد وكذلك العمل على زيادة عدد أنواعها وكميات كل نوع ومتى وكيف وعلى من يمكن تسويقها، ويجب أن يركز البحث العلمي على دراسة ظاهرة التزايد السكاني الذي يرافقه تزايد طفيف في الاستهلاك بسبب تدني معدلات الدخول نتيجة لعجز الخطط التنموية عن تلبية مطالب هذا التزايد وما يعكسه ذلك من تأثير على علاج المشاكل التسويقية الداخلية والخارجية نتيجة القصور الحاصل في السياسات التسويقية، ويمكن للبحث العلمي أن يعد دراسات الجدوى الاقتصادية للكثير من المشاريع والتي تمكن الاستفادة منها في إيقاف تيار الاستثمار العشوائي الذي ألحق ضرراً مستمراً في الاقتصاد الوطني وأن توضح بشكل علمي مساوئ المشاريع الاقتصادية المطروحة على هيئة الاستثمار، وترك الخيار الطوعي للمستثمر كي يجري مقارنة علمية من قبله الذي ثبتت جدواه الاقتصادية على أنه ناجح، وبين المشروع المقترح من قبله إذا ثبت عدم جدواه الاقتصادية وبالتالي عدم صلاحيته للتنفيذ. 
هذه بعض الملامح الأولية أو التصورات العامة لمنهج الإصلاحات الاقتصادي المفترض والتي سنأتي على سياساته كل على حدى شارحين مفصلين فيما يلي من فصول هذا الكتاب. 

القطاع الاقتصادي الأمثل 

… أي القطاعات أنسب لوضعنا الاقتصادي الراهن..؟؟ 

سؤال يبدو شديد الإلحاح أمام الحالة التي يعانيها الاقتصاد السوري..! فالقطاع العام مترهل ويتخبط في مشاكله، والقطاع الخاص محدد بآفاق ضيقة للاستثمار والحكومة لم تنظر نظرة جدية إلى القطاع المشترك..! 

وقد تميز الاقتصاد السوري لفترة من الزمن بتزعم قطاعين رئيسين للحركة الاقتصادية وهما القطاعين العام والخاص، واحتفظ كل منهما بخصوصيته الشديدة فيما يتعلق بتوجيهاته الاستثمارية، ورؤيته لآلية العمل واستراتيجيته، والهدف النهائي من إجمالي النشاطات والأعمال التي يؤديها، وكان القطاع الخاص ينمو ويصلب عوده من خلال تأسيسه للشركات المساهمة حيث قام بإنشاء بعض المشاريع الإنتاجية التي تحتاج إلى رساميل ضخمة مقارنة بالرأسمال الفردي الذي كان يخص بعض الأشخاص، وبالتالي فإن هذا القطاع لم يعن بمشاريع الخدمات إذا كان الهدف من إقامته للمشاريع هو الربح ولو حصل من تلك المشاريع أي منفعة للمصلحة العامة يكون ذلك من قبيل الصدفة..! 

وتظهر المنفعة التي تقدمها هذه المشاريع الخاصة في أوضح صورها، عبر امتصاصها لليد العاملة العاطلة إلى جانب بعض الصناعات التي تغذي السوق المحلية. لكن تعاظم هذه الرساميل فيما بعد جعلها تقدم على إقامة المشاريع الضخمة والتي وصل بعضها من الضخامة ليطلق عليها صناعات متوسطة وشبه ثقيلة. 

أما القطاع العام فقد أنشئ منذ البداية للقيام ببناء المشاريع الخاصة بالخدمات لسببين هامين: 

أولهما: لأنها لا تقصد الربح بقدر ما تهدف إليه من تأمين للبنى التحتية من نقل وماء وكهرباء واتصالات وطرق بأنواعها، والثاني: القوة المادية الضخمة التي يتمتع بها القطاع العام والتي يتم تأمينها وتغذيها. 

وما لا يختلف عليه اثنان أن حركة التأميم وإحداث المؤسسات التجارية من قبل القطاع العام لمزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتخصيص القطاع الخاص بأنشطة اقتصادية معينة ومحددة قد أضعف كثيراً من نشاط هذا القطاع بل ساعد على هجرة العديد من الفعاليات المالية ورجال الأعمال السوريين إلى البلدان التي ارتأوا أن بإمكانهم استثمار أموالهم فيها، الأمر الذي أدى إلى المزيد من نقاط ضعف أداء القطاع الخاص في سورية، في وقت بدأ القطاع العام ينوء بحمله نتيجة لتزايد الأعباء الاقتصادية والتي من أهمها المبالغ الضخمة التي صرفها للقيام بمشاريع عملاقة مكلفة خلال فترة زمنية قصيرة، وتوظيف العدد الكبير من العمال لديه، الأمر الذي حال بينه وبين زيادة الرواتب لتحسين مستوى المعيشة لدى العاملين، إضافة إلى أن إضعاف القطاع الخاص في تلك الفترة قد قلل من حجم كتلة الضرائب المحصلة فيه، ومن الفائدة المتمثلة في استخدام العمال لديه من جهة ثانية، وبالتالي فقد شرع الاقتصاد السوري بمعاناته من ضعف مزودج في القطاعين العام والخاص وكان الأمر يوجب إيجاد حل وسط ما بين الوضعين الخاص والعام، الحل الذي هو إيجاد شكل خاص أو كيان اقتصادي أو شخصية اقتصادية متميزة تأخذ على عاتقها إيجاد الحل المناسب مستفيدة من إيجابيات كلا القطاعين ومستبعدة بنفس الوقت المساوئ الملحوظة في كلاهما أيضاً، فكان القطاع المشترك كشخصية مستقلة، قطاع مؤلف من القطاعين العام والخاص، بحيث يتحقق استثمار أموال القطاع الخاص وخبراته وحرصه على الاقتصاد في الإنفاق في ظل سلطة القطاع العام وقدرته بما يمتلك من قدرات مادية ومعنوية تستخدم في دعم إمكانات القطاع الخاص وتقويته. 

لكن الجدوى المرتجاة من إيجاد القطاع المشترك لم تتحقق نظراً لعدة أسباب أبرزها عدم تأمين الانسجام الكامل ما بين القطاعين بسبب تضارب مصالحهما خلال فترة طويلة من الزمن ولهذا فإنه لا بد من زمن كاف حتى يتم الحصول على هذا الانسجام، ثم عدم قناعة السلطة التنفيذية بوجهة نظر شركات القطاع المشترك باعتبار أنها لم تهيئ نفسها بعد التجاوز لبعض الصعوبات التي تعيق عمق مؤسسات القطاع العام ورغم أن السلطة التنفيذية أصبحت شريكاً فعلياً في رأسمال المشاريع المشتركة، إلا أنها ظلت تنظر إليه (القطاع المشترك) نظرتها إلى القطاع الخاص، هذا إلى جانب عدم المساهمة الجدية والفعالة من قبل القطاع العام في رأسمال هذا الكيان الاقتصادي الجديد المتمثل في القطاع المشترك، كما هي الحالة في شركات القطاع الزراعي المشترك حيث قدمت الحكومة الممثلة بوزارة الزراعة أراض مبعثرة وغير مستصلحة وبعضها غير قابل للاستصلاح مطلقاً. 

وبدت في الأفق صعوبة في مطابقة عمل هذه الشركات للشروط العالمية، والذي يعكس ضرر وأثراً سيئاً على الاقتصاد القومي، فمثلاً هل إنشاء هذه الشركات الإنتاجية هو مجدٍ إلى الحد الذي تكون معه قادرة على أن تنافس عالمياً بإنتاجها الجيد والمناسب سعراً أو أنها تستطيع على الأقل بإنتاجها أن تحد من عمليات تهريب البضائع لهذا الإنتاج وهو ما يدعى في علم الاقتصاد تأمين الحماية العفوية الطوعية أم أن هذه الشركات تريد أن تستفيد من مشاركة القطاع العام لها للحصول على شكل من أشكال الحماية التي تؤمن لها ربحاً آنياً وسريعاً، لكنه يحقق لها خسارة فادحة على المدى البعيد وخاصة عندما تتم عملية الإنشاء بصورة غير مدروسة، حيث ينقلب نفعها إلى ضرر متمثل في تشجيع عمليات التهريب وحصول حالة من الكساد لضعفها في مجابهة المنافسة العالمية، وكم تبدو الحالة سيئة عندما تظهر أعمال هذه الشركات في دخولنا الاضطراري لمنظومة العولمة. 

أمام هذا الواقع نجد أنفسنا مدعوين إلى تقويم اعوجاج القطاع المشترك الذي كان بحد ذاته علاج مدروس كوسيلة أو قطاع يناسب وضعنا الاقتصادي الحالي الهادف إلى الانتقال لبعض أوجه الخصخصة بصورة تدريجية منطقياً. 
ويكون تقويم اعوجاج القطاع المشترك بإعادة النظر من قبل السلطة التنفيذية في مواقفها من المشاريع المشتركة القائمة، وإيجاد الأدوية العلاجية لمشاكلها في تحقيق أهدافها المحددة فيما إذا كانت هذه الأهداف صحيحة أو دراسة إمكانية تصحيح مسارات أعمال المشاريع الخاصة بهذا القطاع لتحقيق أهداف أفضل. 

ثم إعداد دراسات اقتصادية للعديد من المشاريع الخدمية والإنتاجية بما يتفق مع سياسة الرفق من حجم القطع الأجنبي الوارد والذي يعدّ الدم الجديد الذي يجب استخدامه لتبديل الدم القديم الذي أصبح يعمل إضعافاً في إمكاناتنا الاقتصادية المتمثلة بالفائض في الإنتاج وارتفاع الكلفة وانخفاض في الجودة. 

كما ويجب تفعيل أنواع وأشكال المساعدات التي يجب أن تقدم إلى الشركات المشتركة لا أن يبقى ذلك في حدود الأماني والتوصيات مع الأخذ بعين الاعتبار أن العبء الذي تحمله الشركات هو جزء من العبء الذي كانت تقوم به الدولة، وخاصة الشركات العاملة في مجال الخدمات أو الشركات ذات الإنتاجية المثمرة اقتصادياً. 

والمطلوب أيضاً إجراء حملة دعائية على نطاق عالمي وواسع لإبلاغ الجهات الراغبة في الاستثمار حول الإصلاحية الجارة للاستثمار ا لحالي بما فيه التعديلات على القوانين المطبقة عليه أو ذات الصلة به ما هي الإجراءات التي سوف تتخذ في مجال تحقيق حلم المستثمرين في سوريا. وكم يكون جميلاً أن يتم إجراء استفتاء عالمي حول هذه الإجراءات ومعرفة البديل لها من قبل البيوتات المالية العالمية حتى نستطيع التوفيق بين ما هو قائم وما يجب أن يقوم تشجيعاً وتفعيلاً لعمليات الاستثمار التي نحن بأمس الحاجة إليها خاصة وأن الاتصال مع العالم أصبح من أهم الضرورات، بل واجب سوف تفرضه علينا مبادئ العولمة، فلماذا لا نكون نحن البادئين بالانفتاح التدريجي على العالم وتحقيق التوازن والانسجام ما بين مضموننا ومضامين الآخرين. 

ما نريد قوله أننا بحاجة للعمل على إيجاد تعاون أو صيغة مشتركة بين القطاعين، منذ ظهور فكرة إحداث أي مشروع ليكون كل طرف شريك فعلي في المشروع الذي يتحمل نتائجه الاثنين معاً وبالتالي فسوف يبين الشريكان لبعضهما أهمية المشاريع البديلة المربحة سواء على المشاريع الإنتاجية الخاضعة للتنافس العالمي أو على مستوى المشاريع الخدمية الداخلية لاستقدام المزيد من السياح. 

فاختبار نوع العمل هو اللبنة الأولى للتفاهم المشترك وضمان استمرارية نجاح العمل أو المشروع، إلى جانب كل ما سبق يفترض إيجاد مركز للبحث العلمي الاقتصادي تساهم فيه مجموعة الشركات المشتركة، نظراً لأن القطاع العام الصناعي والخدمي إلى الآن لم يبادر فعلياً لإيجاد مثل هذا العمل المفيد بحيث يتولى هذا المركز المدار من قبل الأخصائيين الاقتصاديين تقديم الدراسات التفصيلية للمشاريع الجديدة ولتطوير المشاريع القديمة، خاصة وأن للقطاع الخاص خبرة علمية وعملية يمكن تسخيرها لخدمة المركز كما يستخدم هذا المركز في إعداد الجدوى الاقتصادية للمشاريع المطروحة وإصدار نشرات بصورة دورية ومستمرة توزع على جميع شركات ومكاتب وبنوك الاستثمار في العالم، موضحة بصورة دورية مختصرة أنواع المشاريع المفيدة مع ذكر أرقام الأرباح المتوقعة تاركة للمستثمر حرية الاطلاع على التفاصيل عندما يرغب في اختيار أحد هذه المشاريع أو عدد منها ضمن إمكاناته الاستثمارية. 

كما يمكن لهذا المركز أن يكون مسؤولاً عن مراقبة إنشاء هذه المشاريع لتطبيق الدراسات الأولية بحذافيرها، منذ تطبيق الفكرة وصولاً إلى البدء بالإنتاج وفقاً لهذه الدراسة، كما يمكن أن يعالج المشاكل الواقعة نتيجة لتبدل الظروف الحاصلة والتي قد تبعد الواقع عن المتوقع للحيلولة دون حصول فارق بينهما أو إيجاد العلاجات اللازمة للحالات الخاصة بالشكل الذي يضمن للمشاريع قدر الإمكان تحقيق النجاح المطلوب، إضافة لذلك فإن عمل المركز سوف يعتبر مصدراً لتقديم المعلومات الضرورية حول المشروعات المزمع إنشاؤها كما يمكن اعتباره الأداة لإجراء الحوار ما بين المستثمرين والممولين عبر شبكة الأنترنت المزود بها كما يمكن الاستفادة من المعلومات المتوفرة أثناء دراسة الخطط التنموية. 
الفساد…. 
مفهوم متشعب، وخطير، ذو وقع سيء على المسام، وتبعات أسوأ على مجمل الحياة الاجتماعية، وأداء مختلف القطاعات التي تشكل فيا المحصلة، الصياغة العامة والكلية لمفهوم الدولة. 

ولأنه ـ الفساد ـ يبدو أكثر ما يبدو خطورة في الجسم الاقتصادي للدولة، فإننا ارتأينا إدراجه في هذا الباب (الإصلاح الاقتصادي) لأن مكافحته تعد من الأولويات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في مشروع الاصلاح الاقتصادي. فللفساد جملة كثيفة ومتداخلة من الاسباب التي تؤدي إلى حالة قلقة وغير متوازنة للأداء الفردي أو المجتمعي، إذ تتجمع الأسباب المباشرة وغير المباشرة لتشكل في المحصلة عامل تراكمي متبلور، يصعب علاجه بالرغم من إمكانية تشخيصه ومعرفة منبع ومؤداه، إذ يتطلب الأمر علاج الشبكة المتداخلة المذكورة من المسببات والتي قد تكون متصلة بكل شعبة أو تيار في حياة المجتمع عموماً. 

وفي النظرة الواقعية للفساد نرى أن أبرز دواعي تفشي هذا الداء الاجتماعي والوظيفي، الضعف الاقتصادي المتمثل بالفارق في الحقوق ما بني الآخذ والمعطي، وهي معادلة لا بد من الانتباه إليها، لأنها معادلة الكوارث الاجتماعية وعامل أساسي من عومل الفساد، فالإنسان الذي يجزل العطاء لمجتمعه، ولا يقدر له ذلك، يكون أمام خيارين لا ثالث لهما، فهو إما أن يصاب بخيبة أمل تؤدي به أن يكون الفرد عالة على مجتمعه لا ينتج ولا يعطي، أو أن يستثمر في عطائه لكنه يعمد إلىسد معادلته الحقوقية بوسائله الخاصة…؟؟. وفي الحالتين يحصل الفساد الذي لا بد منه كنتيجة ـ لاستمراره ـ الفرد ـ في تأدية المطلوب منه في مركزه الوظيفي وعلى رأس عمله.

وللفساد أنواع وأشكال مختلفة باختلاف مفاهيم وحضارات وثقافات وعادات، وتقاليد الشعوب، وهي التي صيغت بشكل قانوني ثابت يختلف قوة وضعفاً، استناداً لموقف مكوناتها المذكورة تجاه موضوع الفساد، باعتبار أن القوانين هي الصيغة التي تضم كل الأعراف والعادات لدى كل شعب من الشعوب. فما هوفساد في بلد قد لا يكون كذلك في بلد آخر من الوجهة القانونية، كما أن الفساد يختلف قوة وتأثيراً ما بين مختلف أنواع الشعوب، فبعض منها يعتبر قطف زهرة حديقة عامة أمراً شائناً وكبيراً. 

بينما يكون ذلك أمراً عاديا ومألوفاص لدى البعض الآخر، فمفهوم الفساد إذاً يختلف بين فئات الشعب الواحد حسب الثقافة والوضع الاقتصادي والمعتقدات الدينية السائدة. 

ومن أنواع الفساد أيضاً تخريب الممتلكات العامة عن قصد، أو غير قصد، أي الفساد الذي يتم بسبب الإهمال وعدم التأني أو الجهل بالاستخدام وحيث يتوجب على الفرد أن يتوخى في تعامله مع هذه الممتلكات كل استخدام الوسائل التي تمكنه من استعمالها أو استخدامها الاستخدام الأمثل، ومن أهم هذه الوسائل هي الوسائل الذاتية أو الفعل ا لصادر بعد إملاء ومحاكمة عقلية، كذلك من أنواع الفساد تشجيع وإشاعة الفرقة ما بين مختلف الأديان والمعتقدات والثقافات، وكذلك التعدي على حقوق الغير وممتلكاتهم، وهناك الفساد المباشر، تلك هي الحالة التي نقف من خلالها موقف اللامبالاة بالنسبة لبعض الأمور الخطيرة التي يتعلق بها مصيرأمة أو شعب أو حياة فئة معينة من الناس أو العمل على تخريب اقتصاد أي بلد بتعيين الشخص غير المناسب في مكان ما حيث يعمل هذا الشخص على تخريب ما أوكل إليه عن قصد أو غير قصد لجهله في أمور تدبير وإدارة الأشياء المناطة به. 

وبعيداً عن خصوصية حالة الفساد في كل بلد، يمكننا القول أنه حالة عالمية…؟؟ فنتيجة لزوال الحدود فيما بين الدول أصبح ليس من اليسير لكل شعب أن يسيطر على ثقافته وتراثه وعاداته وتقاليده، حيث كان التحكم بهذه المسائل من خلال التحكم بالحدود، باعتبار أن هذا الشعب لم يكن مصدراً للعبث في هذه المكتبات الشعبية التي أصبحت تخضع لتأثير تطور الحضارات وخاصة ما يتعلق منها بالاكتشافات العلمية التي توصلت إليها الدول الصناعية الكبرى، وبالتالي، فإن دول العالم الثالث أو الدول النامية، أصبحت خاضعة بصورة آلية للتأثير المباشر وغير المباشر بثقافات وتقاليد ورغبات ومصالح هذه الدول الكبرى، وكما أسلفت فإن مفهوم الفساد وأنواعه ودرجة قوة تأثيره، تختلف من شعب إلى آخر وخاصة أن هذا الاختلاف يشتد ما بين الدول الصناعية الكبرى، وبين الدول النامية، إلى مابين الدول الواقعة شمال خط الاستواء وجنوبه، ولهذا فإنه يتوجب على الأقاليم النامية أن تعد حملة تطعيمية ضد المرض الدعائي الإعلامي الذي يهدف إلى إخضاعها إلى جملة من الثقافات والحضارات والتقاليد المستوردة، والتي تهدف إلى إشاعة مشاعر الخوف والفشل والضعف تجاه القوى العظمى التي أصبحت عظمى قياساً بضعف الآخرين، وهؤلاء الآخرين هم الدول النامية، لذلك فإنه يبدو من الضروري أن تقوم هذه الدول (النامية) بإعداد برامج تثقيفية وبرامج إعلامية وحملات توعية تهدف إلى ترسيخ العادات والتقاليد الحميدة التي تجعل من هذه الشعوب رغم تخلفها الصناعي والحضاري عن ركب الدول الصناعية الكبرى، تقف إلى حد ما موقف المدافع عن نفسها ريثما تبدأ بوضع سياسة توعية تكشف من خلالها عن أعمال الفساد التي تضخها الدول الصناعية في سبيل تحقيق مصالحها، موضحة الضرر الذي يلحق بشعوبها نتيجة لقبول الحضارة الدخلية. 

ومن المفيد هنا أن نذكر أن اختراق قيم وحضارات الشعوب النامية يصبح سهلاً، ويمسي معه من غير المفيد الإجراءات المتخذة من قبل هذه الدول لمواجهة الاختراق المذكور في حالات التدهور الاقتصادي وتدني مستوى دخل الفرد عن الكفاية اللازمة لحالاته اليومية، لذلك أرى أنه يجب على الاقتصاديين والمعنيين بالشأن الاقتصادي أن يهبوا جاهدين لتعديل معدل دخل الفرد، وهي مهمة صعبة وشاقة فيها الكثير من المخاطر، لكن ذلك دواء لا بد منه كي نجعل الفرد يبتعد عن الممارسات الفاسدة الواردة إليه عبر الفضائيات على شكل قيم وتبدو في منتهى الحضارة. 

من جانب آخر وبما أن الفساد هو ظاهرة اجتماعية خطيرة، وربما أن النواحي الاجتماعية هي النواحي التي تمس حياة الإنسان وأن الإنسان هو غاية كل حضارة، وتقدم وازدهار فلذلك يجب إخضاع حوادث الفساد باعتبار أن الفساد قد عم كثيراً في حياتنا الاجتماعية ويجب إخضاعه إلى البحث العلمي عن طريق ما يسمى مركز البحث العلمي الاجتماعي، حيث يمكن لهذا المركز دراسة واقع بعض المجتمعات المتدنية ثقافة ومادة وأخلاقاً، وتقييم انعكاسات ذلك على حياة الفرد وتصرفاته، أي تحليل علمي للواقع الاجتماعي ودراسة الروابط القوية أو الضعيفة ما بين كل ظاهرة اجتماعية مختلفة، وبين الآثار الاجتماعية التي تنجم عنها، وبالتالي تحديد النسبة ما بين عدد ظواهر التخلف وبين المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع أو فئة منه. 

كما يمكن لهذا المركز أن يبين طبيعة العلاقة بين أثر الظواهر المختلفة لدى شريحة أو موقع اجتماعي معين، وعلى موقع آخر أوفئة أو شريحة أخرى، ثم طبيعة العلاقة بين الظواهر المتخلفة، وبين خضوع هذه الظواهر لتأثيرات عالمية مستوردة عن طريق الفضاء، أو العلاقة ما بين كل ظاهرة تخلفية والدواء لها كاستعمال أساليب ثقافية أو سياسات إعلامية، أو إيجاد صيغ مواجهة اجتماعية مدروسة، أو خلق فرص عمل معينة.. إلى ما هنالك من العلاقات والسبل التي يمكن أن يقدمها المركز كعلاج لحالات الفساد أو إسناد أية ظاهرة فساد إلى السبب المباشر وغير المباشر لها. 
ويمكن تحديث صلاحيات هذا المركز لتشمل الكشف عن حالات الفساد غير المباشر كالتصرفات الخفيفة لبعض الأشخاص التي تبدو في ظاهرها هادفة إلى الإصلاح بينما الهدف منها هو الفساد والتخريب.. كما يقوم هذا المركز بالكشف عن أشكال الفساد قبل حصوله أو تحديد درجته وقوته، ثم الحماية والتحصين من حالات الفساد المتوقع بعد قراءة معطيات الواقع التي تنذر بملامح جديدة من الفساد. 

كما يمكن لهذا المركز ـ مركز البحث العلمي الاجتماعي ـ أن يتعاون مع مختلف المراكز والدوائر والوزارات لتحويل مختلف ظواهر الفساد إليه لبحثها وتحليلها، لإيجاد الأساليب والعلاجات الناجحة إلى جانب ذلك يمكن ربط نشاط هذا المركز بالخطط الاقتصادية التي يجب أن تراعي الواقع المعاش بكل تفاصيله وتأخذ بعين الاعتبار حالات الفساد السائدة. 
وذلك كي تكتسب هذه الخطط صفة التحسين والنمو. أي كي تكون ذات جدوى فعلية على حياة المجتمع ككل. 
بعد كل ما سبق يبدو ثمة سؤال يجب أن يسأل وبشكل مباشر، من المؤكد أنه سيتبادر إلى ذهن كل من يقرأ السطور ا لسابقة عن الفساد وهو: هل محاربة الفساد ممكنة..؟؟ وإذا كانت كذلك فما هو السبيل أو ما هي الآلية..؟ وفي الجواب نقول: إن علاج الفساد يكون بعلاج العوامل المؤدية إليه وإزالتها.. ولما كان الاقتصاد هو الأساس أو العامل الأساسي المؤدي إليه..فإنه يترتب على مشروع معالجة الفساد أن يعنى بالشأن الاقتصادي ومعالجة البنيان أو الكيان الاقتصادي ككل، والبحث في تأمين الإيرادات اللازمة في سبيل زيادة المبالغ الواجب صرفها في سبيل إعادة التوازن إلى معادلة الأجور.. أي رفع معدلات الرواتب والأجور مع المحافظة على معدلات الأسعار المعمول بها لتحقيق المساواة ما بين معدلات الوارد والمصروف.. وعندها نحن متأكدون أن الفساد يفقد عندها أهم عوامل وأسباب حدوثه أو وجوده. 
وثمة جملة من الإجراءات الاقتصادية التي يجب اتخاذها بهذا الهدف وهي: 

ـ ترشيد الإنفاق العام بحيث توضع ميزانيات للإنفاق يتم من خلالها التحكم في أنواع واتجاهات الأنفاق العام بحيث توضع ميزانيات للإنفاق يتم من خلالها التحكم في أنواع واتجاهات الأنفاق وكمياته وحجومه، ثم أولويات هذا الاتفاق. 
ـ إعادة الدراسة للمشاريع والقوانين والقرارات والتعليمات وكل ما هو مطبق على الحركة الاقتصادية. 

ولا شك أنه من الممكن التخلص من الفساد لكن من المستحيل القضاء عليه بسرعة وخاصة عندما تستشري آثاره في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فكما أنه قد استغرق وقتاً طويلاً لنموه وازدهاره واستفحاله فإنه لا بد من وقت كاف لعلاجه، لأنه مرض فتاك يضعف القوى الفاعلة والفعالة في المجتمع، كما أنه ينهك الخطط التنموية فضلاً عن أنه يخلف آثار ضارة في ثقافة الجيل الناشئ. 

لكن لا شك أنه ومن خلال الحلول الاقتصادية يمكن تحجيم الفساد القائم من خلال الحلول الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن يقوم بها بحكمة وروية، وأن تكون مبنية على أساس الدافع الإنساني الذاتي، وبشكل هادئ كي لا نسيء إلى الخطط الإصلاحية الطموحة سواء كان ذلك في مجال تنفيذ أو وضع الخطط، ويجب أن نركز على دور المدرسة والمنشآت التعليمية في تلقين الطفل مبادئ محاربة الفساد وأسس السلوك الجيد الذي يفضي في المحصلة إلى حالة مستقرة متبلورة باتجاه تقديم كل ما هو مفيد، وعلى المشرفين على العملية التربوية التعامل بحكمة إزاء حالات الخطأ الواقعة بين الطلاب ثم مكافآت التصرفات الإيجابية وإشاعة مبدأ الثواب والعقاب الذي له نتائج جداً إيجابية على الصعيد العملي في حياة الطفل بشكل عام، ولا شك أن محاربة الفساد مهمة لا تقتصر على جهات معينة وإنما هي مهمة الجميع كل في موقعه وعلى كل فرد في المجتمع السعي لتجسيد روح مكافأة الذين يقدمون أعمالاً جليلة لمجتمعهم ومعاقبة المسببين للإساءات بدءاً من التوجيه بالكلمة وانتهاء بتطبيق القانون الصارم للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع. 
ولا بد أخيراً من الإشارة إلى أن الفساد كأي مرض يصيب الإنسان، تسهل معالجته في البداية وتصعب كثيراً عندما يكبر ويستفحل. 

البطالة… 
 مسألة تستوجب البحث والدراسة الجادة لإيجاد الحلول، فالحديث عن تلك الأرقام المتزايدة من العاطلين عن العمل، بات مقلقاً لكل طالب عمل من أولئك الذين ينضمون سنوياً إلى ـ جيش ـ البطالة ومربكاً للمعنين بالتخطيط لحل هذه المشكلة التي باتت مستعصية على الحل في الكثير من البلدان. ومنها سورية على ا لأقل في ظل الأداء المتواضع للاقتصاد السوري في المرحلة الراهنة. 

وبشكل عام ينظر للبطالة على أنها من أخطر الأمراض التي تصيب المجتمعات، وتؤدي إلى نتائج وخيمة على مجمل ملامح النشاط الاقتصادي، وبالتالي الاجتماعي كتحصيل حاصل. 

والبطالة هي مفهوم سلبي في كل من الأحوال لكنه يختلف باختلاف حضارة ثم طبيعة اقتصاد كل بلد، فما هو بطالة في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، كما يمكن أن يختلف المفهوم بين المجموعات الصناعية المختلفة، فالبطالة بالنسبة لصناعة الحديد قد لا تكون بطالة بالنسبة لصناعة الخشب، وأرى في هذا السياق أنه من المناسب التأكيد على ناحية هامة، وهي خصوصية البطالة المأجورة في الدول الصناعية الكبرى نتيجة للتطور الحاصل في استخدام التقنية الحديثة والذي ينجم عنه غزارة في الإنتاج مع قلة في التكلفة، حيث يتم الاستغناء عن العدد الكبير من اليد العاملة والتي يتم علاجها حالياً بإيجاد صناعات  ومصالح جديدة متنوعة. أي باعتماد حركة صناعية تهدف إلى استيعاب العدد الكبير من العاطلين عن العمل، والذي ساعد على جعل العاطلين عن العمل يتقاضون أجوراً معينة من الضرائب المحصلة من أرباح الحركة التصنيعية الكبرى حتى يخطو بإيجاد العمل المناسب لهم.. ما أوردناه فيما سبق هو التأكيد على أن البطالة هي انعكاس مباشر للحالة الاقتصادية المتردية التي يعيشها المجتمع وتتميز بدرجة خطورة تتفاوت تبعاً لخصوصية الاقتصاد الذي كانت قد نشأت على خلفيته. 

وإلى جانب الصورة التي تظهر فيها البطالة الحقيقية جلية، ثمة نوع آخر لا يقل خطورة وهو البطالة المقنعة التي ظاهرها العمل وباطنها البطالة، بل هي أخطر من النوع الأول نظراً لما تلحقه من ضرر بالاقتصاد الوطني، يتجلى في رفع كلفة المنتج التي تؤدي إلى تعثر العمليات التسويقية وخاصة إلى الخارج وبالتالي إلى حالة مذرية من الكساد الذي يعتبر أحد الأسباب المباشرة في تدمير الاقتصاد. كما تؤدي إلى عرقلة العمال اللازمين لتأمين حركة الإنتاج، فعلم الإدارة الحديثة يؤكد على وجوب تأمين المكان والجو المناسب للعامل كي يستطيع أن يقوم بدوره كاملاً، لذلك فالبطالة المقنعة التي تطرح عدداً متزايداً من العمال أكثر من الحاجة، تؤدي إلى آثار سلبية من حيث الجدوى الاقتصادية، لمجمل النشاط الاقتصادي سواء كان الصناعي أو التجاري وكذلك الزراعي.. فثمة آثار سوداء إذاً البطالة الحقيقية أو الظاهرة، حتى ولو أدى ذلك إلى رفع معدلات العاطلين عن العمل المدرجون في خانة البطالة الحقيقية خاصة في البلدان التي تعاني من تعثر في الأداء التسويقي والتصديري، أي تبقى نتائج نشاطها البشري كاسدة في الداخل دون أن يتم نفاذها إلى الأسواق الخارجية. 

لذلك أرى أنه من وجهة النظر الاقتصادية لا خوف من معالجة البطالة المقنعة على حساب البطالة الحقيقية حتى ولو كانت البطالة مأجورة تخفيفاً للأضرار الاقتصادية، مع وجوب الإسراع ـ على التوازي ـ في حل المشكلة أو المشكلة المتمثلة بالبطالة الخفية.. أي يجب ـ إذا أمكن ـ حل مشكلة البطالة الحقيقية والمقنعة بآن واحد بحيث تكون الآثار السلبية للبطالة المقنعة أقل ما يمكن وهي عملية شاقة ومضنية لكنها واجبة التطبيق بسرعة في أي بلد يوجد فيه بطالة حقيقية ضئيلة على حساب بطالة مقنعة كببيرة.. فلم يعد خافياً أن دفع نسبة من الأجر للعاطلين عن العمل قد يكون أقل كلفة وتشغيلهم في أعمال يمكن الاستغناء عنهم فيها، نظراً للخسارة الناجمة عن التشغيل من جهة وإلى التكلفة الإضافية بسبب أجورهم المدفوعة كمصاريف الإقامة والنقل والنفقات التي يرتبها نشاطهم الذي لا داعي له. 

ولا بأس هنا من الإيضاح أن أحد الحلول الرامية للقضاء على البطالة، هو التقيد بالتعليم المهني الهادف لتأهيل العمال العاطلين عن العمل بسبب عدم توفر الكفاءة لديهم للوضع الجديد بالنسبة للصناعات القائمة، وإمكانية تشغيلهم في الصناعة ذات التقنية العالية، كما يمكن أيضاً التخلص من بعض ملامح البطالة الخطيرة، عبر تأهيل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل لتلبية حاجات سوق العمل في دول أخرى دول الخليج العربي مثلاً، أو أوربا أو أمريكا حسب طبيعة كل بلد ونوع العمالة المطلوبة فيه.. فالطلب يكون كبيراً بشكل عام على ذوي الكفاءات والمهارات الذين بإمكانهم تأدية مهام في بعض الصناعات التي تعاني من ضعف في اليد العاملة فيها في هذه الدولة أو تلك. 

ولا شك بأنه يترتب على من يخوض في بحث موضوع البطالة، أن يتقدم بمقترحات أو تصورات للحلول الممكنة لهذه المشكلة المؤرقة التي يمكن أن يطلق عليها داء البطالة…‍ نعم داء مع كل ما تحوي هذه الكلمة من معنى. 

ونحن بما أننا تحدثنا عن أسباب البطالة. فإنه يمسي من الحري بنا إيراد مقترحاتنا لصياغة بعض الحلول لها.. فقد سبق وأشرنا إلى الكيفية التي عالجت بها الدول المتحضرة مشكلة البطالة كخطوة أولى، إذ لجأت إلى دفع نسب من الأجور لأولئك الذين لم يجدوا فرص عمل أو لم تجد لهم الدولة الأماكن المناسبة التي تتيح إمكانية الاستفادة المثلى منهم.. وهذا ما سمي في الدول تلك بالبطالة المأجورة.. ريثما يتم إيجاد فرص عمل للذين بقوا بدون عمل، وقد أتاحت هذه الاستراتيجية أمام الدول التي اتبعتها إمكانية توزيع العمالة بشكل سليم، حيث أن العاطل عن العمل سوف لا يكون مضطراً للعمل في أي مجال آخر للحصول على مصدر ورق له ولم يعيل، كما أن ذلك قد خفف إلى حد ما من الهدر الحاصل في استخدام الكفاءات الرفيعة والتحصيل العلمي العالي في أعماق لا تحتاج سوى إلى مستويات عملية متوسطة أو دنيا في بعض الأحيان، كما أنه ساعد على وضع الكفاءة المناسبة أو الشخص المناسب في المكان المناسب. 

ومع أننا أوردنا هذا المثال عن إجراءات مكافحة البطالة في بعض الدول المتقدمة.. فإننا ندرك كل الإدراك صعوبة تطبيق هذه الاستراتيجية في الدول ذات الاقتصادات المهلهلة على اختلاف درجات عجزها.. لذلك نرى: أن العلاج في أمثال الدول صاحبة هكذا اقتصادات له خصوصيته، إذ يجب البدء بإعادة دراسة واقع العمالة الحالية على ضوء نوعية الأعمال التي يزداد تنوعها، وعلاقة كل ذلك بالناتج المحلي والواقع الصناعي والتجاري، حيث أن هناك علاقة قوية ومتينة ما بينهما ولهذا فإن أول ما يجب أن نوجه اهتمامنا إليه هو استخدام العمالة في المشاريع الناجحة دولياً، والتي ستكون حكماً ناجحة على المستوى الداخلي أو المحلي، آخذين بعين الاعتبار علاقة المخزون الثقافي والخبرة المهنية في عقل كل عامل مع نوع العمل الذي يزاوله وعلاقة كمية العمال مع حجم العمل المطلوب منهم، أما الباقي من اليد العاملة الصناعية والتجارية فإنها تستخدم في الصناعة السياحية والخدمية وفي استخراج المواد والثروات ويمكن استهلاك الفائض من البطالة عبر التوسع الأفقي في الصناعات التي تعتمد على الجهد الفردي أو مجموعة محددة من الأفراد مع منحهم تسهيلات وقروض مصرفية لتشجيعهم على استغلال الإبداع الفكري في صناعات حرفية خفيفة يستفيدون منها في كسب معيشتهم، ويفيدون المجتمع بمنتجاتهم… أي ما أريد قوله: أنه ثمة إمكانية لاستغلال العمالة الزائدة أو امتصاص فائض البطالة عن طريق التوسع والتنوع في هذا المجال مع ما نلاحظه حالياً من الحاجة التي تتزايد يوماً بعد يوم إلى اليد العاملة التي تتناقص باستمرار من مجمل العدد العامل في هذا المجال، بسبب الإهمال الملفت الذي تلقاه هذه المهن، وعدم توفير البيئة الخصبة لها وتقديرها بالشكل الذي يتناسب مع ما تعد به إذا ما طورت من عائدات وأرقام ناتجة عن تصدير منتجاتها. 

وهذا ما أدى بالفعل إلى عزوف أصحابها عن العمل بها لأنها لا تحقق لهم الكفاية.. وأدى بهم الحال إلى البحث عن الوظائف في المدن.. هذا أحد الأسباب التي أخلت بالمسائل السكانية والتوازن السكاني، وبالتالي الاقتصاد ككل.. لأنه وأمام هذا الحال أمسى من الصعب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وبالنتيجة كانت الحالية المذرية المتمثلة بتقهقر صناعاتنا الأساسية التي كان لنا بها ميزة نسبية وخصوصية نفتخر بها في سورية.. كما فشلنا في ترسيخ أنفسنا في الصناعات الحديثة وإيصال منتجاتنا إلى خارج حدودنا..‍ 

وبإمكاني أن أضيف إلى حلول مشكلة البطالة ما ذكرته في الأسطر السابقة عن ضرورة إعداد العاطلين عن العمل مهنياً وتأهيلهم بشكل عالي من أجل تصديره كمهارات إلى دول هي بأمس الحاجة إليهم ويجدون فيها فرص ثمينة، ويكون ذلك الإعداد طبعاً عن طريق المعاهد والمدارس التعليمية والمهنية الموجودة لدينا بكثرة داخل سورية. 

ونعود لنؤكد أن الحديث عن الاستراتيجيات الخاصة بمعالجة البطالة يطول ويطول كثيراً، فلكل دولة أو لكل مجتمع خصوصيته التي تنعكس على الوصفات المناسبة للعلاج تبعاً للأسباب التي نشأت على أثرها حالة البطالة.. لكن بإمكاننا الاستمرار في تقديم الحلول التي قد تنفع في معالجة حالات البطالة بشكل عام دون التقيد بالحالات الخاصة.. لكنها تنفع أكثر ما تنفع في حالات الدول النامية.. وهو المهم بالنسبة لنا طبعاً. 

فإنه وبالإضافة إلى كل ما سبق، من الممكن إعداد قوانين خاصة بالعاطلين عن العمل وبما أننا قلنا أننا نتحدث عن حالات الدول النامية، فإننا نرى إمكانية للتركيز على هذه الحالة في سورية واتخاذها كمثال للحديث.. إذ نرى أنه من الممكن،بل ويجب حلحلة قوانين العمل المتشددة التي تهدف إلى حماية حقوق العامل والتي تؤدي إلى ردة فعل شديدة لدى أصحاب العمل هروباً من أي التزامات تجاه العمال الذين يشغلونهم، فيلجؤون مثلاً إلى استخدام عمال موسميين يستبدلونهم بآخرين مفعمين بالخبرة المكتسبة للعامل من أجل التخلص منه كي لا يكتسب حقاً شرعياً في العمل لديهم.. لذلك أقترح أن يكون هناك هامش من المرونة في هذه الناحية بالنسبة للعمال العاطلين عن العمل واستثنائهم من أحكام القوانين الناظمة لعلاقتهم مع أرباب العمل.. مع الاحتفاظ بحقوقهم المتمثلة بمبدأ المبادلة، أي العمل لقاء أجر معين وبذلك نكون قد استعطعنا التخلص تدريجياً من هذه المشكلة ومن بعض أعداد العاطلين عن العمل… ويمسي من الممكن إجراء إحصاءات دقيقة تحصر عدد فرص العمل المطلوبة واللازمة. 

هذا إلى جانب إمكانية إصدار قوانين تسهل عمل العاطلين في بعض المجالات التي تركوها سابقاً ولجؤوا إلى صناعات أخرى أو مهن متفرقة طمعاً في راحة أو جاه… مما سبب لهم بطالة حقيقية أو مقنعة و خير مثال على ذلك الشباب الذين هجروا الأعمال الزراعية سعياً وراء الوظائف التي تأمن لهم كرسي وطاولة وتقاضي راتب شهري… رغم ما يسببه ذلك من أزمات اجتماعية نتيجة تركز السكان في المدن الرئيسية. 

ويجب أن تكون القوانين المشار إليها مساعدة وسهلة ومرغبة لعمل هؤلاء الشباب في الأراضي الزراعية لخلق مراكز جذب للعمل ويكون ذلك بإيجاد خدمات أفضل مما هي عليه في المدن..

طبعاً إيجاد خدمات في المناطق والأراضي الزراعية ثم رفع كافة الأعباء الضريبية عن العمل الزراعي بل رفع دعم المزارعين والمصدرين الذين يصدرون المنتجات الزراعية.. وذلك لإحداث صندوق خاص يسمى صندوق تنشيط الصادرات الزراعية مثلاً. 

هذا إلى جانب إصدار القوانين المشجعة والداعمة للاختراع الصناعي الذي هو أساس القيمة المضافة، وتهيئة البيئة المناسبة لهم لتصنيع مخترعاتهم وتسويقها وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم. سواء كان بالتسهيلات المادية أو الإدارية أو الصناعية. 

وغير ذلك من أنواع التسهيلات التي يجب أن يكون لها حاجات خاصة معنية بها. تدرسها وتحسب جدواها بدقة لتقويم آفاق ومستقبل هذه الاختراعات والإبداعات.. طبعاً ذلك بعيد عن المعارض التي أمست لا تعدو كونها روتين ودارج وهناك حل ندرج في إطار مقترحاتنا لتقليص آثار مشكلة البطالة.. وهو ذلك المتعلق بمكاتب العمل والتشغيل التي وجدت لدينا مؤخراً بشكل ما ولكنه غير كافي وغير ملبي للأهداف التي تحدث لأجلها هذه المكاتب. 

فإحداث مكاتب العمل على درجة كبيرة من الأهمية وهو أمر لازم وضروري لحل مشكلة البطالة. حيث يتم من خلاله التعارف العلمي المدروس ما بين رب العمل سواء كان شخص أم شركة أم مؤسسة، وبين العامل. 

وارى أنه من أهم واجبات القائمين على هذه المكاتب أو ليكن المكتب المركزي.. وطبعاً القائمين حتماً يفترض أن يكونوا من الباحثين في العمل وأصحاب تخصص ودراسات في هذا المجال.. من أهم واجباتهم إدخال المعلومات المفصلة والخاصة لكل طالب فرصة عمل إلى عنوان المكتب أو موقع المكتب على شبكة الاتصالات الدولية ـ الأنترنت ـ. 

ومن أهم هذه المعلومات، الأعمال التي زاولها العامل في حياته والرواتب التي تقاضاها في كل فترة. إضافة إلى الخبرات والثقافات التي حصل عليها، والإبداعات الفكرية والجسدية التي قام بها، ثم لمحة عن حياته الأسروية وعلاقاته الاجتماعية وغير ذلك من أدق المعلومات والتفاصيل التي تحيط بحياة الشخص إحاطة كاملة. 

كل ذلك يتيح فرصة طلب الشخص المرشح طالب العمل من قبل صاحب العمل بأسرع وقت ممكن، وخلال لحظات يتلقى الجواب حول الأشخاص الذين لديهم مواصفات مطابقة لحاجته وطلبه. 

هكذا مكاتب بإمكانها وبلا شك توفير فرص عمل كثيرة وتدعيم المبدأ القائل بضرورة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وتخفف من النزاعات التي قد تحصل بين رب العمل والعمال وإمكانية حل الخلافات بأقصر السبل. 

والأهم من كل ذلك أنها توفر فرص عمل لعمالنا في الخارج بعد أن يتم طرح أهم الكفاءات الباحثة عن عمل على شبكة الأنترنت… وبالطبع هناك من يبحث دوماً عن المؤهلات الجيدة والكفاءات. 

الاستثمار 

يأتي موضوع تنشيط وتفعيل الاستثمار في مقدمة أولويات الإصلاح الاقتصادي وعلاج الأمراض الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها البطالة التي أشرنا إليها، ثم حالة الركود التي لا تقل خطورة عن البطالة بل هي أهم الأسباب القريبة والمباشرة لها. 

لذلك رأينا أن نتوقف قليلاً عند موضوع الاستثمار للإجابة على سؤال لابد أنه جدير بالطرح وهو… كيف السبيل إلى توطين المزيد من الاستثمارات الناجحة..؟؟ 

فمن المعروف أن الأرضية الاقتصادية المتينة ترتكز على جملة عناصر يبدو جميعها بالغة الأهمية ومكملة لبعضها البعض، بحيث يؤدي كل مها وظيفته في إطار ما يسمى في المحصلة بالأداء الاقتصادي العام، وهذه العناصر تتمثل بالموجودات النقدية من عملة محلية وأجنبية وكذلك طاقة تصديرية، وقوة عاملة منتجة وخبرات عملية مفيدة، ومحاصيل زراعية وثروات ثمينة وتكاليف صناعية منخفضة، وقوى عقلية وصحية سليمة إلى ما هنالك من إمكانات تجعلنا في مصاف الدول التي تستطيع أن تكون فاعلة لا منفعلة فقط. 

انطلاقاً من ذلك نرى أنه يتوجب على الاقتصاد أن يحسن استخدام هذه الإمكانات بوضعها في الاستثمار الأمثل والأفضل لمصلحته ـ الاقتصاد ككل ـ فمثلاً يجب ألا تستخدم ذخيرة القطع الأجنبي إلا في الإنتاج المفيد. ونقصد بالإفادة هنا هو أن يكون الإنتاج وافق من دخول البضائع الأجنبية إلى البلد. وبذات الوقت يكون قابل أن يجاري وضع المنافسة العالمية، ويعني قابلية المنتج لإعادة مبلغ من القطع الأجنبي بحجم يزيد عن ذلك الذي تم طرحه في الاستثمار  خلال وقت لا يتجاوز عاماً اعتباراً من تاريخ وضعه موضع الاستثمار، وأن الإنفاق العام يجب أن يكون مسخراً لهذا النوع من الإنتاج الذي تعتبر مزاولته هدف قومي يجب أن تهيئ له خططنا الاجتماعية والاقتصادية، ولا شك أن الإنتاج هو تحصيل حاصل للاستثمار، فالإنتاج الصحيح هو قطعاً ناتج عن استثمار صحيح، برؤوس أموال تم توظيفها في مكانها الدقيق، ولا نكون مبالغين إذا قلنا أن الاستثمار هو الحلقة الفاعلة في سلسلة الاقتصاد بمعناه الشمولي، لذلك وانطلاقاً من هذه الحقيقة كان بحثنا هذا في بعض الجوانب المتعلقة بمسالة الاستثمار التي باتت تعد سر نجاح هذا البلد أو ذاك. 

عندما نقول الاستثمار.. فإننا نطلق مفهوماً فضفاضاً بإمكاننا عنونته عندما ننسبه إلى بلد فيتمتع بنفس الميزات النسبية لهذا البلد، باعتبار اأن اقتصاديات كل بلد لها خصوصياتها التي تختلف في مكوناتها عن مكونات اقتصاديات البلدان الأخرى. 
ولهذا لا يمكن النظر إلى نظام استثمار في بلد على أنه قابل للتطبيق في بلدان أخرى. لكن هنالك قاعدة عامة للاستثمار لا بد من مراعاتها في كل بلد يريد أن ينشئ استثمارات ناجحة على أرضه، وتقول هذه القاعدة بأن البلد الذي بدأ يفكر في إنشاء قاعدة استثمارية ناجحة لا بد من يأخذ بعين الاعتبار عدة أمور تأتي على رأسها موضوع المواد الأولية، إذ يجب أن نسأل عن المواد الأولية التي يمتلكها هذا البلد، ثم عن سلم الأولويات بالنسبة لهذه المواد حسب وضع المنافسة العالمية… وما هي المواد التي يمكن أن تتيح استخدامات التكنولوجيا المحلية للحصول على أكبر قدر من القيمة المضافة المحلية التي تجعل من السلعة ذات أهمية كبيرة تزيد أضعافاً عن قيمتها كمواد أولية، نسأل ما هي الأبحاث العلمية التي يجب أن نعدها لنجعل من عملية تمويل بعض المواد الأولية عملية مثمرة جداً لاقتصادنا، أي جعل بعض الأبحاث العلمية أبحاثاً هادفة للاستفادة القصوى من استخدام المواد الأولية، وبعد ذلك نستفسر عن المواد التي يمكن أن تستخدم لدعم قوة النقد المحلي، أي الربط بين قوة النقد المحلي وبين الاستفادة من تصنيع المواد الأولية، أي تسخير بعض الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المتوفرة لدعم النقد المحلي. ولا بد أيضاً من السؤال عن الطريق أو الطرق الواجب اتباعها لسد العجز الحاصل عن عدم استطاعة مقاومة الوضع التنافسي العالمي لإنتاج وتصنيع بعض المواد الأولية، وهل هناك مصلحة وطنية من القيام بهذه العملية أم أنه يفضل التصرف بالمواد الأولية كما هي فيما إذا كانت هذه الطرق لا تؤدي الغرض المطلوب، أم يمكن أن يكون وضع هذا المنتج أفضل فيما لو تم إنتاجه اعتماداً على مواد أولية أخرى، أي يجب أن يكون قرار تصنيع المواد الأولية مبنياً على معادلة معينة يوضع في أحد طرفيها الوضع التنافسي العالمي، وفي الطرف الآخر مصلحة البلد الوطنية والقومية؟ 

هذا ويجب مقارنة أسعار بيع المواد الأولية في العالم مع أسعار السلع التي تصنعها هذه المواد وبالتالي أيهما أقدر على اجتياز امتحان المنافسة العالمية الذي يحدد تطبيق أحد خيارين: 

الأول: بيع المواد الأولية على حالها مع استخدام اليد العاملة والتي كان من المفروض استخدامها في صناعات أخرى. 
الثاني: العمل على رفع نسبة معدل التصنيع المحلي كإضافة مواد أولية، أو يد عاملة. أو خبرة فنية بحيث تحصل قيمة تزيد كثيراً عن قيمة المواد الأولية التي تحتويها وهي الحالة التي تستخدمها بعض الدول المتقدمة كسويسرا مثلاً التي تصنع عدداً من الساعات من كيلو غرام واحد من المواد المعدنية… أي تم استغلال اليد العاملة الماهرة والخيرة، وجعل القيمة الفعلية للمواد الأولية تتمتع بقيمة عالية تدفع من قبل العديد من المستهلكين في العالم، خاصة وأن هذه السلع تكاد تصل في دقتها وجمالها مرتبة التحف اليدوية. 

أم الاعتبار الثاني الذي يجب النظر إليه عند التفكير ببناء قاعدة استثمارية، فهو العنصر البشري أو عنصر الخدمات، إذ لا بد لكل مستثمر أن يلجأ إلى هذا العنصر في حالة نفاذ جهوده المبذولة لدراسة إمكانية إجراء استثمار على المواد الأولية لعدم شمولها بالإمكانات أو بمعظم الإمكانات أو العوامل التي تجعل من استثمار المواد الأولية استثماراً جيداً، فإنه لا بد من اللجوء إلى عنصر الطبيعة وهو العنصر الذي يقدم الخدمات التي يمكن أن يحل محل المواد الأولية، أو قد يفضل عليها باعتباره معيناً لا ينضب، فما تقدمه الطبيعة لا يقل أهمية عما تقدمه الدعائم الأخرى للنقد كالمعادن الثمينة والقطع الأجنبي والصناعات وميزانيات التجارة الرابحة والناجحة. 

أما الاعتبار الثالث في موضوع الاستثمار الذي يجب أن يدرج في صلب دراسات الجدوى فهو واقع الاقتصاد القومي الذي يعدّ الدليل المشجع أو المخيب للآمال بالنسبة لبعض الاستثمارات. 

فمثلاً إذا كان لدينا معمل بسكويت يعاني من مشاكل تسويقية داخلية وخارجية، وقد تقدم عدد من المستثمرين بطلبات ترخيص لمعامل بسكويت، هل يتم السماح لهؤلاء المستثمرين بضخ أموالهم في مشاريع مماثلة لمشاريع فاشلة دون النظر أولاً لحالة هذه المشاريع وعلاجها أو على الأقل طرح أمرها وسبل معالجتها على هؤلاء المستثمرين كي يتريثوا في توظيف أموالهم في مشاريع مماثلة لتلك التي هي قيد المعاناة، وإذا تبين أن مرضها يعود لعناصر عرضية وثانوية مردها إلى سوء الإدارة مثلاً، فإنه من الممكن لهؤلاء أن يستفيدوا من هذه الطروحات تقديم إمكانات إنشاء مشاريع مشابهة… وما يقال عن معمل البسكويت يمكن أن يقال عن أي مشروع من مشاريع الخدمات أو الصناعات الأخرى.. أي يجب أن يكون العلاج لمشاكلنا الاقتصادية ليس بزيادة حجمها وإنما بتحجيمها لوضع قاعدة استثمارية مبنية على رؤية اقتصادية جديدة تهدف إلى إحداث نشاط اقتصادي جديد، تأخذ بعين الاعتبار الدروس والعبر من أخطاء الماضي، وهي مرحلة لا بد منها للقيام بعملية الإصلاح، حيث لا إصلاح دون أن تتكون القناعة بأن هناك أخطاء اقتصادية مرتكبة بموجب معايير محدودة فالصح والخطأ له معايير، فإذا اثبتت هذه المعايير صحة المنهج الاقتصادي فإن هذا سوف يكون خيراً على خير، وأساساً لوضع منهج اقتصادي سليم، وإذا ما أثبتت المعايير ا لمذكورة عكس ذلك فإننا نكون قد وضعنا يدنا على الجرح لمداواته وعدم تركه يستفحل ويؤثر على سلامة الجسم الاقتصادي الذي جميعنا نهدف إليه، ولهذا فإنه يتوجب علينا إخضاع كل قطاع اقتصادي إلى هذه المعايير بادئين بمعالجة ما هو بعيد عنها متدرجين إلى الأقرب منها فالأقرب حتى نصل إلى الإقلال من خطر بعض المشاريع من جهة، وإلى تحويل بعضها الآخر إلى ربح. كما يمكن أن نقضي على بعض منها والتي قاربت على العجز الاقتصادي حيث يمكن أن يكون وضعها كوضع العضو الفاسد في جسم الإنسان والأفضل لهذا الجسم هو بتر هذا العضو لإراحة الجسم من آثاره الضارة. 

فعمليات التنظيف لمختلف الأنشطة الاقتصادية القائمة أمر يعول عليه لمعرفة وضعنا الاقتصادي الحالي وبالتالي الانطلاق منه إلى وضع أفضل عن طريق توظيف الاستثمارات الجديدة. وهنا أريد أن أؤكد على ناحية اقتصادية هامة، وهي أنه في كثير من الأحيان يكون الاستثمار عن طريق ترميم القوى الاقتصادية القائمة أهم من أن ننشئ فعاليات ومنشآت جديدة قد تكون ليست من القوة بمكان، حيث من المعروف علمياً أن إضافة قوة إلى قوى قائمة تعطينا قوة محصلتها أقوى وأقل تكلفة مما هي الحالة عليه لو أردنا إنشاء قوة جديدة من الصفر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى توفير بعض المرونة في التعامل مع الأسواق الخارجية بالنسبة لعلاقة اقتصاد أي بلد بالاقتصادات الأخرى. 

بعد ذلك.. وبعد أن تم الكشف عن أهمية الموجودات لدينا من موارد أولية وطاقة بشرية واقتصادية بالنسبة لتوظيف الأموال،فإنه لا بد من وضع سياسة أو معيار للاستثمار ويكون تطبيق هذا المعيار تطبيقاً طوعياً وليس قسرياً ينبع من مصلحة المستثمر الذاتية، وتكون هذه الآلية بأن يعمد على طبخ أو إعداد دراسات جدوى اقتصادية للعديد من المشاريع التي يتم التأكد من صلاحيتها وجدواها بالنسبة للاقتصاد القومي، وتمنح أولويات أي أفضليات حسب فوائدها الاقتصادية، وأن تحفظ هذه الدراسات في بنك معلوماتي حيث تعرض على هذه المشاريع على راغب الاستثمار أو المستثمر. كما يتم عرض الدراسات السابقة للمشاريع القائمة والأضرار والنفع الذي يلحق بهذا المستثمر فيما لو قام بتنفيذ مشروعه، ونترك له حق الخيار والمقارنة والدراسة، لما تقدم إليه، وطبعاً فإنه سيكون مستثمراً غير عاقلاً ذاك الذي يوظف أمواله في مشروع قد ثبت فشله من خلال دراسة جدواه الاقتصادية، وبالتالي فإن هذه الطريقة سوف تشكل سداً منيعاً ضد الاستثمار العشوائي الذي تبدو انعكاساته واضحة، وتتجلى في زيادة حجم الاستيراد، وزيادة العرض على الطلب خاصة في الوضع الذي تفشل فيه المشاريع الاستثمارية في تحقيق عنصر المنافسة العالمية سعراً وجودة، ثم زيادة وطأة كارثة البطالة المقنعة، حيث أن العديد من الأشخاص الذينيعملون في المشاريع غير المنتجة، هذا بالإضافة إلى ضعف التكامل الاقتصادي المفروض توفره سواء كان ذلك ما ين المشاريع القديمة والحديثة أو بين المشاريع الجديدة نفسها، ثم الضعف في قوة النقد المحلي، حيث أن عملية التحويل من النقد المحلي إلى النقد الأجنبي واستبدال هذه الأخيرة بقيمة كتل حديدة مصنعة هي عملية غير مجدية طبعاً ولا تشكل عنصر ضعف في الاقتصاد حيث أن الجدوى الاقتصادية في كثير من الأحيان تتشكل من انعكاس الفارق ما بين سعر المبيع والتكلفة في ظل أنظمة حماية الاقتصاد. ولا شك أن المطلوب غير..؟ إذ يجب أن يكون هذا الفارق محققاً فعلاً في الأسواق العالمية وليس فقط في ظل أنظمة الحماية… لذلك فإن الاستثمار العشوائي يؤدي إلى ضرورة توفر القدرة على الاستثمار في القنوات السليمة. فمثلاً إذا كان حجم الاستثمار المعروض مئة مليون دولار، وكان هذا المبلغ لا يوظف في مشاريع استثمارية حقيقية مفيدة، أو لنقل لا يغطي الاستثمار في مشاريع مفيدة فكيف يكون الحال عندما نسمح بتوظيف جزء من هذا الحجم في استثمارات تشكل عبئاً على الاقتصاد القومي… كما يؤثر هذا النمط من الاستثمار على عملية تطبيق مبدأ سلم الأولويات للمشاريع حسب الخطط التنموية، أي يجبي أن يكون هناك توافق ما بين الخطط التنموية ومشاريع الاستثمار. وإن فوضوية الاستثمار تؤثر على هذا التوافق وبالتالي يمكن للخطط التنموية أن تتعثر في ظل أجواء الاستثمار الفوضوي المشار إليه. 

وعندما نقول تعثر الخطط التنموية فإننا نقصد بذلك عنوان عريض لجملة من التجليات السلبية التي يتسم بها هذا بها التعثر أو لنقل التباطؤ في تنفيذ الأهداف التنموية الحقيقية، فالاستثمار الفوضوي أو العشوائي يظهر أول ما يظهر في الطبقة العاملة من جهة آثاره السلبية. 

إذاً لا شك أن المال يعادل الروح في بعض التقاليد الاجتماعية، إذ يجنيه الإنسان في حياته كي يتنعم به، وأن درجة التنعم هذه تختلف من إنسان إلى آخر حسب مستوى الطموح والنظرة إلى المستقبل. ومستوى العيش الذي صنف نفسه الفرد على أساس مقارنة مع عائلة أو طبقة أخرى، لذا وقد جرت العاجة أن تصنف الطبقات إلى ثلاث: فقيرة ومتوسطة وغنية استناداًإلى مقدار القوة النقدية أو الموجودات الممتلكة لدى كل منهما ولهذا… فإن الاهتمام لجذب الأموال نتيجة نمو الطبقات الغنية في توظيف مدخراتها بإحداث مشاريع صغيرة، أو المساهمة مثلاً أي شركات الأموال، ولهذا الاستثمار العشوائي يلحق ضرراً بشركات الأموال، التي ترج فيها الطبقة الوسطى، بمقدراتها المالية. الأمر الذي يحد ويقلل من نشاط هذه الطبقة. ونظراً لأن هذه الحركة، هي الحركة الأساسية اللازمة لتسيير عجلة النمو، والتطورات، لأن هذه الطبقة الفقيرة لا يمكن لفقرها أن تقوم بأي نشاط اقتصدي فاعل، كما أن طبقة الأغنياء كثيراً ما تلجأ إلى وضع أموالها في المصارف ولا يهمها كثيراً استثمار أموالها في مشاريع غير مضمونة النتائج أي لا تجرؤ على المغامرة، ومن هنا قلنا أن الاستثمار العشوائي يضر بالطبقة العاملة، لذلك أرى أنه يجب علينا أن نتشدد في اتخاذا القرارات المتعلقة بعمليات الاستثمار، لأن الخطأ في الاختيار هو خطأ فادح يتعرض له الاقتصاد القومي، ويلحق ضرراً بالقوى الاقتصادية العاملة والنشاط الاقتصادي. 

هذا بالنسبة لليد العاملة وقلة فرص العمل التي هي من آثار الاستثمار العشوائي الذي تبدو له سلسلة طويلة من الآثار السلبية، والتي بإمكاننا أن نذكر منها إضافة إلى تأثير اليد العاملة، أن نذكر مشكلة زيادة الاستهلاك والبطالة المقنعة، ولمن يسأل كيف ذلك؟ الإجابة فوراً. فمن المعلوم أن الزيادة والإفراط في عرض المواد الاستهلاكية. هو مدعاة لإثارة غريزة الشراء لدى مختلف طبقات الشعب، وخاصة لدى الطبقات ذات الدخل المحدود والتي لا يهمها اختيار نوعية الأطعمة بالشكل الذي يناسب صحتها، كما أنها تفتقر إلى طريقة ترشيد مصروفها، ومثالنا على ذلك هو تواجد كميات كبييرة من الشاحنات الصغيرة التي يشكل أصحابها عدد لا بأس به من المواطنين ذوي الدخل المحدود، أمام وحول المدينة السعيدة المسماة HAPPY LAND بينما كان من الأفضل لهؤلاء الناس التفكير في كيفية الاستفادة من المبالغ الإضافية المدفوعة خلال ساعات معدودة لتحسين أوضاعهم المعيشية، وهنا أود التنويه إلى أن الإجازة أو السماح بالقيام بأي مشروع استثماري، يجب أن يرى انعكاس ذلك على الوضع الاستهلاكي وهل هذا المشروع يساهم على الأقل بفائدة الناس في معيشتهم، إذا لم يكن يلعب دوراً اقتصادياً على المستوى العالمي الذي يعكس بصورة غير مباشرة فائدة اقتصادية لمصلحة البلد، ولهذا فإن المشاريع الاستثمارية الهادفة إلى رفع أنواع من الاستهلاك الضار أو غير الضروري، إضافة لكونه غير مفيد، على ضوء المنافسة العالمية فإنه مشروع اقتصادي ضار. ولا شك أنه يجب الابتعاد عنه واللجوء إلى توظيف أمواله في مشاريع أخرى موجودة في بنك المعلومات المدروسة الناجحة، وأريد هنا أن أؤكد على وجود علاقة ما بين أولويات أنواع الاستهلاك واختيار أنواع المشاريع المطروحة للاستثمار. 

بعد هذا لحديث الموجز عن المشاكل التي يرتبها الاستثمار غير المدروس، انتقل للحديث وبشكل موجز أيضاً عن مصادر التمويل المتنوعة للمشاريع الاستثمارية، وأثر هذه المصادر على قوة الاستثمار والفوائد المرتجاة منه. فمصادر التمويل كما نعلم هي متنوعة ومختلفة، فإما أن تكون محلية أو أن تكون من مستثمرين من خارج البلاد بما فيها البنوك والصناديق والمساعدات الدولية، فإذا ما بحثنافي موضوع التمويل محلياً فإننا نجد بأن العملة المحلية تبدل بالعملة الأجنبية لشراء مواد ومستلزمات الاستثمار. وهذا لا شك يؤدي إلى إضعاف العملة المحلية بسبب زيادة كمية المعروض منها خارجاً، إلا أن هذا لا يشكل خطورة اقتصادية فيما إذا تم إضعاف قوة على حساب تقوية قوة أخرى كالحالة التي تحل الآلات والمواد المنتجة للبضائع خلال دورة عمل واحدة بمبلغ من القطع الأجنبي، يزيد كماً ونوعاً عما هو مدفوع في سبيل تأمين شراء المواد والآلات وكافة الأبنية والمعدات اللازمة لعملية الاستثمار، ولهذا فإن الدول الصناعية تدخل في حسابها عند تقييمها لقوة اقتصادها حجم صناعتنا باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من القوة التي تتمتع بها في دعم عملتها المحلية فضلاً عن أن تداول السلع عالمياً هو بحد ذاته تداول لعملة الدولة التي تنتمي إليها هذه السلع ولهذا فإن العملة المحلية في هذه الحالة تعيش في أجواء مختلفة وتنفعل مع العملات الأخرى، حيث تستطيع أن تدخل في عداد التقييم العالمي لها بأن يتم معادلتها بالعملات الأخرى يومياً في البورصات العالمية كبورصة لندن وطوكيو وغيرها. 
أما التمويل الخارجي فهو برأيي يمكن أن يدعم بثلاث أسس هامة أولها بأن نثبت للمستثمر صحة الدراسات الاقتصادية وسلامة طريق الاستثمار. وثانيهما على مقدار الأرباح التي يمكن أن يحصلها من استثمار أمواله وفي مشروع ما خلال أقصر وقت ممكن. 

وثالثهما وهو الضمان الذي يقدمه إليه بلد المستثمر كي يستطيع المستثمر أن يكون مطمئن البال بأن القوانين المطبقة على الاستثمار أثناء الرغبة بالاستثمار، وخاصة الميزات الممنوحة للمستثمر بأنها سوف لا تتغير، وإن تغيرت فإنها سوف تتغير إلى الأفضل بحيث يتم منح ميزات للمستثمر كتلك الممنوحة إليه من قبل دول أخرى، بل تزيد عنها أي أن قضية الاستثمار خاضعة للمنافسة العالمية وخاصة ما بين الدول التي هي بحاجة إلى جذب استثمارات الغير إلى أراضيها، للمنافسة العالمية وخاصة ما بين الدول التي هي بحاجة إلى جذب استثمارات الغير إلى أراضيها، وطبعاً هذه العناصر الثلاث هي الأساس أو الركيزة الأساسية التي يتم من خلالها إقناع المستثمر كي يفضل بلداً ويستثمره فيه، هذا ويجب أن نشير هنا ونؤكد أن إعداد مشروعات ناجحة بموجب دراسات دقيقة مؤيدة بالبراهين والوثائق ومرفقة بالثبوتيات المؤيدة هي عملية تريح ذات المستثمر ونفسيته وتقوي من معنوياته. وهي إذا ما أضيفت إلى العوامل الثلاث الأساسية للإقناع سنجد أنفسنا نمتلك جاذبية كبرى وقدرة هائلة على استقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين على بلادنا التي تتمتع بخبرات مؤهلة لذلك وخيرات وفيرة أيضاً. 

وهنا أرى ولكي يكون الاستثمار - كبيئة وممارسة – مجدياً يجب أن يكون حراً فمن الخطأ التسرع في إخضاع أية عملية جديدة إلى قانون، نظراً لعدم تأمين الشمولية في بعض الحالات أو لاحتوائه على تسرع أو تساهل لا لزوم له. كما أن الرجوع عنه ليس بالأمر السهل، حيث يحتاج الأمر لظهوره إلى عدة إجراءات معقدة كما أن الرجوع عنه أو تعديله يحتاج إلى بعض التعقيدات أو يترك بعض التعقيدات لا بد من المرور بها. 

وإذا علمنا أن القانون هو حصيلة عادات وتقاليد، فإنه يجب علينا تقييم هذه العادات والأعراف والتقاليد على ضوء المصلحة الاقتصادية العامة، لذلك أرى أنه الاستثمار يجب أن ينطلق من دراسة الواقع العلمي له، أي ما هي الوسائل والعادات والتقاليد التي استطاعت الدول الأخرى أن تجلب إليها المبالغ الضخمة للاستثمار في بلادها كـ "دبي" وهونغ كونغ أو ماليزيا أو غيرها من بلدان جنوب أسيا، آخذين بعين الاعتبار بأن المال ينقل ومن الاقتصاد المعقد إلى الاقتصاد السهل، وهو ما حدث لدى المصنعين اليابانيين حيث بدؤوا يستثمرون أموالهم في بلدان أخرى تنخفض فيها معدلات الضريبة مقارنة مع ما هو عليه في بلادهم، وهو الأمر الذي ساعد دول جنوب شرق أسيا على الاعتماد على أمواله وخبرات الدول الصناعية، لبناء اقتصاد جديد متجاوزاً بسرعة الفترات الزمنية التي كان الوضع فيها غير ذلك. 

ومن خلال هذه النظرة الفاحصة في أداء الدول الأخرى في مجال التعاطي مع الاستثمار يمكننا أن نأخذ من هذه التجارب ما يناسبنا للانطلاق نحو تحقيق الذات الاقتصادية لهذا فإنه يجب على كل مشروع يصدر تعليمات وقرارات تتعلق بالاستثمارات يُخضعها لفترة من التجربة والتطبيق على مختلف الحالات والأنواع والظروف الاستثمارية ثم الحكم على النتائج التي تم الحصول عليها جراء الاستثمار، وهكذا حتى نحصل على أكبر نسبة من النتائج الإيجابيات لها حيث ينظر عندها بوضع قانون خاص الاستثمار، وفي رأيي فغن خير وسيلة يمكن الاستناد عليها هي محاولة تأمين الانسجام أو التجانس الكامل ما بين واقعنا الاقتصادي وآراء ورغبات المستثمر الأجنبي. 

وبشكل عام ثمة رؤية نقتنع بها كامل الاقتناع هي أن عولمة الاستثمار حالة صحيحة اقتصادياً.. بعيداً عن كل تشعبات مفهوم العولمة… فلا شك أن انفتاح العالم على بعضه أصبح يلعب دوراً في اختيار المشاريع الهامة الصالحة للاقتصاد الوطني، ولهذا فإنه يتوجب على أية جهة مسؤولة عن الاستثمار أن تأخذ وضع المشروع المقترح للاستثمار من المنافسة العالمية موضع الاعتبار إضافة إلى وضعه بالنسبة للاقتصاد الوطني نظراً للترابط القوي ما بين مصلحة الاقتصاد الوطني، وبين ما ينعكس من علاقة هذا الاقتصاد مع الغير نتيجة تأثيره وتأثره بهذا الاقتصاد المغاير تماماً له، وهو ما لم يكن يدخل في الحسبان في بحث موضوع العولمة –عولمة الاقتصاد- التي تفرض على أي مستثمر في مشروع ما يعتبر مشروعه جزءاً من الاقتصاد العالمي. 

أي يستطيع أن يأخذ ويعطي من وإلى الاقتصاد العالمي. أي أن يكون ما يأخذه من هذا الاقتصاد أقل مما يقدمه إليه أو أن يكون مساعداً على تنمية هذه الوظيفة الواقعية في مجمل الناتج القومي وخاصته في موضوع موازين التبادل التجاري ما بين دولة احب المشروع والدول الأخرى وهي الحالة التي يقوم فيها المشروع بعملية الحماية الطوعية أو المناعة الذاتية التي يقدمها للاقتصاد ضد دخول البضائع الأجنبية وهي ناحية لا تقل أهمية عن زيادة حجم الصادرات، ولهذا نأمل من المسؤولين عن عملية الاستثمار أن يغيروا شروطهم المحددة لإمكانية إقامة أي مشروع على نظام الاستثمار. هو أن تكون الدراسة أو الجدوى الاقتصادية للمشروع مبنية على الوضع المستقبلي التنافسي العالمي للمشروع، لأنه في الواقع يعكس بخاصة ولا شك بذلك وعلى الصعيدين الداخلي والمحلي، ولا يمكن اعتبار أي مشروع من المشاريع التي حصلت على موافقة الحكومة، هي مشاريع تمت حسب مصلحة البلد الاقتصادية، إذا لم يأخذ بعين الاعتبار النواحي المذكورة أعلاه، ولهذا فإن دراسة أي مشروع استثماري حالياً ليست هي بالأمر السهل، بل هي من أصعب الأمور لأنه يجب إجراء مسح جغرافي لمعرفة ما هو وضع المشاريع المماثلة في العالم بعد كانت الدراسات السابقة مقصورة على البلد المراد تمويل أي مشروع زراعي أو صناعي فيه، وبالتالي فإن هذه الدراسة من القوة بما يؤهلها للإسهام في جلب المستثمرين من كافة دول العالم بسبب إنه لا ملاذ لهم من الاستثمار في هذا النوع من المشاريع الاستثمارية دراسة قائمة على أساس إمكانية نجاحها عالمياً، باعتبار أن هذا النجاح يحقق نجاحاً مؤكداً على صعيد الاقتصاد الوطني أي أن يكون اتخاذاً للقرار المتعلق بإنشاء هذه المشاريع قائم على أساس دولي وعالمي. 

وأنه لمن المفيد في إطار عولمة الاستثمار بالنسبة لنا أن نبدأ من العالم العربي أي من الضروري البدء بتعريب الاستثمارات.. أي أن يكو بحث مجال الاستثمار في أي وبقعة من بقاع العالم العربي مبني على أساس ما هو هذا المشروع من العالم العربي وما هو حجم الاستهلاك العام لمنتجات هذا المشروع وبين ما هو مماثل لها في العالم، وما هي المشاريع التي يجب أن تكون في سلم والأولويات بالنسبة للعالم العربي الكل، فمثلاً إذا كان هذا العالم يمتلك معامل للأسمنت تلبي حاجته (العالم العربي) من هذه المادة، ولديه فائض لا يستطيع تصديره، فلماذا نقوم بإنشاء المزيد من هذه المعامل الضارة بالبيئة من جهة وإلى تجميد أموال كان من الممكن الاستفادة منها بتمويل مشاريع أكثر فائدة للاقتصاد –اقتصاد العالم العربي- وكذلك الحال وفي اختيار المكان المناسب للاستثمار، أي مشروع جديد.. فمثلاً إحداث مشروع مكثفات العصائر يمكن أن يشاد في مكان أو المناطق الغنية بالثمار المساعدة على ذلك أو في المنطقة الوسطى فيما بين الأراضي المساعدة، التي تضم المزروعات اللازمة لهذه الصناعة المنتجة للعصائر، كما يمكن أن يلجأ إلى مبدأ التكامل الصناعي بحيث يتم إنتاج الخيط في مكان إنتاج القطن، كما يتم تصنيع الألبسة من هذا الخيط في المناطق التي تضم أكبر نسبة موجودة من البطالة. ويمكن جعل بعض المناطق القريبة من المرافئ كمراكز لتسويق والترويج، وإلى غير ذلك من التنسيق والتكامل ما بين مختلف الصناعات المنتشرة في جميع أرجاء العالم العربي. 

الفصل الأول

المصارف 

لا بد لمن يطرق أي موضوع اقتصادي، بل وحتى غير اقتصادي… أي موضوع ذو علاقة ولو كانت بعيدة بمسألة التنمية عموماً بكل تشعباتها وتفرعاتها في كافة القطاعات التي تشكل الأداء العام للمجتمع أو الدولة… لا بد أن يعرّج بشكل أو بآخر على المصارف، لأن  هذه المؤسسات هي بمثابة المحرك الدافع لعجلة التنمية… لذلك كان لها من الأهمية القدر البالغ الذي يملي على القائمين بالشأن التنموي.. وخاصة الاقتصادي، إيلائها المزيد من الأهمية. 

وتبدو المصارف من أكثر المؤسسات الاقتصادية –الطابع- حساسية، وبذات القدر الذي تبدو فيه سريعة التأثر بالبيئة الاقتصادية بشكل عام وبكل ما تحويه من مؤسسات المجتمع بتنوع اختصاصاتها. انطلاقاً من ذلك يغدو إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المؤسسات –كما قلنا- إيلاء المصارف الاهتمام الكافي شرط لازم لتحقيق هوامش مقبولة في مجالات التنمية بل وشرط لازم للحفاظ على كيان المجتمع لا سيما في الجانب الأهم من حياته، وهو الجانب الاقتصادي، الذي أمست المصارف ودرجة تطورها أحد المعايير المعتبرة في تقويم مستوى أدائه، وبعيداً عن النبرات والتصريحات النقدية التي يكتفي بها الكثير من الباحثين، فإننا سننحو نحواً أكثر مرونة. ونتحدث بلهجة إصلاحية لتقديم رؤيتنا الخاصة لتطوير وتنمية دور المصارف وعملها. 

فإضافة إلى المهام المناطة علمياً بالمصارف لدينا، يمكن أن نسند إليها مهام أخرى ليتم إنجازها بشكل أفضل وأحسن لأن المصارف هي الأقدر على إنجازها، ومن ذلك مثلاً، تنظيم عملية الضمان التي يمكن أن تتم بشكل أكثر فاعلية، إذا كان عن طريق المصارف، بحيث يمكن أن يعلن المصرف عن إنشاء مؤسسة تهتم بالضمان الصحي مثلاً، وهو مشروع خدمي يمكن أن يساهم فيه كل مواطن بدفع مبلغ ما شهرياً أو سنوياً حسب الخدمات الصحية المقدمة التي يطلبها في طلب مساهمته، ومن ثم فإن هذه المؤسسة تؤمن الخدمات الصحية لأعضائها، كما أنها تستثمر الأموال المجمعة لديها في مشاريع جديدة، وقسم ثالث يحفظ للطوارئ. 

وما يمكن أن يقال عن الضمان الصحي يمكن إسقاطه على ضمان التقاعد في سن الشيخوخة وضمان العجز، وضمان الحوادث، أي يمكن للمصرف أن يستثمر أمواله في مشاريع خدمية مربحة، وهو مجال واسع لا يمكن حصره، وبهذا فإن المشاريع التي يمكن أن يقبل عليها كل مصرف قد تتعلق بالمشاريع الإنتاجية، ويضاف إليها المشاريع الخدمية، حتى ولو كانت من اختصاص القطاع العام، وفلا مانع من مشاركة المصارف بالمشاريع المدروسة بدون تفريق بين العام والخاص منها أو المشترك، فالمصرف مؤسسة تجارية بالكامل حكمها حكم أي تجارة لها استقلالها المادي والمعنوي، ومسؤولة مسؤولية كاملة تجاه أعضاء الهيئة العامة إضافة إلى الخضوع بشكل كامل للرقابة من المصرف المركزي. 

لذلك هو من أكثر الجهات تنفيذاً لفكرة الضمان في أصلها ومنطقها، ويمكن أن يسند إلى المصارف من أعمال جديدة لا تنهض بها حالياً.. وغير هذا المثال هناك الكثير والكثير. 

وقد يقول قائل: بدلاً من الحديث عن مهام جديدة… علينا أن نهتم بالأداء الحالي للمصارف والأعمال التي نقوم بها وتفعيلها بالشكل الذي يجعلها قادرة على مواكبة التغيرات الجديدة.. ثم يأتي موضوع إضافية مهام جديدة. 

وإلى حد  ما نرى أن هذا الرأي مصيب لأن مصارفنا ما زالت تفتقر إلى الكثير من الملامح الحقيقية التي يمتاز بها النشاط المصرفي العربي والعالمي. إذ إنه من الملفت للانتباه أن نكون نحن من الدول القليلة التي لم يتم تداول بطاقات الائتمان فيها بعد.. هذا على سبيل المثال، مع أن هذه التقنية أمست حاجة عصرية لأن الخوف قد ازداد مؤخراً من حمل الإنسان لأموال كثيرة لشراء حاجة غالية الثمن خاصة في ظل ظروف انخفاض قيمة العملة وارتفاع قيمة الحاجيات، وخاصة الكماليات منها والتي تحول قسم منها إلى مواد أساسية حسب التطور الحضاري، كما أن حمل المال بكمية كبيرة عرضة للضياع والفقدان، كما أنه مدعاة للنفوس السيئة للإساءة لصاحبه وهي ظاهرة تكثر انتشاراً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، وفي حقيقة الأمر عن المصرف هو المكان الحضاري الأكثر أماناً لاحتواء الأموال لأن يضمن وجود الأموال المودعة لديه حتى ولو تعرض للسرقة، ولكونه يحمي هذه الأموال من تبدل أنواع العملات، فالمصرف ملتزم دائماً بإعادة الأموال المودعة لديه بموجب العملة الجديدة. أي بات من المسلم به وضع المبلغ في المصرف هو الحالة الطبيعية بدلاً من الصناديق الحديدية المنزلية.. 

وتعد بطاقات الائتمان وكذلك بطاقات الاعتماد هي الوسيلة المختصرة جداً لجميع تعاملات المودع مع المصرف إذ يمكن بواسطتها دفع قيمة مشترياته في أي مكان وبأي قيمة دون المزيد من الجهد وبإجراءات بسيطة، لذلك وبما أن ثمة توجه حالي لدى مصارفنا لإنجاز بطاقات الاعتماد ثم الائتمان لديها وبالعملات المحلية والأجنبية. 

أقترح أن تعهد ومنذ البداية إلى تعميم إمكانية إدخال الضمان المادي المطلوب من قبل المصرف بالنسبة لبطاقة الاعتماد أو الائتمان في إطار التسهيلات المصرفية التي يمنحها عادة إلى المتعامل معه والذي يرغب باستعمال بطاقة صادرة عن نفس المصدر، أي أن يقوم بمنح أفضليات في إصدار هذه البطاقات للمتعاملين معه.. من منطلق جعلها ميزة لجذب العملاء الجدد إلى المصرف. أو اعتمادها لرفع معدلات حسابات الإيداعات بالنسبة لأشخاص غير المتعاملين مع المصرف بشكل نظامي وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة السيولة النقدية في المصرف. 

من جانب أخر وفي الحديث عن تطوير المصارف والارتقاء بمستوى أدائها لا يمكن إغفال موضوع السرية المصرفية التي تعتبر من أكثر المسائل المتعلقة بعمل المصارف أهمية. خاصة في البلدان التي تسود فيها الفوضى المصرفية أو الضعف في التعامل المصرفي الحضاري القائم على السرية التامة بالنسبة لعلاقة المتعامل مع المصرف مهما كانت أهليته وجنسية هذا الشخص المتعامل ويستدعي ذلك العمل على إصدار القوانين الصارمة والتي تعاقب كل موظف مصرفي أو حكومي يكشف عن العمليات المصرفية التي يجريها كل متعامل ويجب أن يشكل مبدأ لسرية كل أنواع التعاملات المصرفية وليس فقط أرقام الحسابات، ويجب تقديم كافة الضمانات من قبل الحكومة والمصارف ومراكز التمويل المحلية وحتى الدولية. 

الموضوع في المحصلة يتخلص بزرع الثقة الكافية في نفوس السلطات المحليين والمغتربين ليضعوا أموالهم وفي بلادهم كي يتم استثمارها لما فيه مصلحة جميع المواطنين، فالسرية لا تحدد بقانون بل هي عبارة عن وعي مهني عصري لكل من له علاقة بالأعمال المصرفية، لأنها في المحصلة تعود إلى عمق النظرة الاقتصادية التي يستطيع من خلالها موظفوا المصارف تسويق الخدمات المصرفية وجذب المزيد من المتعاملين. 

وإن إقرار قانون السرية المصرفية يرتب المزيد من المسؤوليات على المصرف بشكل مباشر غذ يعتبر أي خطأ بعد ذلك أو تسريب أية معلومات تخض أي من المتعاملين خسارة كبيرة للمصرف وصدمة للمتعاملين، تعود بالآثار السيئة على المصرف الذي يبدو في تعامله مع مستلزمات قانون السرية المصرفية كمن غرر بعملائه. فالمسألة في النهاية تتعلق بسمعة المصرف، والسمعة هي الأساس كما ذكرنا، وهذا ما يتفق عليه الجميع. 

أيضاً في إطار تطوير وتحديث المصارف والحديث عن ذلك. يتبادر إلى وذهني سؤال يبدو طرحه منطقي وهو: لماذا نفتقر حتى الآن إلى جمعية خاصة بالمصارف فالمطلوب حسب مقتضيات العمل المصرفي في البلاد عموماً، وخاصة ومشاريع من هذا النوع تلوح في الأفق.

فالمطلوب وبشكل ملح إحداث جمعية للمصارف يتألف أعضاؤها من مدراء المصارف أو ممن ينتخبه كل مصرف كي يمثله فيها، ويكون لهذه الجمعية الحق بوضع السياسة المصرفية الملزمة لكل أعضائها. أما مضمون هذه السياسة فيكون كل ما يتعلق بأنشطة المصارف على أن يتم أخذ الأعمال المحققة السابقة بعين الاعتبار ومقارنة ذلك مع التوقعات لمقدار ونوع وحجم العمليات المصرفية المتوقع حدوثها بعد النظر إلى الوضع الاقتصادي الحال والمتوقع وإلى الخطط الاقتصادية التنموية، وإلى العوامل المتخذة لرفع معدل الدخل الفردي وما هي معدلات الفوائد المدفوعة للمودعين ومقارنة ذلك مع ما تتقاضاه المصارف من فوائد لقاء الاستثمار أو لقاء التسليف، وموازنة ذلك ما بين الأنواع المختلفة للاستثمار، وبين العائدات التي تحققها هذه الأنواع بالشكل الذي يضمن لها تسديد التزاماتها تجاه المودعين مع بقاء ربح هامشي يغطي تكلفتها إضافة إلى نسبة المخاطر وهي النسبة لدينا من الربح التي يحتفظ بها المصرف تحسباً لتعرضه لطوارئ وحوادث مفاجئة، والتي يمكن توزيعها أو استثمارها عادة بعد مضي زمن معين. كما أن هذه الجمعية يمكن أن تكون مراقبة لأعمال المصارف وهي تعمل بصورة منفصلة في هذه المهمة عن الصرف المركزي الحكومي وتعمل بالتوازي معه، أو يمكن أن تكون رقابة المركزي على المصارف من خلال هذه الجمعية، وتكون الجمعية مسؤولة مباشرة عن إهمال أي من المصارف تجاه المصرف المركزي، وأرى أن تلعب هذه الجمعية دوراً كبيراً في عمليات تنظيم الاستثمار والربط بين المصارف والمستثمرين والحكومة، وتحفيز تبادل المصالح بين هذه الأطراف الثلاثة وبالتالي تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال ترشيد عملية الاستثمار. 

ومما لا شك فيه أيضاً. أنه إذا أردنا أن نطور مصارفنا بالشكل الذي تمليه الضرورات الاقتصادية، يجب أن نسعى بكل جد لأتمتة أعمال مصارفنا كلياً بشكل مخطط ومدروس، فليس من المعقول أن يبقى أداء مصارفنا قاصراً ونحن الذين ندعو المزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس الأموال الخارجية، وليس من المعقول أن تبقى مصارفنا مراقبة ومتفرجة فقط على ما يجري مصرفياً على الصعيد العالمي من التعامل ببطاقات الاعتماد أو الائتمان المتطورة جداً، وتسخير وسائل الاتصال في خدمة العمليات المصرفية بشكل يمكن المتعاملين من إجراء أي عملية لدى المصرف عبر الإنترنت ووسائل الاتصال المتطورة وعالية التقنية. والدخول إلى مواقعهم الحسابية بشكل يحد من المراجعات الشخصية للمصرف، وبإمكاننا القول: إن نظام المعلوماتية المصرفية يساعد كثيراً على إنجاز المعاملات المالية والمصرفية ما بين الأفراد بصورة عامة والمصارف بغض النظر عن انتماء الأفراد اليومية مع دوائر الدولة ومختلف القطاعات والدوائر الحكومية، أي أن شبكات الإنترنت المحلية حققت شعبية التعامل المصرفي، ولم تعد مهمة المصرف مقتصرة فقط على رجال الأعمال، هذا فضلاً عن الميزات التي تحصل عليها المصارف المحلية من ربطها مع المصارف والأسواق المحلية والبورصات العالمية، ومختلف المنظمات والصناديق العالمية بواسطة شبكات الاتصالات والتي تؤمن للمصارف الوضع الاستثماري العالمي، والوضع العالمي للبورصات والتي عبرها يمكن أن تحدد سياستها المالية الداخلية على ضوء مدى تأثير هذه السياسات بالأوضاع المالية عالمياً خاصة رياح العولمة ومحاولات تعميم النموذج الغربي المصرفي الذي يشهد العالم محاولات لإملائه على مصارف البلدان الأضعف، وطبعاً الحديث عن الأتمتة وإدخال التقنيات العالية على العمل المصرفي، وعن مواجهة التحديات المصرفية ورفع مستوى أراء مصارفنا، بالشكل الذي يرضي الحد الأدنى من الأداء الاقتصادي العصري، يقودنا إلى الحديث عن مسألة الإعداد والتدريب والتأهيل للكوادر المصرفية، وهي المسألة المهمة المكملة للجانب المتعلق بالأتمتة وتعميم التقنيات العصرية، فهذه الآلات والأجهزة الجديدة بحاجة إلى كوادر مدربة تعمل عليها وتشغلها، كما تقتضي الأعمال المصرفية التي تتوسع يوماً بعد يوم. والتدريب يجب أن يكون مستمراً يواكب الجديد، فالأعمال المصرفية لم تعد مقتصرة على الأعمال المحلية العادية، بل أصبحت تتعاطى إضافة لذلك أعمالاً متنوعة ومختلفة يمتد مداها لتبلغ العالم بأسره، وبقاء مصارفنا الحالية بهذا المستوى عبر جهازها الإداري والوظيفي لا يمكن أن يضمن لها النجاح ما لم تتمتع بقوة بشرية ثقافية وعلمية مصرفية، نستطيع مجاراة ما هو متوفر بالدول الأخرى، وليكن ما هو موجود بالدول الصناعية الكبرى… وخاصة وأننا أمام تحد يتمثل بأنه علينا أن نسرع في خطانا  الاقتصادية كي نستطيع الوصول إلى أقرب نقطة ممكنة من حضارات الآخرين، لذلك أرى أنه يجب إحداث معهد للتأهيل والتدريب المصرفي تتولى جمعية المصارف موضوع نفقاته، ويعمل بصورة مستمرة على إطلاع الموظفين في المصارف على مستجدات العمل المصرفي، ويصدر نشرات ومجلات وصحف تثقيفية بالنسبة  للتعامل المصرفي يستفيد منها المصرفيين والمتعاملين بشكل يسهم تسهيل حركة التعاملات المصرفية. 

وغير ذلك فمساعينا لتعديل وضع المصارف القائمة ودعوتنا لإحداث مصارف متطورة متعددة الجنسيات والأغراض والأهداف بغية تنشيط وتفعيل الاقتصاد الحالي كي نحصل على اقتصاد متطور يواكب الاقتصاد العالمي، يستلزم أكثر ما يستلزم البدء بتغيير الأسس والقواعد التي تيسِّر سير العمل المصرفي الحالي ولذلك لا بد من البدء بدراسة مستفيضة ومعمقة لواقع المصارف المالية ومعرفة أسباب تأخرها عن مواكبة مثيلاتها في الدول المتحضرة، عامة… وإن لم نرد الابتعاد كثيراً نقول عن دول مجاورة، لتتشكل لدينا القناعة الكافية بأن العمل المصرفي الحالي بحاجة إلى تطوير، وإن هذا التطوير لا يمكن أن يحدث إلا إذا أعددنا الوسائل والأدوات المساعدة لذلك ألا وهي القوانين. 

في هذا الإطار أرى أنه من الضروري لدينا تشكيل لجنة تتولى مهمة وضع القوانين المصرفية ولا يمنع أن تستعين هذه اللجنة بخبراء من المصرفيين والبنوك والمؤسسات التمويلية العالمية في سبيل الوصول إلى قوانين مقبولة من قبل المصارف العالمية التي سوف تتعامل معها المصارف الجديدة بعد أن توجب علينا أن نتعامل مع العالم تصديراً واستيراداً وتصنيفاً وتسويقاً وتعليماً، وطبعاً هذا الشيء لا يمكن أن يتم إلا عبر مصارف متحضرة. والمصارف المتوفرة تحتاج إلى قوانين وأنظمة وقرارات مصرفية حديثة مساعدة، ولهذا فإنه لا بد من وضع نظام مصرفي مدروس يتم طرحه على الخبراء المصرفيين المتواجدين في بلادنا وفي مختلف أنحاء العالم العربي وغير العربي كي يتم الحصول على آرائهم حوله، ولا بد هنا من لفت الانتباه إلى أنه من الخطأ الفادح الاعتماد على خبرة واحدة في إعداد الأنظمة المصرفية فكلما كبر حجم وعدد الخبرات التي نستنتج آراءها حول خطتنا كلما كان نجاحنا أكبر وأكثر موثوقية… 

يعد كل ذلك نرى أنه وبعد أن ننجز كافة ما يترتب علينا لتفعيل أراء مصارفنا يبقى علينا إعادة النظر بالقضاء المصرفي المعمول به لدينا. فمن المعلوم أن أهم العوامل المنشطة لتعامل الأفراد أو الموظفين مع المصارف هو الضمان الذي يؤمنه لهذا التعامل سواء في تعامل الأفراد مع المصرف أو لتعامل الأفراد فيما بينهم عن طريق المصرف أو لتعامل المصارف فيما بينهم أو إلى علا مشاكل الأفراد المسؤولين مسؤولية مباشرة عن إدارة الأعمال المصرفية والإشراف عليها لحق اللجوء إلى القضاء الخاص بأعمال المصارف بالنسبة لمطالبة أي متعامل من المتعاملين مع المصارف ليطالب بحقه نتيجة للضرر الذي لحق به، نتيجة لإهمال موظف لديه أو نتيجة لتصرف أو قرار خاطئ متخذ من قبل قسم من أقسام المصرف أو مجلس إدارته لعدم تحصيل سند بوقته مثلاً أو اتخاذ إجراء مصرفي ضد حامل شيك لا يتمتع برصيد في حسابه لدى المصرف عند إصداره للشيك أو عدم فتح اعتماد مستندي في وقته المحدد مما لحق خسارة بالتعامل بسبب التبدل السريع في أسعار البضاعة التي يريد أن يمول استيرادها عن طريق فتح الاعتماد وبالتالي شعور المصرف بأن أعماله مراقبة من قبل المتعاملين الذين يحق لهم مقاضاة مصارفهم التي يتعاملون معها. 

أقول بأن هذا الشعور يساعد على انتظام وانضباط العمل المصرفي خاصة إذا تمتع هذا القضاء بالبت السريع في القضايا المعروضة، مطبقاً القرارات والأنظمة والقوانين المصرفية المعمول بها، وطبقاً ليس للجهاز الوظيفي حق الادعاء بالحالات النفسية التي يعانون منها تسبب عدم وجودهم في مناخ مصرفي ملائم، أو أنهم لا يتقاضون رواتب وتعديلات مادية، ليس لهم الادعاء بذلك إذا تم إصلاح العمل المصرفي بشكل صحيح وعلمي مدروس. 

ما نريد قوله أن التساوي في تبادل الحقوق والواجبات هو أهم عمل يجب اعتماده في العمل المصرفي، أي أعطي حقاً وخذ حقاً، وذلك كي نسهل عملية المقاضاة، التي يطمح ويرغب به كل متعامل مصرفي وهو الأمر فيما لو تحقق يشجع الحركة المصرفية. بحيث يلجأ كل مواطن طوعاً لإجراء معاملاته اليومية من خلال المصارف لأن المصارف هي التي توفر على المتعامل استخدام مجموعة من الموظفين حيث يحل محلهم جملة الموظفين المصرفيين الذين يخدمون كافة المتعاملين لقاء عمولة معينة تؤخذ على جميع أنواع المعاملات التي يتقدم بها المتعاملين لديهم، حيث أن جميع المصارف المدفوعة في محل مصرف تدفع من عدد المتعاملين، لذا فإنه يقع على جهاز القضاء المصرفي مسؤولية أنصاف المتعاملين مع المصرف وبالعكس، إنصاف المصارف بالنسبة للمتعاملين معهم كي يسير العمل المصرفي نحو تحقيق فائدة وجمع سيولة نقدية للمصارف وأمان واستقرار وخدمات جيدة يحصل عليها المواطنين. 
هيكل مصرفي أنموذجي

مسؤوليات ثقيلة تترتب على المصارف السورية في المرحلة الراهنة، تمليها المتغيرات الجديدة وما حملته من وقائع تقتضي إجراءات كثيفة تندرج في إطار ما يسمى بالإصلاح المصرفي الذي يشكل بأجزائه وتفاصيله كل تلك المسؤوليات الثقيلية، ولا شك أن إصلاح كل جانب من جوانب الأداء والعمل المصرفي يشكل بحد ذاته مشروعاً له مستلزماته الكبيرة والكثيرة التي تحتاج إلى المزيد الوقت والجهد والكاليف وغير ذلك مما يجعله تحدياً حقيقياً ماثلاً أمام مصارفنا، نظراً لسرعة الإنجاز المطلوبة وبإلحاح لدينا في مسألة الإصلاح المصرفي بشكل خاص والإصلاح الاقتصادي شكل عام ومن المعلوم أن الإصلاح المصرفي يتضمن العمل على مسارين متوازيين: 

الأول: إصلاح الأنظمة والقوانين التي تحكم الأداء المصرفي لدينا. 

الثاني: إصلاح المصارف ذاتها من حيث هيكليتها وتوزيع الأعمال فيها وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية فيها ثم أتمتة الأعمال بالشكل الذي يساير التطورات المصرفية التي تيسر بوتائر سريعة على الصعيد العالمي. وفي ما يلي سوف نحاول تقديم بعض المقترحات لبناء هيكلية جديدة لمصارفنا، بعد أن تحدثنا عن المطلوب لتفعيل أداء المصارف من حيث سبر عملها كمصرف يجب أن تحمل على كاهلها جزءاً كبيراً من أعباء التطوير والارتقاء بالأداء الاقتصادي عموماً. 

فكما نعلم أن المصرف هو الصندوق الأمين الذي تستطيع الجهة المودعة أموالها فيه أن تطمئن على وضع هذه الأموال واستردادها حسب الاتفاق الجاري بموجب شروط وقوانين سارية تحكم هذه العمليات وكأي مؤسسات أخرى تبدو المصارف خاضعة خضوعاً مباشراً لعنصر المنافسة فيما بينها حيث أن المصرف الذي يوفر شروطاً أفضل للمودع هو المصرف الذي يستطيع أكثر من غيره جذب أكبر حجم من الودائع والمتعاملين إليه. ويبدو هنا معدل الفوائد الممنوحة للمتعاملين من أكثر المسائل تقريراً لمصير المصرف في حلبة المنافسة وهذا مرتبط من ناحية المصرف بالإمكانات المتاحة أمامه لإيجاد استثمارات متميزة ومربحة فالاحتفاظ بأموال المودعين بدون أن يتم استثمارها لمشاريع مدروسة ليس في مصلحة المصرف مطلقاً وهو ما تعانيه مصارفنا في المرحلة الراهنة بشكل أفقدها الكثير من المواصفات والسمات التي تسبغ على المؤسسات المصرفية صفات المصرف حسب المفهوم الاقتصادي العالمي فالمصرف الناجح لا يكون ناجحاً ببنائه الضخم الشاهق والعدد الكبير من الموظفين ورأس المال الكبير والاسم البراق وغير ذلك بل يكون ناجحاً بعناصره المدربة والمتخصصة في جميع الأعمال المصرفية بكل دقائقها وتفاصيلها مرونة الأداء وتقسيم العمل وتخطيطه وفق هيكلية من شأنها المساهمة في تفعيل النشاط المصرفي. 

وما دمنا قد تطرقنا إلى موضوع العنصر البشري الذي أهمية كبيرة في نجاح المصارف أو فشلها لا بد لنا من الاسترسال قليلاً في هذا الاتجاه فإذا أردنا معالجة وضع المصارف القائمة من ناحية الكادر البشري المتوفر لديها، علينا أولاً بحث نوعية وشكل المشكلة الكامنة في هذا الكادر والسؤال: هل هؤلاء الأشخاص تم اختيارهم وفقاً لمعايير معينة مدروسة؟ ثم هل يتمتع هؤلاء بقابلية لتطوير أفكارهم المصرفية لمواكبة الأعمال المصرفية التي تجري عالمياً؟ وهل يمكن إحداث دورات تأهيلية لهم؟ وهل العامل المادي هو العامل الوحيد وراء ضعف أدائهم؟ وهل الجهاز الإداري أو الجهاز التنفيذي هو المسؤول عن عمل السلوك المصرفي القائم. أما العلاقة ما بين الجهازين هي العامل المؤثر في ذلك وهل أن القوانين الاقتصادية العامة هي التي تؤثر على العمل المصرفي القائم…؟؟؟ 

هذه بعض الأسئلة الضرورية التي يجب طرحها لمعرفة سبب الوضع المصرفي الرديء فيما يتعلق بأداء الكادر البشري… قبل اللجوء إلى أسلوب الدورات وإحداث معاهد وإعادة تأهيل العناصر القدامى ومن خلال محاولات الإجابة على هذه الأسئلة يمكن فرز موظفي كل مصرف إلى عدة زمر، قسم منهم يمكن إبقائهم في أقسامهم مع تأهيلهم، وقسم آخر يتم توزيعهم أو توظيفهم في أقسام أخرى، ونوع آخر يجب إبعادهم عن العمل المصرفي لأنهم غرباء عن المهنة المصرفية بالكامل وإعادة توظيفهم في أعمال أخرى تتناسب مع ميولهم ورغباتهم. 

ومن جانب آخر نرى أنه من المطلوب التقيد بحاجة لقسم من الموظفين بعد إجراء الدراسات الدقيقة لذلك، وعدم زج العناصر الإضافية بشكل يعيق سير العمل إلى حد كيير، أما بالنسبة للمصارف الجديدة المزمع إحداثها فيبدو من الهام جداً اختيار العناصر البشرية من الأشخاص العاملين في المصارف الأجنبية أو العربية التي لها باع طويل وجيد في الأعمال المصرفية على أن يتم تعيين كل منهم في الفرع الذي كان قد تخصص فيه علمياً واكتسب خبرة عملية لا تقل عن خمسة أعوام، كما أنه من المهم والمهم جداً اختيار المدير العام ومعاونيه ورؤساء الأقسام، وتأمين الجو المعيشي والمعنوي لهؤلاء الأشخاص بدرجة لا تقل عما اعتادوا عليه في المصارف العربية أو الأجنبية التي اكتسبوا خبراتهم فيها. 

فالعمل المصرفي دقيق ونجاحه مرهون بكفاءة وجدارة أشخاصه. كما يبدو من المفيد هنا منح المكافآت والأجور بناء على الدرجة العلمية والخبرة العملية والنجاحات والخبرات المتحققة سابقاً في الأعمال المصرفية بناء على وثائق واضحة.. ومن المفيد أيضاً تطبيق مبدأ الحوافز بالنسبة لكل موظف ولكل قسم من أقسام المصرف، وهذا المبدأ ضروري لتشجيع العمل الفردي والجماعي اللازمين لنجاح العمل المصرفي. 

وأود أن أذكر هنا أن بعض المصارف الغربية يلجأ إلى نوع خاص من الحوافز يتمثل بحصول كل عامل في المصرف على حصته من إجمالي ربح المصرف في نهاية العام. بعد ذلك يجب افتتاح معاهد تدريبية متعددة الاختصاصات تبعاً لتشعبات العمل المصرفي. وأن تكون هذه المعاهد قابلة للتوسع لتشمل الاكتشافات والعلوم والاختراعات الجديدة في عالم المصارف ويمكن أن تجهز هذه المعاهد بمراكز للأبحاث والدراسات المصرفية، وغير ذلك مما من شأنه الارتقاء بعمل المصارف، لأن المصارف هي النواة الحقيقية المسؤولة عن نمو اقتصاد أي مجتمع. وهي محرك فعال يدفع باقتصاد هذه الدولة أو تلك نحو الأمام تبعاً لمقتضيات العصر. 

بعد الكادر البشري يأتي موضوع الهيكل العام لترتيب أقسام المصرف، فالهيكل هو الوعاء اللازم اختياره بدقة لتفعيل أداء العناصر وتحفيز نشاطهم وتوليفه بالاتجاه الصحيح، لذلك اقترح ترتيباً لهيكل المصارف لدينا مع إشارات إلى أهمية كل قسم من بين هذه الأقسام وتبدأ أولاً بقسم العلاقات العامة. 

فهذا القسم هو الذي يمثل العلاقة ما بين المتعاملين والمصرف، وبين المصرف والمصارف الأخرى. لذلك يبدو لهذا القسم شديد الأهمية لأنه واجهة المصرف، وعلى أساسه يقبل المتعاملين أو يحجمون، لذلك يجب الاعتناء بمسألة اختيار أشخاص هذا القسم من ذوي اللباقة الاجتماعية والمرونة، لأنهم هم الذين سيتصلون بالمتعاملين مع المصارف الأخرى ويحصلون على انطباعاتهم التي تكونت نتيجة لتعاملهم مع هذه المصارف سواء كانت انطباعات سيئة أو جيدة ليتم من خلالها تصحيح أداء ا لمصرف وإعطاء ميزات خاصة في التعامل لا تمنحها المصارف الأخرى، أي الاستفادة من ثغرات هذه المصارف أو البناء على ما منحته من ميزات لتقديم إضافات أخرى تزيد عليها بشكل يؤدي إلى إشاعة انطباع جيد لدى كل من المتعاملين الذين يطمحون ـ بلا شك ـ إلى الحصول على المزيد من المكاسب المادية والتسهيلات، وطبعاً رجل العلاقات العامة هو المسؤول عن ذلك، وهو الذي يسأل عن تقديم الخدمات للعميل ضمن غرفة استقبال خاصة. ليحيله إلى الموظف المختص، ويقوم بحل أي سوء تفاهم قد يحصل بين العميل وهذا الموظف فالمصرف مؤسسة اقتصادية كأي مؤسسة اقتصادية لها طابع تجاري، وفي عالم التجارة يقال أن الزبون هو (الملك) الذي يجب السعي لإرضائه، ففقدان العميل الواحد يؤدي إلى فقدان العديد من العملاء، وكسب عميل قد يجذب العديد من العملاء، هذا ما يجب أن نفعله لأن بضاعة المصرف الأساسية التي يجب أن يسوقها هي الخدمات المقدمة إلى العملاء على اختلاف جنسياتهم، وفقدان العملاء يعني فقدان تدريجي لإيرادات الخدمات إلى جانب ذلك يترتب على قسم العلاقات العامة أن يراقب وبشكل شهري انضمام العملاء إلى المصرف، ومقدار أو عدد المنقطعين عنهم شهرياً، لأن ذلك يمثل في الحقيقة أحد (البارومترات) الدالة على سير المصرف في الطريق الصحيح أم العكس، ويجب أن تكون التقارير المكتوبة حول ذلك محل تقدير واحترام من قبل مجلس الإدارة وبالمقابل يجب أن يكون التقرير واضحاً مفصلاً يبين الأسباب ويضع الحلول والإرشادات والنصائح. 

بعد قسم العلاقات يبدو القسم الثاني الجدير بالعناية والاهتمام، القسم الإداري أو ما يسمى بقسم إدارة شؤون الموظفين، وهو في الحقيقة لا يقل أهمية عن قسم العلاقات العامة، ويجب أن يأتي اختيار موظفي هذا القسم بعد اختيار موظفي العلاقات العامة، وفي كثير من الأحيان العلاقات العامة بيان رأيهم في كافة موظفي المصرف وتقييم أدائهم، وطبعاً عدا المدير والمعاونين وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحق لمجلس الإدارة وحده اتخاذ القرارات الحاسمة اتجاه المدير العام ومعاونيه ورؤساء الأقسام بناء على اقتراح من قسم العلاقات العامة أو نسبة كبيرة من المساهمين. 

في حالة المصارف المساهمة خلال اقتراع يجري في الجلسة العادية أو الاستثنائية وبشكل عام يشرف قسم الشؤون الإدارية أو شؤون الموظفين على سلوك الموظفين وتعاملهم مع الزبائن ومع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية المتعاملة مع المصرف ذلك يجب أن يمتلك القائمون على هذا القسم المعايير المصرفية التي بموجبها يتم تقويم عمل الموظف ليصار إلى مكافأة أصحاب الأهليات والكفاءات االملحوظة في العمل وذلك بالاستناد إلى ما قدمه هذا الموضوع للمصرف بشكل عام كمساهمته في ربح القسم وفي ربح المصرف بشكل عام، وكي تكون الأمور محسومة وبدقة يجب أن يتم انتخاب هيئة مراقبة من الأشخاص الأذكياء والمتميزين نظيفي اليد وأصحاب السمعة الجيدة، وهذه الهيئة غاية في الضرورة لدورها الكبير في إبعاد الموظف الفاسد الذي يسيء إلى المتعاملين بسلوكه المنحرف وبالتالي إلى المصرف عموماً ولدورها أيضاً في مراقبة مدير المصرف الذي بالضرورة سيؤدي انحرافه إلى فشل المصرف وضياعه وانهياره، ولا بد من أن نشير إلى أن الرقابة تلك يجب أن تتم عبر تقارير ترفع إلى القسم القانوني أو الدائرة القانونية، أو ا لمسؤول القانوني الموجود في المصرف ليتم طرحها على الجهات المعنية ومعالجتها حسب القوانين والأنظمة، وكي لا نقع في هذه المشاكل يترب على قسم الشؤون الإدارية التدقيق كثيراً في اختيار الموظفين الجدد على أساس المعيار الوظيفي المصرفي الناجح حسب المقاييس العالمية بما أن المصرف قائم على نجاح كادره وإدارته والعكس بالعكس. 

ونأتي الآن إلى قسم الودائع الذي يعد بمثابة الوعاء الذي يغذي المصرف بالأموال، وهو الذي يجب أن نركز عليه لأنه عامل هام من عوامل زيادة رأس مال المصرف، ويختلف تأثير هذا العامل باختلاف نوع وشكل والمدة التي توضع فيها الوديعة، وطبعاً خير الودائع ما كان موضوعاً لدى المصرف بشكل سيولة نقدية ومجمدة لمدة عام أو أكثر وإن ذكاء وحنكة الموظف العامل في هذا القسم تتجلى في جلب أكبر عدد ممكن من المودعين، أصحاب الملاءة المادية الذين يحققون ميزات هذا النوع من الوديعة الأخيرة، والشطارة في الموضوع تكمن في حسن اختيار المودعين ذوي الإمكانات المادية الضخمة ولو كان عددهم قليل وهذه حالة مريحة جداً للمصرف إذ تؤمن له شروط يستطيع من خلالها التحكم في عملياته الاستثمارية بشكل أفضل إلى أن تبدو المعادلة من النوع الطردي فكلما كانت الشروط التي حصل ويحصل عليها المودعين مواتية لشروط الاستثمار المريحة له كلما استطاع أن يشق طريقه إلى الاستثمار بسهولة. الأمر ا لذي يحقق له تفوقاً على غيره من المصارف في إطار المحمومة التي تجري بين المصارف عادة، لذلك أرى أنه من الضروري منح علاوات لموظفي هذا القسم، وتمتعهم بنفس الميزات التي يتمتع بها موظفي العلاقات العامة، مع الاحتفاظ بالفرق بين الاثنين إذ يختص الأول بالودائع، بينما الثاني يجب أن يكون ملماً بكافة اختصاصات وأعمال المصرف. 

بعد قسم الودائع يأتي قسم الحسابات الجارية، وهو القسم الداعم للقسم الذي سبقه (قسم الودائع نظرا لارتباط كل منهما بالآخر بالنسبة للودائع القصيرة الأجل، والواقع أن النجاح في زيادة عدد المتعاملين في الحسابات الجارية قد يجذب بعضهم إلى استثمار أموالهم عن طريق المصرف والذي يعدّ حساب الودائع إحدى وسائل الاستثمار للمودع الذي يخشى مجال المغامرة لتحقيق ربح أكبر بالنسبة لوديعته تاركاً مجال المغامرة للمصرف وراضياً بنسبة ربح ضئيلة. 

"الفائدة" والتي تخضع نسبتها هبوطاً أو صعوداً حسب معدلات الفوائد العالمية المدفوعة على كل نوع من أنواع العملات، لذلك فنجاح هذا القسم متمثل أولاً بإقناع الزبائن بأن يودعوا أموالهم لدى قسم الودائع وهو دور هام يقومون به بالتعاون مع قسم الودائع حيث أن عملاء القسمين هم عملاء ماديين ومن طبقة التجار أو الصناعيين أو المدخرين وبمقدار ما يتعاون هذا القسم مع العملاء ويسهل لهم معاملاتهم ويقدم لهم خدمات مجانية، مع بشاشة وحسن استقبال واحترام للمتعاملين، بمقدار ما يستطيع هذا القسم جذب أكبر عدد ممكن من العملاء. كما يمكن أن يلعب موظفو هذا دوراً كبيراً في إقامة علاقات ما بين المودعين أنفسهم من إنشاء علاقة تجارية فيما بينهم مبنية على الصلة اليومية الوثيقة لموظفي هذا القسم مع المودعين وأصحاب الحسابات الجارية. 

بعد الحسابات الجارية يبدو من الهام أيضاً إحداث قسم خاص لفتح الاعتمادات يكون مستقلاً في اهتمامه بعمليات الاستيراد والتصدير، ويحقق هذا القسم نجاحاً ملحوظاً عمله هذا كلما استطاع أن يقدم خدماته بأقل التكاليف ـ الخدمات المتمثلة بالتسهيلات ما بين العميل والجهات الخارجية ـ وليس من شك في أن المطلوب في أداء هذا القسم المزيد من الجودة التي تتمثل بسرعة إنجاز تنفيذ طلبات العميل أو الشاحن للبضائع المستوردة نظراً لما للنفقات الباهظة والخسائر الفادحة التي قد تلحق بالعميل نتيجة تأخر أو تباطؤ المصرف في تسليم البوالص إلى العميل أو الإسراع بتبليغ الشركة المتعاقدة أو البائعة للعميل، تمنح تسهيلات ائتمانية ضمن شروط معينة بحيث يدفع العميل قيمة بوالص الشحن عند استلامها من المصرف بدلاً من دفع قيمتها خلال الفترة الفاصلة ما بين طلب فتح الاعتماد وذهاب القيمة إلى البائع من ثم شحن البضاعة وإرسال أوراقها إلى الشاري، وقد تصل هذه الفترة في بعض الحالات إلى ما يقارب الخمسة والأربعين يوماً وهي مدة يستطيع من خلالها الشاري تأمين السيولة اللازمة لتمويل الاعتماد. وطبعاً العملاء يفضلون التعامل مع هذا النوع من المصارف لأنها أكثر راحة فالمصرف الذي يبيع هذه الطريقة يقدم خدمة لكل من البائع والشاري. 

وتبدو هذه الطريقة مرغوبة من قبل البائع والشاري، فالشاري يجد فيها ضمانات، وكذلك البائع الذي قد يصر في بعض الأحيان على ألا يبع إلا بشرط فتح الاعتماد خاصة في حالة جهله بإمكانات الشاري يسبب عدم التعامل معه سابقاً، أو أن أجهزته الاستعلامية لم تستطع أن تؤمن له المعلومات المطمئنة عن ا لوضع المادي للشاري. 

وهنا تبدو أهمية وجود قسم خاص بالاعتمادات الذي من المؤكد أنه يسهم في دعم الاقتصاد الوطني عن طريق دعم المصارف ذاتها التي تعتبر المحرك الجبار لهذا الاقتصاد ولا يخلو دور المصرف هنا من الخطورة: ـ التمويل الجزئي للعمليات التجارية ـ والخطورة تكمن في ملكية المصرف لأوراق الشحن التي يتم التنازل عنها من قبل العميل عندما يطلب من المصرف تحويل قيمة بوالص الشحن كما هي الحالة نفسها عندما يقوم العميل بالتصدير حيث يتنازل سلفاً عن القيمة المحصلة من الشاري لبواليص الشحن وذلك بمجرد ما يطلب العميل تحويلاً لتصنيع وتصدير بضائع متعاقد عليها، وبالتالي ففي كلا الحالتين هناك ضمانة مصرفية بالنسبة للمصرف الممول لعمليات من وإلى البلاد، لذلك على المصارف التجارية مهام جسام تتمثل في دعم الحركات التجارية ما بين المؤسسات التجارية والأفراد وما بين المؤسسات ذاتها، أو ما بين الأفراد وطبعاً بقدر ما تكون الضمانات المطلوبة سهلة وفي متناول اليد بقدر ما يقبل المتعاملين على التعامل مع المصرف، لذلك أرى أن عملية تنويع الضمانات المطلوبة لمنح الاعتمادات اللازمة للتبادل التجاري هي من المسائل المساعدة جداً على إنجاح أعمال المصارف، كما أن ربط أحجام مبالغ الاعتمادات بالأعمال المولة من قبل هذه الاعتمادات، حيث لا يمكن أن تمح المصارف اعتماداً ماليا قوياً لعمليات تجارية ضعيفة أو خطرة، وطبعاً فإن تقدير كل ذلك يتبع الذكاء وخبرة كل موظف لدى قسم الاعتمادات وبالتالي يصبح الاهتمام بهذا ا لموظف غاية في الأهمية ولو كلفنا ذلك مرتباً شهرياً ومكافآت مجزية له كي نحفزه لاستخدام خبراته السابقة ومهاراته وتشغيل عقله ومداركه بشكل مكثف ومركز. 

هذا وإذا أردنا أن نكمل الهيكلية المقترحة لمصارفنا، علينا بعد كل ما سبق أن نطور موضوع الحولات ونفرد لها قسماً خاصاً. يتولى مهمة تحويل مبالغ الزبائن على اختلاف انتماءاتهم الاقتصادية وأشكال تحويلهم القانوني والتجاري والصناعي، كما أن هذا القسم يتولى مهمة قبول الحولات الواردة لصالح المواطنين والمؤسسات الصناعية والتجارية، وهذا القسم يحقق نجاحاً بمقدار عدد المتعاملين معه من داخل وخارج البلد بسبب أن الكثير من الحوالات تتم عن طريق إجراء قيود حسابية خاصة عندما يتم التمويل من المصرف إلى المصرف المراسل له أو المتعامل معه وبهذه الحالة تزداد السيولة المصرفية من الحوالات، وإن حجم هذه السيولة يزداد عندما يحصل المصرف على تسهيلات مصرفية من المصرف الخارجي المتعامل معه وبالتالي فإن قسم من هذه الحولات التي يتم قبضها نقداً، فإنها سوف تدفع مؤخراً إلى الخارج، رغم أنه قد تم تنفيذ رغبات المتعامل فوراً، وهنا لا بد من القول أن: طريقة قبول الحولات وسرعة تنفيذها والتسهيلات التي تمنح للمتعاملين من أجلها، بحيث يتم طلب التحويل خلال تاريخ محدد. 

كلها أمور هامة تساعد المصرف على جلب أكبر عدد ممكن من المتعاملين الراغبين بإرسال وباستقبال الحوالات بصورة مستمرة حيث تكون الفائدة الحاصلة لدى المصرف هي الفارق الزمني ما بين استلام الحوالات وما بين تنفيذها، ويبدو هنا هاماً ارتباط قسم الحوالات بقسم الودائع لأجل قصير وقسم الحسابات الجارية، إذ يطلب في كثير من الأحيان أحد المودعين أن يتم اقتطاع مبلغ من حسابه الجاري أو الودائع القصيرة الأجل، أو من التسهيلات الائتمانية الممنوحة إليه أو من الكل حسب واقع وحجم الحوالة والسرعة المطلوبة لتحويلها، وهنا أقول أن حسن تعامل المصرف مع المصارف الأخرى له أهمية كبيرة في إنجاز هذه الأعمال بسرعة وكفاءة. 

أخيراً نأتي إلى قسم الاستثمار، الذي يجب أن يندرج في هيكل أي مصرف نريد له أن يكون مصرفاً حقيقياً فاعلاً، هذا القسم يجب أن يتولى إدارة دفة الاستثمار، استثمار الأموال لدى المصرف والمكونة من رأسمال المصرف وأرباحه والمجمع لديه من الأموال في أقسامه المختلفة لأن المصرف الفاشل هو الذي يتراجع رأسماله بسبب تسديده فوائد عن الأموال المجمعة لديه دون أن يستثمرها في أعمال ومشاريع رابحة، وهنا نلاحظ وجوب أن تكون عائدات الاستثمار أكبر من مبالغ الفوائد المدفوعة للمودعين، كما يجب أن نوظف أموال المصرف في استثمارات ومضاربات آمنة كي تكون استثماراته ناجحة، وهنا نرى أنه من أهم عوامل الاستثمار الناجح هو التنوع في الاستثمار، فالاستثمار المنوع هو الذي يتم عبر أنواع متعددة من الأنشطة الاقتصادية والصناعية، لسنا الآن بصدد الحديث عن الاستثمار كنشاط اقتصادي بل ما قصدناه هو أنه يجب أن يكون أحد أوجه نشاط المصرف الناجح، فالمصرف العصري يقدم الدراسات للمشاريع الاستثمارية وفرص الاستثمار الناجحة. ويقدم قروضاً لأصحابها بضماناتها، أو يدخل شريكاً مساهماً أو متضامناً، أو شريكاً في شركة محدودة المسؤولية، كما يمكنه أن يصبح مسوقاً للمشاريع الاستثمارية المدروسة اقتصادياً بشكل جيد، فالمصرف إذن هو وسيط تجاري في أحد جوانب نشاطه، ووسيطاً مهما في عمليات الاستثمار الاقتصادي والاجتماعي، وعليه فإن حسن اختيار الموظف الخبير المثقف بأمور الاستثمار سوف تساعد المصرف على المساهمة الحقيقية في تنمية المشاريع الاستثمارية والقيام بدوره على أكمل وجه. 

السياحة…

تستند بعض الدول استناداً كلياً في تمويل سياساتها التنموية واستثماراتها وإنفاقاتها المختلفة على السياحة، التي ينظر لها كمصدر للدخل يفوق الناتج الإجمالي لمجمل النشاط الاقتصادي من صناعة وتجارة وزراعة، وذلك إذا ما أحسن استثمارها بشكل مدروس ومنظم. 

وقد أمسى من المألوف إطلاق صفة الصناعة على الأداء السياحي في أي بلد، فيقال صناعة السياحة، وهذه العبارة خير تعبير عن تلك العملية المعقدة، فالسياحة هي الصناعة السهلة ـ الصعبة مادتها الأولية الموقع الجغرافي والتراثي والتاريخي لهذا البلد أو ذاك، وعلى هذا الأساس يتم تقييم موقعه على خارطة السياحة العالمية إضافة إلى كيفية التعاطي مع هذا الموقع من قبل القائمين عليه. 

والسياحة ليست فقط صناعة بل هي صناعة وطنية مئة في المئة لأنها مرتبطة بالوطن تاريخاً ومكاناً وأداءً وهي ذات علاقة مباشرة بالتراث، لذلك تبدو الآثار السلبية أو الإيجابية لاهتمامنا بهذا التراث سريعة ومباشرة، فمسألة إدارة القطاع السياحي هي مسألة في غاية الحساسية والدقة، تحتاج إلى تعاون وتكامل في الجهود والتخطيط بين كل الجهات ذات العلاقة، فإذا كانت الجودة الصناعية تتخذ على أساس مطابقة السلعة للمواصفة العالمية فإن جودة السياحة تقاس بمستوى الخدمات السياحية المقدمة والتسهيلات المختلفة ـ وهي المسألة الهامة في الموضوع ـ لذلك ارتأينا التركيز على كيفية تطوير القطاع السياحي وذلك من خلال تجربتنا ومشاهداتنا بهذا الخصوص في الدول التي أشرنا إليها بداية والتي حققت دخلاً سياحياً هائلاً مع أنها لا تمتلك سوى مؤهلات قليلة، وبما أن السياحة هي كأي نشاط اقتصادي آخر، تهدف إلى زيادة الدخل القومي وتطويره، وتحسين مستوى حياة الفرد، فإنه يترتب علينا أن نلخص تجليات الانعكاسات الإيجابية لتفعيل السياحة في أي بلد على الحياة الاقتصادية فيه، ويبدو أول ما يبدو في هذا الإطار موضع دعم النقد المحلي، إذ يمكن اعتبار السياحة مورداً كأحد الدعائم القوية لتغطية حجم الكتلة النقدية المحلية للنقد والسياحة، هي عام هام جداً في مسألة المساعدة على تقليص الفارق الحاصل ما بين الكتلتين النقديتين المحلية والأجنبية، فقوة وحدة النقد المحلي تقاس بعدد الوحدات النقدية من العملات القوية الأخرى التي نحصل عليها جراء تبادله معها، ولهذا فإنه يتوجب على أية دولة ترغب في تحصين نفسها اقتصادياً إما رفع حجم احتياطها من القطع الأجنبي والمعادن الثمينة، أو رفع معدلاتها الإنتاجية القابلة للتصدير والتوقف عن العمل على زيادة حجم الكتلة المحلية مقابل العمل على زيادة الدخول من القطع الأجنبي بواسطة التشجيع على الإكثار من تشغيل العمالة الفائضة عن السوق المحلي خارجاً، وكذلك لتنشيط السياحة وهي مسألة في غاية الأهمية. إضافة إلى ذلك فإن تفعيل العمل السياحي يؤدي إلى الإقلال من نسبة البطالة المقنعة مع إعادة توزيع اليد العاملة، فالميزة الفريدة من نوعها الناجمة عن زيادة النشاط السياحي هي وضع طاقة بشرية كبيرة في الاستهلاك دون أن يترتب على ذلك عبء اقتصادي مقارنة مع هذه الطاقة في أعمال ومشاريع صناعية خاصة عندما تقتصر هذه المشاريع على نصاعة مواد استهلاكية وطاقتها الإنتاجية تفوق حاجة الاستهلاك المحلي ولا تستطيع تحصيل الرقم المطلوب في المنافسة العالمية، بينما السياحة عامل هام يساعد على تشغيل يد عاملين بأقل ما يمكن من التكاليف والمخاطر. كما أن معظم إيراد التشغيل السياحي هو إيراد خارجي وبالعملة الصعبة فهذه الصنعة هي الأكثر ضماناً ورواجاً. 

إلى جانب كل ما سبق فإن ازدياد الوجود الأجنبي في أي بلد مقارنة مع السكان الأصليين يؤدي إلى رفع معدلات الاستهلاك وهذا يعتبر بحد ذاته عملية تصديرية بسبب تسديد قيمة المواد المستهلكة أو المشتراة من قبل السائح بالقطع الأجنبي والتي يعاد تصديرها إلى خارج البلد، والقطع الأجنبي الناتج عن تسديد قيمة المواد المباعة هو قطع وارد وليس له أي علاقة بالمدخرات المحلية، لهذا فإنني أرى أن السائح هو عامل هام يساعد على التصدير، فالشاري هنا هو الذي يأتي إلى حيث السلعة وليس العكس، كما يتم في الحالة التقليدية للتصدير، كما وتسهم السياحة في تمويل المشاريع الإنتاجية من الخارج فالقطع الأجنبي الوارد من الخارج والذي يستخدم لتمويل المشاريع الإنتاجية سواء كان للاستهلاك المحلي أو للتصدير أو لمساعدة الاقتصاد القومي بشكل عام هو أفضل بكثير من الحالة التي يلجأ إليها المواطنين لتحويل مدخراتهم المحلية إلى قطع أجنبي لتمويل هذه المشاريع بحجة أنهم يمولونها من مدخراتهم خارج القطر وهي الحالة التي ندعو من خلالها المستثمرين الأجانب لضخ أموالهم إلى داخل البلاد بقصد الاستثمار، وهو ما يممن أن نطلق عليه عملية التطعيم، حيث يتم تطعيم العملية المحلية بالعملة الأجنبية أوبعملية إعطاء المنشطات إلى العملة المحلية لأن هذا التوريد للقطع الأجنبي وإبداله على شكل منتج يصلح للداخل والخارج سوف يساعد على إحلال النقد الأجنبي محل النقد المحلي وهو الأمر الطبيعي الذي يجب أن تسعى إليه كل دولة ترغب في تقوية اقتصادها فالسياحة تولد المزيد من الفرص إذ إن زيارة وفد سياحي قادم من بلد غني مادياً قد تشجع السائح على استثمار أمواله ويفتح له أبواباً للعمل وتشغيل رأسماله في ذلك البلد الذي اختاره لقضاء فترة راحته فيه، فكثير من السياح الأوربيون الذين جابوا بلدان شمال أفريقيا أسسوا لهم مصانع وبيوتات تجارية فيها، كما هي الحالة في المغرب وتونس حيث بدؤوا يستغلون رخص اليد العاملة، وتوفر المواد الأولية فيها لتصنيع سلعهم التي تحمل ماركات عالمية مشهورة، فمثلاً عمد الفرنسيون إلى تصنيع الحقائب الفرنسية ذات الماركات العالمية الشهيرة (كارتيير) في المغرب كما ازداد عدد السياح الذين يدخلون إسبانيا سنوياً الأمر الذي كان سبباً رئيسياً في انتعاش اقتصادها لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي فيها حيث بلغ عدد السياح الداخلين إليها في أحد

 الأعوام حوالي (70.000.000) سائحاً أي أكثر من عدد سكانها الأصليين، هذا من جهة أما من جهة ثانية فقد تصبح البضاعة الجيدة والرخيصة الثمن من الماركات الشهيرة عالمياً، والمنتجة خارج موطنها الأصلي، سبباً من الأسباب الهامة والمشجعة على تصدير كميات إضافية كبيرة تزيد عن طاقة إنتاج المعمل الأم ويخصص لهذه البضائع الإضافية أسواق خاصة بها. 

وتلعب السياحة دوراً أساسياً في إيجاد أسواق لهذه البضائع، كما أن هناك ميزة في إحداث صناعات فرعية للصناعات الأم الأصلية في بلدان ذات إمكانات سياحية كبيرة. حيث الاحتكاك المباشر ما بين المستهلك على اختلاف جنسياته، والمنتج، الأمر الذي يساعد المنتج على تكييف طبيعة إنتاجه بالشكل الذي يفي بالحاجات المختلفة العائدة لهذه الجنسيات الأمر الذي يدفع به للنجاح الذي يكون مدعاة لتشجيع المستثمرين من اصحاب المصانع باستثمار أموالهم في مناخ سياحي ملائم، والبلاد التي تمتلئ بالسياح هي تلك البلاد التي تكيف نفسها في سبيل إرضاء الحاجات والرغبات المختلفة وبالتالي فإنها البلاد التي نستطيع القول أن ازدياد النشاط السياحي وتوفر الأماكن في كل بلد يرافقه ازدياد في حجم الآمال المتدفقة عليه للاستثمار، وهو ما نلاحظه لدى أصحاب الثروات الفخمة في العالم، حيث يضعون أموالهم في أماكن يطمئنون على وجودها فيها، وأماكن تعتبر من أكثر البلاد سياحة كسويسرا مثلاً. 

بعد ذلك وبعد أن تحدثنا عن التجليات الإيجابية لتطوير السياحة وتفعيل النشاط السياحي في هذا البلد أو ذاك، يصبح بإمكاننا الحديث عن العوامل المنشطة للسياحة، وكيف يمكننا تفعيل هذا القطاع بالشكل الذي يعود علينا بالنتائج المذكورة. 

فمن المطلوب أولاً إيجاد علاقة جيدة مع مختلف مكاتب السياحة المنتشرة في جميع أنحاء المعمورة، ومن أهم عوامل تمتين هذه العلاقة هو تحقيق ذاتية لأصحابها تدفعهم للتعامل معنا، وذلك بمنح أسعار خاصة استناداً لعدد المجموعات السياحية خلال فترة زمنية محددة وعدد أفراد كل مجموعة وكذلك بمنح خصم خاص للمجموعات السياحية في حال زيارتها لنا أثناء فترات الركود الاقتصادي الموسمي ثم العمل على إيجاد الفنادق السياحية الرخيصة مع توفير وسائل الراحة والنظافة فيها. كما هي الحال في بعض الدول المجاورة لنا التي استقطبت المزيد من السياح لما تمتلكه من إمكانية للمنافسة السياحية. كما يمكن تزويد هذه المكاتب بكافة النشرات واللوائح المساعدة على الكشف عن الكنز الأثري الذي نتمتع به، وهو في الحقيقة إذا ما أحسن استخدامه سوف يعطي عائداً سنوياً أكثر مما يعطي النفط والمواد المعدنية وكذلك فإنه من المفيد ربط مكاتب السياحة في جميع أنحاء ا لعالم بالإنترنت بمكاتب السياحة المنتشرة في بلادنا إضافة إلى المكاتب العربية التي نرتبط معها ببرامج سياحية. عن طريق مكتب مركزي للتنشيط السياحي بواسطة شبكة الإنترنت التي تساعد بإرسال وتلقي المعلومات السياحية بشكل سريع ومننخفض التكاليف، خاصة عندما يتم إعداد البرامج السياحية وتسويقها. 

ثم من الواجب دعوة أصحاب هذه المكاتب لقضاء فترة معينة في أنحاء سورية للاطلاع على الآثار والطبيعة وعلى جميع ما نمتلكه من مميزات سياحية وإشراكهم في الخطط والآراء الهادفة إلى تحسين واقعنا السياحي المؤلم في سبيل جذبهم إلينا وبالتالي إعداد برنامج للعمل يساعد العاملين في السياحة على أداء مهامهم. هذا إذا أردنا لهذه الصرح الاقتصادي الهام أن يسجل عائداً ورقماً مفيداً في الميزانية يغنينا كثيراً عن إرهاق مكلفينا بالضرائب. الأمر الذي ينعكس بسوء على الاستثمار في العمل السياحي. 

ويبدو التوسع بإجراء حملات دعائية سياحية كثيرة من العوامل اللازمة لتفعيل هذا القطاع إذ يجب أن يتم طبع الكتب الملونة والجذابة بعدة لغات من قبل أخصائيين في أعمال السياحة بحيث يتضمن كل كتاب على حضارة من الحضارات باعتبار بلادنا تتمتع بعدة حضارات، كما يمكن طبع كتاب يحتوي على ملخص عن حضارات لجملة من الدول حيث تستفيد كل دولة من اطلاع السائح على حضارتها والتعرف عليها، كما يمكن إجراء الندوات التعريفية والمحاضرات في البلدان الأجنبية يتم من خلالها شرح تفاصيل الكنز الأثري والحضاري الذي تتمتع به سورية، واعتماد مختلف وسائل الدعاية الآخر من أشرطة فيديو وسينما، تعكس الواقع السياحي لدينا بعد أن نكون قد أنجزنا خدمات سياحية منافسة نستطيع من خلالها جذب السائح. 

وما دون ذلك سوف يتقلص عدد السياح نتيجة للدعاية المضادة التي يمارسها السياح العائدين إلى بلادهم الذين ينقلون صورة سيئة للخدمات السياحية لدينا.. إلى جانب ذلك لا بد لنا من تأهيل الأدلاء السياحيين بشكل جيد وفق عدة نواحي، فمن ناحية اللغة علينا افتتاح معهداً لغوياً يأخذ على عاتقه تعليم كل مجموعة من الأدلاء السياحيين اللغة والكلمات المستخدمة سياحياً، وعلى طريقة لفظها حسب كل شعب سوف يتم التعامل معه سياحياً. 

أما من الناحية الاجتماعية فيجب تعريف كل مجموعة من الأدلاء على عادات وتقاليد ومعتقدات السياح الذين سوف يتولون مسألة، لأن هذا الأمر هام جداً لتأمين ما يرغب السائح بالحصول عليه عند انتسابه إلى رحلة سياحية معينة، ويساعد معه البرامج السياحية على إعداد البرامج الملائمة لرغبات مجموعته السياحية بحيث يتضمن البرنامج نوع الأطعمة ومواعيد النوم وتحديد الاهتمامات والفارق فيما بين الأفراد، فمنهم من يفضل رؤية الطبيعة للسكينة وآخرون يرغبون بسماع الموسيقا وغير ذلك.. كما يبدو موضوع تنظيم رحلات سياحية متميزة من صلب برامج الترويج والجذب السياحي. إذ نستضيف في هذه الرحلات طلاباً ومجموعات من البلدان الأخرى وإرسال وفودنا كذلك الأمر واستغلال كافة المناسبات كالمعارض والمؤتمرات المختلفة في سبيل خدمة القطاع السياحي. 

مسألة أخيرة لا بد من التطرق إليها في موضوع السياحة وهي أنه من المفيد جداً معرفة تقلبات المناخ وأنواع الرياح والطقس السائد في مختلف البلدان واستغلال ذلك في الدعوة للسياحة لدينا حيث المناخ الجميل على النقيض مما هو في البلدان الأخرى، أي حيث الرياح الخماسينية والحرارة المرتفعة مثلاً.. أو البرد القارس.. إلخ فالمطلوب تكييف الرحلات السياحية بما يلائم حالات الطقس لدينا وفي المقابل يجب إجراء تخفيضات في الأسعار في الحالات السيئة للطقس لدينا. 

كما نرى أنه من المشجع للسياحة منح حسومات على المشتريات والخدمات وذلك في مواجهة حالة الركود التي نتعرض لها كما يتعرض لها أي بلد آخر. أي تسعير الخدمات السياحية بأسعار مناسبة جداً أثناء فترات الركود لتكون الإدارة الجاذبة للسياح الراغبين في إرواء رغباتهم السياحية ضمن إمكاناتهم المادية. فمثلاً يمكن إجراء حسومات تصل حتى 50% بالنسبة لأسعار الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والحفلات الترفيهية خلال شهر أو أشهر معينة ومن الواحب هنا الإشارة إلى نقطة هامة وهي أنه لا يمكننا اتباع هذه الطريقة التنافسية بنجاح، إلا إذا كان اقتصادنا متيناً وقادراً على الصمود أمام تلك المنافسة لأن غيرنا أيضاً يتبع هذه الطريقة. 

والأهم من كل ما سبق الاهتمام بالمناطق الأثرية وترميمها حسب أحدث التقنيات المتبعة في العالم وترميم المنازل القديمة الأثرية بشكل جيد وتحويل البعض منها إلى فنادق تشد عشاق الحضارة والتاريخ والآثار الذين يفضلون النوم فيها على أضخم الفنادق الحديثة. ثم جعل الآخر منها مطاعم ومنتزهات وغير ذلك وكلها أساليب شد خفية تؤدي إلى نتائج باهرة إضافة إلى ذلك يجب علينا محاولة استرجاع الآثار المسروقة إلى المتاحف العربية إما عن طرق شراؤها أو استثمارها أو غير ذلك المهم أن نعيدها لأن وجودها في الخارج يمنع السياح من ارتياد بلادنا… ومن ناحية أخرى، علينا استثناء السائحين من بعض القوانين والتشريعات الخاصة بإدخال الحاجات وإخراجها وتداول القطع الأجنبي وإخراجه وإدخاله طبعاً بالشكل والحجم المنطقي والمعقول بل الاستفادة من هذه الاستثناءات في سبيل تشجيع التصدير وعمليات التسوق والسياحة التسويقية، طبعاً ولن نغفل عملية تطبيق المعايير الدولية واعتمادها في جودة الخدمات السياحية وهو ما ليس بحاجة إلى شرح مطول. 

الزراعة 

لا بد لمن يخوض في مسائل الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي، أن يفرد حيزاً من بحثه لموضوع الزراعة التي تعتبر أحد أبرز المرتكزات أو المعايير التي يؤخذ بها لدى تقويم اقتصاد دولة ما… بل ربما يكون هو المعيار الأوحد في اقتصادات بعض الدول التي تصنف على أنها ذات اقتصاد زراعي. 

ومع أن القطاع الزراعي عرف بأنه من أقل القطاعات تعقيداً وأسهلها أداء، وأكثرها متناولاً للإنسان الذي يلجأ للأعمال الزراعية لصنع لقمة العيش منذ بدايات تكوين البشرية. ومع ذلك نجد ما طرأ على العمل الزراعي من تطوير في إطار جملة من التطورات التي تشهدها كافة قطاعات الاقتصاد والأعمال، ليس قليلاً، بل يضاهي ما تم إنجازه في تلك القطاعات إن لم يكن يزيد… إذ أخضع العمل الزراعي والإنتاج إلى أحدث الأساليب العلمية سواء في عمليات التهجين واستنباط الأصناف إلى وسائل الري والحصاد إلى مسائل تصنيع الإنتاج أو تسويقه وغير ذلك… 

والذي يتحكم بكل ذلك.. طبعاً هو الإنسان وحاجته ومدى اعتماده على الزراعة كمصدر أساسي للدخل. 

لذلك نرى أن الكميات المزروعة بالنسبة لكل نوع منوطة بقوة الاستهلاك المحلي كعامل أول وأساسي، ثم القدرة على تصدير الفائض كمرحلة ثانية وأساسية أيضاً من منطلق اعتبارات معينة فالناحية الأولى توجب علينا أن نقدم للمواطن غذاءً سليم خال من الأمراض، وهذا يحتم علينا ـ إذا أردنا أن نسلك الطريق العلمية الأكثر سلامة ـ أن نعمل على إيلاء بالغ الأهمية والعناية للمزروعات منذ اختيار البذرة أو الغرسة ـ وهذا موضوع مثار جدل حالياً على المستوى العالمي فيما يتعلق بالبذور المحسنة أو المهجنة وراثياً ـ فالمطلوب إيجاد الغرسة الصالحة بيولوجياً، ثم السعي لإيجاد الغذاء اللازم لها وتأمين الغذاء اللازم لها، والتربة الغنية والخصبة والمسمدة تسميداً مناسباً، واستخدام وسائل الحماية والإنبات المتعددة حتى ولو لجأنا إلى طريق الزراعة المحمية المعروفة  لدينا الآن بكثرة، وهنا تبدو نقطة مهمة، وهي هدفنا من إثارة هذه الفقرة. وتتلخص بضرورة ترشيد الزراعة باعتبارها مورداً أساسياً للغذاء البشري ثم لكونها مواد أولية لمختلف الصناعات الزراعية. فانطلاقاً من هذين العاملين، علينا العمل على تحديد الكميات المراد أو الواجب إنتاجها. أما إذا أردنا أن نكون أكثر عصرية وديناميكية فإننا نقفز فوق تلك الاعتبارات إلى اعتبارات أخرى وهي تلك المتعلقة بالتصدير وهو برأيي الموضوع الأهم، والأكثر تعقيداً بذات الوقت وإزاء هذا النشاط علينا أولاً مراعاة نوع الإنتاج وهذه النقطة تبدأ منذ تأمين البذار، وتمتد إلى كل مرحلة من مراحل الإنتاج للخروج بمنتج يناسب ذوق المستهلك المفترض في الدولة المراد التصدير لها، كما أنه علينا ثانياً دراسة الروزنامة الزراعية لبلدان المراد التصدير لها، أي معرفة احتياجات الأسواق التي سوف تصدر لها وهذه هي المشكلة التي نعانيها حالياً في اقتصادنا الزراعي وإنتاجنا الراهن الذي يتعرض لحالات من الكساد والفشل التسويقي الذي ينعكس على الفلاح وعلى الدخل القومي في المحصلة. 

وبما أننا تطرقنا إلى موضوع الصناعة الزراعية فسوف نتوقف عنده قليلاً. إذ لا شك أن الصناعة الزراعية هي النشاط المكمل للإنتاج، والتي هي تجارية أهمية وشأناً، ويمكننا أن نقسم الصناعة الزراعية إلى قسمين: أحدهما متعلق بالصناعة المحلية والأخرى بالصناعة التصديرية، فالمحلية تهتم بتأمين حاجات الاستهلاك المحلي حسب رغبات ومتطلبات الزبائن المحليين، من حيث الشكل والنوع ومستوى المعيشة، ثم من حيث الفصول والمواسم، ولهذا فإن الاعتماد في الصناعة الزراعية على المحفوظات الطازجة، والتقنية البسيطة هو إجراء اقتصادي غاية في الأهمية، وذلك لقرب المصنع من مناطق الاستهلاك مقارنة مع المسافات الطويلة التي يترتب على المنتج قطعها كي يصل إلى أماكن الاستهلاك في حالة التصدير، كما أنه من الملح ربط هذه الصناعة بخططنا الاقتصادية، بحيث نطور كل نوع منها حسب معدل زيادة الطلب عليه خلال الخمس سنوات القادمة على الأقل والاعتماد على وسطي الخمس سنوات السابقة، وكذلك نعمد إلى تزويد الصناعات الغذائية بالمواد الأولية الزراعية وذلك بإيجاد صيغة للتعاون المتكامل ما بين أصحاب المعامل الغذائية وبين المزارعين، بحيث يمكن لهذا التعاون أن يضمن مبيع الحصول لأنه مصنوع حسب الطلب. كما يمكن أن نوفر الجودة المطلوبة من قبل صانع المواد الغذائية، ويمكن اللجوء عن طريق التخزين الاحتياطي في البرادات أو في عبوات مع حالتي السائل والبودرة لاستخدامها في حالة كون المحصول لا يلبي حاجة المستهلك ليصار إلى الاستغناء عن استيراد هذه المواد في حالة تلبية الصناعيين إليها، كما يجب العمل على ربط المزارعين والمناطق الزراعية مع مناطق الاستهلاك الكبيرة كالفنادق والمطاعم وأماكن المنتزهات والملاعب ليستطيع المزارعين ومنتجي الأغذية وأصحاب المنشآت المستهلكة أن يشكلوا مجموعة عمل واحدة لتصريف الإنتاج الزراعي حسب رغبة المستهلك النهائي. 

فالقاسم المشترك بين الجهات العاملة في الزراعة والإنتاج الزراعي والصناعي والاستهلاك والتسويق هو أمر في غاية الأهمية في تلك الدول ذات الاقتصاد الزراعي، ثم إنه يجب على الدولة أن نعمل على أن يكون صاحب كل حامل شهادة اختصاص في مجال صناعته أو أن يكون متعاقد مع مختص علمي يكون مسؤول عن جودتها تمهيداً لأن يحصل كل صاحب مصنع على شهادة الآيزو العالمية، ويجيد صحة الحفاظ عليها. 

ويبدو للمتتبع للإنتاج الزراعي أن هناك ارتباط وثيق بين الإنتاج الزراعي والصناعة الزراعية، فالأول هو أساس الثانية، هذا قولاً واحداً لا يقبل النقاش، لذلك وحتى ننهض ونرتقي بصناعتنا الزراعية بشكل جيد، لا بد لنا من البحث عن أساليب حديثة ومتطورة لإنتاج سلعة زراعية نظيفة إذا صنعناها تكون صناعتنا منافسة جودة وسعراً قادرة على النفاذ إلى أهم الأسواق العالمية والجودة التي نتحدث عنها أمست مرهونة باتباع الوسائل العلمية الحديثة في الزراعة وهذا ما لا يمكن أن يتم إلا من خلال تهيئة الكادر العلمي الفني الذي يضمن استخدام هذه الوسائل بشكل سليم، ولهذا علينا البدء من الغراس والاعتناء بها، بأن نعلم أطفالنا آليات هذه العملية منذ الصغر، مثلاً، ويكون هذا بتعليم طلاب كل مدرسة بمختلف صفوفهم أن يكونوا مسؤولين عن حديقة المدرسة مثلاً، أو إجراء دورات صيفية للتعايش مع الزراعة والتربة والحدائق وغير ذلك… هذه مقترحات وليس إلا… 

ومن جانب الصناعة الزراعية يمكن اطلاع هؤلاء على هذه الصناعة من خلال وضعهم في فترات اطلاعية في المصانع، إضافة إلى ذلك تضمين المناهج الدراسية المسائل النباتية والزراعية والصناعات الزراعية، وإعطاء الدروس، وتنفيذ المناهج المدرسية في الحقول والمزارع عوضاً عن إعطائها في الصفوف بين الجدران التي لا تجدي نفعاً. 

هذا طبعاً   إلى جانب الكليات والهيئات المتخصصة بتخريج المهنيين والكوادر المشرفة على عملية الزراعة، وهنا أرى أنه من الضروري العناية بتلك الكوادر التي دربت ذاتها بذاتها بواسطة الخبرة الطويلة والممارسة في الحقل، أولئك الفلاحون في القرى والأرياف إذ لا بد من تثبيت هؤلاء في أراضيهم لنرفع من شأن الزراعة ناظرين إلى الأسباب التي تعزز وجود الفلاح في أرضه وممارسة مهنته بشرف لنقلل من هجرته، ولنسأل أنفسنا لماذا يهاجرون؟ هل بسبب انخفاض مستوى الدخل أم عدم منحهم الاعتبار الكافي.!؟ أم بسبب الافتقار إلى وسائل التعليم والترفيه؟ أم أن شروط المعيشة في القرية بصورة عامة تقل عنها كثيراً في المدينة؟ إلى ما هنالك من الأسباب الأخرى التي يجب أن توضع على طاولة البحث ومعالجتها حسب الأولويات. 

وباختصار، علينا منح ميزات للمزارع تفوق ما أعطينا رجل المدينة، فمثلاً: عوضاً عن حق استعمال البيك آب للمقيمين في المدن الذين يعدلونها لتصبح سيارة ركاب سياحية، عوضاً عن ذلك يجب حصر هذا الامتياز بسكان الأرياف لنقل محاصيلهم ومعداتهم لتحل محل الدراجات النارية التي أصبحت على شكل شاحنات، كما يمكن منح القرويين المزارعين منازل إفرادية منتشرة على شكل أفقي مع إنشاء ورشات عمل جماعية تؤدي خدماتها إلى الفلاحين أيام جني المحاصيل، هذا عدا عن تأمين المواصلات الجيدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج الكثيرة والمتطورة بالشكل اللائق الذي يناسب الطموح الزراعي الذي نسعى إليه وكي لا نقع في مطبات خيبة الأمل التي يمر بها مزارعنا عاماً بعد عام. وطبعاً مستلزمات الإنتاج هي الموضوع الحساس الذي من خلاله يمكننا القفز بالإنتاج الزراعي قفزات لا متناهية نحو الأمام، لأن تلك المستلزمات سواء من المعدات أو الأسمدة أو ا لمبيدات، أو وسائل التغليف والتوضيب والفرز والتسويق وغير ذلك، كلها تشهد تطوراً متسارعاً يختلف أحياناً من يوم لآخر، علينا مجاراته إذا أردنا أن ننهض بإنتاجنا بالشكل الذي يليق ببلد يطلق على ذاته اسم بلد زراعي أو بلد ذو اقتصاد زراعي. 

بعد كل ما سبق يبدو من المفيد أن نقف قليلاً عند موضوع البحث العلمي الذي هو الأساس في التطوير والتغيير بشكل عام، ولهذا العامل تأثيره المباشر بشكل خاص في المسألة الزراعية، وإنني أرى أنه يترتب علينا أو ما يترتب إخضاع أو إرجاع فشلنا الزراعي إلى البحث العلمي، وعندما أقول الفشل فإنني لا أقصد الفشل الذي انقسمت به العملية الزراعية والذي يظهر في عدم تلبية الصناعات الغذائية الزراعية وحاجاتها من المواد الأولية من الزراعات المحلية واستيراد الكثير من هذه المواد في وقت يمكن فيه التوسع في الزراعة المحلية والعناية بها، كما علينا بحث أسباب فشلنا في المسألة التصديرية فقد أهملنا الزراعة ووظفنا الأموال التي كان من الواجب توظيفها فيها، في استثمارات صناعية فاشلة لا فائدة منها أما كيف سنطبق البحث العلمي على الزراعة فهذا يكون على الشكل التالي: 

فعلى سبيل المثال نقوم بإحصائية ما بين الاستهلاك الحالي بالنسبة لكل نوع من أنواع المزروعات سواء كان ذلك للاستهلاك الغذائي المباشر من المحاصيل الزراعية إلى الإنسان أو للاستهلاك الغذائي السكاني، ثم نقوم بحساب معدل النمو السكاني حسب وسطي تزايد عدد السكان لمدة خمس سنوات سابقة ونعالجها مع أرقام الإحصاء الآنفة الذكر، ثم نعمد إلى معرفة ازياد مستوى الاستهلاك حسب زيادة دخل الفرد ثم نلجأ إلى دراسة واقع الأراضي الزراعية حسب تكلفة زراعتها فنعطي أهمية أولاً للأراضي ذات الكلفة الضئيلة ثم الأكثر فالأكثر كلفة لربط ذلك بمعدل استهلاك المواد لدى أصحاب الدخول المختلفة، كما يجب علينا إعادة دراسة الكلفة الزراعية بالشكل الذي يؤمن إنتاج وفير لقاء أقل ما يمكن من الكلفة، ثم دراسة الأنواع المجدية زراعتها بالنسبة لنوع هذه ا لتربة أو تلك كما أرى أنه من المفيد اعتماد طريقة البحث العلمي المجزأ، أي دراسة كل مرحلة من مراحل الزراعة على حده كأن نجري مثلاً أبحاثاً على الري التي يمكن إنتاجها وإدخالها من أجل زيادة الصادرات أو أبحاثاً للتنوع الزراعي، وأخر للمعالجات الدوائية وغير ذلك، والأهم من وجهة نظري هو تلك المراحل من البحث التي تتعلق بالمسألة التسويقية إذ يجب اللجوء إلى دراسة تجارب الآخرين في مختلف دول العالم ومحاولة معرفة الأسعار والجودة والنوع المفضل والكميات المطلوبة في كل بلد وأساليب الترويج ووضع المنافسة وبحث أساليب دخول الأسواق العالمية الجديدة وغير ذلك. 

والأهم من كل ما سبق هو تبني الحكومة لنتائج البحث العلمي، النتائج التي توصلت إليها الدراسات في مختلف مراحلها، وتأمين الدعم المالي لتجسيد مطالب ومقترحات البحوث واقعاً عملياً، نعم الدعم المالي الذي هو الأهم في جميع مراحل الإنتاج الزراعي من البذار وحتى مراحل التسويق النهائية، كل تلك المسائل يجب أن تتم بإشراف مباشر من الجهات الوصائية كي تسير الأمور بشكل مقبول على الأقل في البداية. 

ترشيد الاقتصاد 

 لا شك أن الترشيد كإجراء أو كإدارة للأداء والسلوك بشكل عام، هو أحد الأولويات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في كل خطوة نخطوها في حياتنا سواء كان على صعيد حياة الفرد أم على حياة الدول بالشكل الأشمل والأوسع، وتظهر الأهمية الكبيرة للترشيد جلية في الدول متوسطة الدخل، أو الدول النامية، بسبب الهدر الذي يحصل فيها بينما غدا حكماً مطبقاً في الدول المتحضرة أو الدول الصناعية الكبرى، حيث يعد الترشيد من تلك الإجراءات الاحترازية ذات الدور الأساسي في التطور الحضاري وتعزيز القوة الاقتصادية ومما لا شك فيه أن الهدر في بعض المرافق الاقتصادية هو مرض سرطاني يستشري شيئاً فشيئاً في الجسم الاقتصادي للدولة إلى أن يقضي عليه. 

لذلك فإن المنطق الاقتصادي يستدعي السعي المبرمج لمعالجة الهدر الظاهر في أي قطاع من قطاعات أو مجالات حياتنا، لأن إهمال ذلك سوف يؤدي إلى التردي في حالة هذا القطاع إضافة إلى مدى تأثير مفعوله التخريبي على القطاعات الأخرى تدريجياً الواحد تلو الآخر. 

وعندما نتحدث عن الترشيد يقترن هذا المصطلح مباشرة في أذهاننا بنقيضه وهو مصطلح الهدر الذي نعاني منه بشكل جلي وواضح لا يحتاج إلى براهين كما تقفز إلى أذهاننا تلك العلاقة المتينة بين الهدر بصورته العادية الذي يقال عنه تخفيفاً زيادة الإنفاق بين دخل الفرد، إذ ينعكس ذلك ضعفاً في معدل الدخل السنوي للفرد وخاصة لأولئك العاملين في المجال الحكومي أو القطاع العام البالغ تعداد العاملين فيه لدينا حوالي نسبة 80% تقريباً. 

وإجراء أي تعديل مهما كان بسيطاً على معدلات الدخل السنوي للأفراد العاملين في الدولة يحتاج إلى موارد ضخمة لتغطيته. من هنا يبدو من الملح والضروري بل والبالغ الضرورة دراسة وضع الهدر الحاصل في الإنفاق العام، فمعالجة الهدر وترشيد الإنفاق بشكل عملي وليس بمجرد إطلاق الكلام في الهواء هو أيسر السبل لتأمين البديل لأي زيادة مقررة في الرواتب والأجور ولا يخفى على أحد منا ما لهذه الزيادة من تأثيرات إيجابية على مختلف أوجه الحياة العامة وليس فقط على وضع الموظف أو العامل الذي تقاضى هذه الزيادة. ولا بأس هنا من الوقوف قليلاً عند الآلية الواجب اتباعها على الصعيد الحكومي في تطبيق سياسة الترشيد، فعلى الدولة ترشيد نفقاتها حسب سلم الأولويات وأن تكون أهم الاعتبارات التي تبنى عليها هذه الأولويات هي ترشيد النفقات التي تصرف على الخدمات والمواد المجهزة اللازمة لبناء اقتصاد قابل للصمود أمام وضع المنافسة العالمية والذي سوف نخضع له بصورة قسرية عند تطبيق مبدأ العولمة الذي هو سبب ووسيلة لرفع معدلات الاستهلاك من قبل الدول النامية المستهلكة، وهي الحالة التي يصعب معها تطبيق أي جهود نظرية هادفة إلى الإصلاح الاقتصادي ومن الطبيعي أن يتركز الحديث عن الترشيد حول الجانب الاقتصادي في حياة الدولة والفرد لأنه الجانب الأكثر حساسية والأكثر تأثيراً سلباً أم إيجاباً بجهود الترشيد القائمة أو بحالة الإنفاق الزائد الذي يقوض الاقتصاد الوطني من هذا المنطلق لا نجافي الحقيقة والواقع إذ اقلنا إن أهم الدول التي هي بحاجة إلى الترشيد هي الدول المتخلفة اقتصادياً واجتماعياً وإن معيار التأخر والتخلف قائم بال شك على مستوى المعيشة أو معدل الدخل السنوي للفرد وكذلك المظاهر أو النواحي المختلفة التي تدل على حضارتها وقوتها الاقتصادية. ولهذا فإن خير ما تبدأ به أي دولة متعثرة الاقتصاد هو معرفة سبب العجوزات الواقعة على موازينها المختلفة والبدء بترشيد النفقات بتطبيق مبدأ الأولويات ويبدو الترشيد كإجراء ضروري ـ كما قلنا ـ في تلك الدول التي يسيطر فيها القطاع العام على معظم أو على القسم الهام من اقتصادها، والتي يحتل عدد العاملين فيها أكثر من نصف عدد السكان، كما هو الحال لدينا في سورية. 

لذلك يغدو المطلوب العمل بجد لإعادة دراسة الإنفاق العام والعمل على جعله محصوراً في النفقات التي تساعد على التطوير، أو على زيادة الواردات العامة. أي يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المواطنين. ولا أريد هنا الدخول في مقارنات حسابية ورقمية لحساب كمية الكهرباء المستهلكة حالياً مع تكلفتها ومقدار التمويل اللازم لسد العجز أو النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية ومقارنة ذلك مع الحالة التي تتم فيها معالجة الكهرباء المستجرة بطرق غير قانونية، أو تلك الضائعة بسبب سوء التمديدات أو التجهيزات ويمكن توفيره إذا ما اعتمدنا على سياسات ترشيدية جادة وانعكاسات ذلك على الخزينة كوفر يمكن تحقيقه والاستفادة منه في مجالات أخرى. 

هذا مثال وليس إلا… يمكن سحبه على كافة مجالات القطاعات الاقتصادية والخدمية التي تبدو صور الهدر فيها كبيرة ومؤلمة إلى حد يدعو للتساؤل حول سبب المفارقة الكائنة بين الكلام الذي يطلق من منطلق إدراك خطورة الموقف وبين الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع التي لا ترقى إلى مستوى وجهات النظر التي لا تعدو كونها كذلك…!. 

ومن المؤكد أن المستقبل سوف يغدو أكثر عطاءً وإثماراً فيما لو كان قد اعد له بصورة مسبقة وهذا الإعداد ليس هو إلا الترشيد الذي نتكلم عنه فالترشيد للمستقبل يعني في جوهرة وبدقة التخطيط ووضع البرامج المدروسة للأيام القادمة، وإذا اتفقنا على تسمية الذي يقوم بعملية التخطيط با ـ المرشد ـ فإنه يغدو من أهم واجبات المرشد: التبصر والتطلع بجدية وعمق لمختلف نواحي الحياة.. وإلا لن تكفي هذه النظرة لتخفيف مجرد انطلاقه من الصفر في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي هي هاجس الجميع ـ وخاصة أولئك الذين يعانون من اقتصاديات متعثرة ـ ونحن منهم للانطلاق بشكل منطقي يجب أن نثبت للجميع أو لنقل: للآخرين ممن يشاركوننا التخطيط من قريب أو بعيد أنهم مخطئون في تعاملهم مع الواقع، ولا يمكن أن تكون هناك حضارة متطورة ومستقبلية إذا تم تجاهل حضارة العالم، لذلك نقول إن ترشيد الخطط التنموية هو عملية ترشيد الحضارة المستقبلية، وتصحيح للوضع الاقتصادي الحالي، كذلك تعديل و تصويب الخطط التنموية الموضوعة سابقاً حسب ما تتطلبه هذه الخطط التنموية الجديدة ولنأتي بمثال صريح وواضح على ما نقول فيما يتعلق بالخطط المراد وضعها لجعل إنتاجية المصانع تتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي وبالتالي فإن ترشيد هذه الخطوة الهامة تقوم على أساس إنشاء مركز للأبحاث يتناول أولاً: 

إمكانية تحقيق منافسة عالمية للمنتج الجديد هذا من جهة وإلى صحة النتائج التي توصلت إليها دراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة إليه على ضوء إمكانية تحقيق المنتج الجديد للمتطلبات المنافسة العالمية وأن تكون صلاحية هذا المركز تشمل إمكانية منح تراخيص إنشاء هذه المشاريع ويكون قراره مبنياً على المعايير العالمية وهي المعايير التي تنعكس فائدتها بصورة أو بأخرى على الاستهلاك الداخلي والذي كان من أهم مظاهره الإيجابية منع عملية التهريب بصورة طوعية، كما أن هذه الخطوة يمكن أن يتسع تطبيقها لتشمل وضع خط لتمويل طريقة العمل في بعض المؤسسات والمصانع والتي أصبحت تشكل عبئاً على الاقتصاد القومي. 

وفي إطار الحديث عن الترشيد الاقتصادي يبدو من ا لهام جداً الحديث عن الترشيد في إطار العمل الصناعي فالأمر الذي لا يختلف عليه اثنان أن الإنسان هو الذي يخلق جو الألفة والتوافق الذي يدفعه ضميره ووجدانه كي يراعي مصلحة العمل والإنتاج سواء بحضور رؤسائه أو غيابهم كتطبيق مبدأ سياسة العمل الموضوعة من قبل مجلس إدارة المنشأة الصناعية أو التجارية والعمل على ترشيد طريقة العمل الإنتاجي ولا يقوم بأي إجراءات داخلة في صميم العمل ويراعي الأعمال المطلوبة في إنتاج معين أي باختصار لا يشكل أداة عرقلة في الحلقات المتصلة بالأعمال. 

والترشيد لا يقتصر على تقدير العامل لحلقة ومتطلبات العمل، وإنما يتسع هذا التقدير ليرتقي إلى مسألة التفكير في تحسين أداة الحركة أو مرحلة من مراحل الإنتاج وتعديل نوعية المنتج. 

ولا شك إن عملية الترشيد تبدأ أولاً من الرأس الهرمي أي من الإدارة حيث أن الإدارة الحكيمة التي تضع خطط عمل واضحة تراعي فيها بصورة تفصيلية كل حركة من الحركات التي يتوجب على العامل أن يقوم بها في كل مرحلة من مراحل الإنتاج مع الأخذ بعين الاعتبار نوعية وكمية المواد والزمن والجهد والجودة المطلوبة في كل مرحلة مع إفساح المجال للأداء الأفضل مقابل حوافز مادية فهذا يشعر العامل باهتمام إدارته بعملها وإنتاجها. وثمة معايير واضحة تستطيع الإدارة من خلالها مراقبة حسن أداء العامل لعمله وفي هذه الحالة يتم توفير القناعة بالنسبة للعمال بحيث يتقبلون عقوبات التقصير ويقرون بمعدلات المكافآت الممنوحة لهم عند تقديمهم جهد أفضل في العمل وأداء جيد. 
والترشيد يشمل مخطط سير حركة العمال والعمل وتوزيع الأقسام المختلفة في المصنع وكذلك حركة انتقال المنتج واستلام المواد الأولية والمصاريف بكافة أنواعها وِأشكالها بحيث تشجع المصاريف التي تحسن الإنتاج جودة وسعراً وكمية بينما نعمل قدر الإمكان على حفظ النفقات القائمة على الترف والتي يراد منها فقط حب المظاهر. 

فمن الأفضل أن تكون أماكن تواجد العمال واسعة ومنارة جيداً ويتخللها الهواء النقي بشكل مستمر وتقديم وجبات غذائية للعمال في أوقات معينة مع تخصيص المبالغ اللازمة للتمويل والمكافآت المتعلقة بالجودة والإقلال من الهدر الإنتاجي، وتشجيع الإبداع الفكري ويكون ذلك أفضل بكثير من أن نلجأ إلى تخصيص ردهات كبيرة في المصنع منها غرف الإدارة المجهزة بالمفروشات الفنية وممتلئة بالموظفين الذين لا يغير وجودهم من عدمه في شيء. 

وبشكل عام لا يمكن النظر إلى الترشيد إلا من منطلق أنه عامل داعم للاقتصاد الوطني فالحكومات التي تدرس إمكاناتها الاقتصادية الذاتية المتاحة ومن ثم تعمل على الاستغلال الأمثل لها بتطبيقها بحسب سلم الأفضليات والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لها. 

ومن أهم الأولويات التي يجب إخضاعها لعملية الترشيد معرفة الأسس الداعمة للاقتصاد أو الميزانية كالقطع الأجنبي والمعادن الثمينة والصناعات المفيدة، ومن أهم وسائل الترشيد أيضاً ترشيد النفقات بالشكل الذي يتفق مع الرغبة في تقوية الوضع الاقتصادي ويكون ذلك بجعل النفقات الأساسية مجندة لهذا الهدف وحصر المصاريف بالأعمال الهامة والضرورية. فالتدبير الحكومي هو معرفة سبل الاستخدام الأمثل لمختلف طاقاتنا الاقتصادية وهو ما يمكن أن نسميه إن صح التعبير ترشيد الإنفاق الحكومي متضمناً الإنفاق الاستثماري، وهنا من المتوجب مراعاة أن الترشيد لا يمكن أن يكون حكومياً فقط وإنما كل ما يعرف مهما كان مصدره ونوع سواء من القطاع العام أو الخاص أو من المساعدات او القروض، أي يجب أن يشمل كل قرش واحد وظف في الاستهلاك أو في الاستثمار، لأن الثروة القومية هي الأساس الذي يجب أن يحافظ عليه ويرشد التصرف به علمياً حتى يؤدي أكبر ما يمكن من الفائدة من جهة وإلى إمكانية تأمين استعادته بأقرب فرصة ممكنة. كما يمكن أن يكون ترشيد الاستهلاك مبني على طوعية وعفوية معينة وليس بشكل قسري حتى لا نجعل من كل شيء ممنوع مرغوب وتكون هذه السياسة مبنية على أساس أن العلاقة قوية ومتينة ما بين الاستهلاك والدخل فنحن عندما نرشد أو ندير عملاً استهلاكياً نكون في الواقع قد قمنا بصورة آلية ولا شعورية بزيادة الدخل، ومثالنا على ذلك المبالغ الضخمة المدفوعة في سبيل استيراد الأدوية أو مركباتها المصنوعة من المواد البترولية التي تفيد من جهة وتضر من جهة أخرى وه وما يقال له في عالم الطب ـ EFFECTEDSIDE ـ بينما لا يقارن حجم هذه المبالغ مع التي ندفعها في حالة تشجيع استخدام الأدوية العشبية أو النباتية ذات المواد الأولية المحلية من جهة والتي ليس لها آثار جانبية ضارة على صحة الإنسان، وهو في الواقع ما يمكن أن نسميه أو نطلق عليه المعالجة الدوائية للدواء نفسه وهو ما يزيد من عبء الميزانية المخصصة والمصروفة على استيراد الأدوية والمواد المركبة للأدوية الصنعية باعتبار أن بلدنا قد بدأ بالتصنيع الدوائي وبتشجيع المستثمرين للإقبال على المشاريع الدوائية، ولم يتم تطبيق ذات الأسلوب في مجال تشجيع الاستثمار لتوظيف الأموال في المشاريع الإنتاجية الدوائية العشبية والنباتية في الوقت الذي تلعب فيه هذه المشاريع دوراً مفيداً في تخصيص العديد من الأراضي الزراعية التي ينعم بلدنا بخيراتها لزراعة الأعشاب والنباتات الطبية، فضلاً عن أن هذه العملية الترشيدية تساعد على التخفيف من تأثير البيئة في تصنيع السلع ذات المركبات الكيميائية وهو توفي آخر يقدم إلينا مجاناً عندما نلجأ في صناعاتنا إلى استخدام المواد الأولية من مواردنا الطبيعية، وهي الطريقة التي تؤدي بدورها إلى تأمين صناعة يسهل التحكم فيها والسيطرة عليها بسبب تمتعها بأكبر نسبة من التصنع المحلي الأمر الذي يمكننا من تأمين السلع الأساسية لحياة الإنسان، وهو ما يطلق عليه تأمين سياسة سليمة للأمن الغذائي للشعب إضافة لإمكانية التحكم بأسعار الكلفة المشجعة أو المساعدة لعمليات التصدير بحيث يمكن أن نبيع سلعنا بالأسعار العالمية ولو أدى ذلك إلى تطبيق مبدأ الدعم الحكومي على الصادرات، من خلال الصندوق المخصص لهذا العمل وهو صندوق دعم الصادرات ولهذا فإن الاقتصاد هو عبارة عن حلقات متصلة مع بعضها وكل منها مكمل للآخر وقد تكلمت هنا عن بعض هذه الحلقات وهي علاقة الترشيد بالاستهلاك والتصنيع والإنفاق العام ولا يمكن تناول الحلقات كلها بالبحث لأن كل منها يحتاج إلى بحث مفصل. 

وفي إطار ا لترشيد أيضاً لن نبتعد عن الموضوع إذا تحدثنا عن دخول الأفراد وتحسينها كواجب من واجبات الدولة، فمن المعروف أن دخول الأفراد تتفاوت في كل دولة بحيث ينقسم الموظفون إلى أصحاب الدخل المحدود الذين لا يستطيعون تأمين سوى الحاجات الضرورية لهم ثم أصحاب الدخل الوفير الذين يؤمنون كل احتياجاتهم الضرورية والكمالية وغالباً ما يزيد عدد الأفراد العاملين في الدول التي تعتمد النظام الاشتراكي في سياستها الاقتصادية وهنا يصعب على مثل هذه ا لدول رفع معدلات دخول العاملين لديها بسبب ما يقتضيه هذا الأمر من إيجاد موارد ضخمة تستخدم في تغطية المصاريف الضخمة المترتبة على ذلك. 

لذلك كان على كل فرد ترشيد مصاريفه بما يتناسب مع دخل وفق أولويات معينة ولكن و بالرغم من ذلك لا يمكن تجاهل ما على الدولة من واجبات في زيادة دخول أفرادها الأمر الذي يجب أن يتم عبر حملة خطوات منها دعم قوة النقد المحلي والإقلال من الإنفاق الحكومي على المشاريع الكمالية ووضع سلم أولويات للإنفاق ثم ترشيد إحداث أو تطوير عملية التصنيع استناداً لمبدأ إمكانية التصدير. 

لأن هذا العامل يساعد على التخفيض الطوعي من دخول البضائع الأجنبية إلى البلاد لوجود بضائع محلية منافسة سعراً وجودة، ثم يؤدي إلى تشجيع الصناعات ذات الرساميل الصغيرة أي تشجيع الملكيات الفردية التي لا تحتاج إلى رساميل ضخمة وخاصة في الأعمال الفنية بما يساعد بصورة غير مباشرة على تخفيف العبء الحكومي. 

كما أنه يتوجب على الدولة من أجل زيادة الدخل، تطبيق مبدأ الأولويات بشكل صحيح لكافة أعمالنا الاقتصادية ليأخذ محل عمل درجة الأفضلية التي يستحقها، ومن هذه الأولويات قابلية العمل للتصدير أي قابليته للتعامل مع الغير أي أن يكون لعملنا صفة دولية، وبالتالي احتلاله درجة مرموقة من الأهمية على المستوى الدولي. 

هذا بالإضافة إلى اعتماد عناصر المنافسة لتخفيض الأسعار وبالتالي زيادة الدخل حيث أن قوة الكتلة النقدية التي بحوزة كل فرد تقاس بمقدار الحاجيات التي تمكن هذه الكتلة من الحصول عليها، أي أن تخفيض أسعار بيع هذه الحاجيات يعاد آلياً زيادة في قوة الكتلة النقدية، ولهذا فإن الحكومة يمكنها الحكم بالأسعار هبوطاً وصعوداً عن طريق كمية السلع التي يمكن أن تطرحها في الأسواق، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بالتشدد في دراسة المشاريع الاقتصادية القائمة أو التي هي قيد الدراسة ومقارنة ذلك مع سياسة الاستيراد، وذلك من أجل إغراق الأسواق بالبضائع الاستهلاكية والكمالية مع تقوية عنصر المنافسة فيما بين النوعين من السلع المصنعة والمستوردة إضافة إلى الاكتفاء بالمعلومات والإحصاءات الصادرة عن دوائر الجمارك للحصول على معلومات عن حجم الواردات أو المستودرات، أي أن يحق لكل فرد أن يستورد البضاعة بدون الحصول على إجازة مسبقة، ودون الحاجة لدفع قيمتها بصورة معقدة مع اعتماد مصارف محلية وعربية وأجنبية لتمويل عمليات الاستيراد بصورة سهلة، أي أن يكون ما يصرف على الاستيراد أقل ما يمكن ومن مصادر متعددة. 

وما دمنا قد أشرنا في بداية هذه الفقرة إلى مسألة زيادة الدخل يبدو من المفيد أن نقدم هذه ا لمقترحات التي من شأنها زيادة دخل الفرد في مقابل تخفيف النفقات التي يهدف إليها الترشيد، أو إلى هذه المقترحات هو إعادة توزيع العمالة، إذ يشكل سوء توزيع العمالة أضرار جسيمة أهمها وأبرزها: 

رفع تكلفة السلعة المنتجة، تراجع الإبداع لدى العاملين، تكديس الإنتاج، زيادة البطالة المقنعة، تباطؤ الإنتاج وعدم التمكن من إيجاد العامل المناسب للأعمال الجديدة بسبب تكاسل العمال الموظفين حالياً عن تطوير أنفسهم بالتعليم والمعرفة بسبب قناعتهم بالراتب القليل والذي لا يكفي لسد رمق العيش. 

وإن نظرية إعادة توزيع العمالة هي من العوامل الضرورية لتحديد القدرة المطلوبة لتلبية كل الأعمال بشكل منتظم وسليم، ولهذا يتوجب على الهيئات المسؤولة عن الصناعة في هذا البلد أن تدقق في حجم وكمية ونوع ا ليد العاملة المتواجدة في المصانع حالياً، ومن تم تشكيل لجنة أرباب الصناعة تقوم بزيارة المعامل، مبدئياً وبالتعاون مع أصحابها لإزالة المشاكل الناجمة عن البطالة المقنعة الموجودة حالياً في المعامل، وتقوم بنخب العمال في كل مصنع لتحتفظ بالعمال اللازمين وهم الأكفاء من حيث المهارة والكفاءة، لتتم معالجة الفائض على أساس تشغيله في صناعات أخرى تلائمه أو بتأهيله للقيام بأعمال جيدة مفيدة للاقتصاد القومي. 

أما العامل الثاني المطلوب لزيادة الدخل فهو المتمثل بإجراء إعادة تجهيز المصانع حسب متطلبات العمل، وهذا يعني دمجها وإعادة فرز الآلات الموجودة في معمل ما لسد النقص القائم في معمل آخر، ثم إعادة النظر في المعامل ا لفاشلة لأنها تشكل رقماً ضاراً في ميزانية الأرباح والخسائر العائدة لمعامل القطاع العام، ويفضل تعهيد إدارة هذه المعامل إلى هيئات ومؤسسات أو أفراد يتعهدون بدفع مبلغ سنوي على أن تبقى ملكيته للقطاع العام وتمنح الإدارات الجديدة الصلاحية المطلقة كي تستطيع تحقيق تعهدها ورفع المعاناة المادية والتقنية عن هذه المعاناة. 

كما يجب الاهتمام بالمشاريع التي تستخدم أكبر نسبة مئوية من المواد الأولية والعمالة والتكنولوجيا المحلية، إذ إن هذه الحالة تساعد كثيراً على توجيه إمكانات البلد من القطع الأجنبي لصالح استيراد المواد التي ترتفع تكاليف إنتاجها محلياً، وبالتالي هذا سينعكس على تخفيض قيمة السلع المستخدمة من قبل المواطن، خاصة عندما تكون القيمة المضافة كبيرة من جهة وقابلة للتصدير من جهة ثانية، وهنا يكون النفع أعم وأشمل بالنسبة لزيادة دخل الفرد نتيجة لتوفر السيولة النقدية من القطع الأجنبي الذي يساعد على تأمين شراء البضائع حسب الأسعار العالمية لأن الشراء نقداً أرخص في بعض الحالات من الشراء بالتسهيلات. 

ويحتل عامل تقوية عنصر المنافسة دوراً كبيراً في زيادة الدخل، وذلك بالاستفادة من الجهاز الوظيفي العامل في وزارة التجارة الداخلية، في هذا المجال ويكون ذلك بإعادة العمل في المجمعات الاستهلاكية كي تكون نموذجية في عملها وأدائها بحيث يسمح لإدارة كل مجمع أن تقوم بأنشطة اقتصادية مماثلة لما يقوم عليه القطاع الخاص، وتتقاضى نتيجة لعملها هذا حصة من أرباح محققة، ولهذا فإن الإدارة سوف تعمل لاستيراد البضائع على مختلف أنواعها وأشكالها طبقاً لحاجات المستهلك المتبدلة والمتغيرة، واستناداً للحالة التسويقية التي يحصل عليها من قبل قسم التسويق، كما تعمد إلى تطبيق النظام المعمول به لأداء عملها لدى الدول المتطورة بحيث تهيئ معها كل هذه التعديلات سبيلاً يمكنها من تحقيق قصد المنافسة مع القطاع الخاص أو حتى على الأقل العادل معه في مجال المنافسة، وكما هو معلوم فإن هذا الإجراء قد أثبت جدارته في كثير من الدول التي تفضل عنصر المنافسة على طريقة صرف النفقات الهائلة على مراقبي التموين في سبيل مراقبة الأسعار التي يستحيل ضبطها لأنها أشياء غير ملموسة وغير واقعية خاصة وأن عناصرها لا تخضع بالأساس لمعايير صحيحة وثابتة. 

أخيراً ثمة فكرة في ذهني أود أن أختم بها هذا البحث هي: 

أن البعض يعتقد أن الحضارة تتمثل بالمبالغ الضخمة المصروفة ولكن دون الأخذ بعين الاعتبار الأوجه التي تصرف من أجلها، ولا طريقة الصرف، وهو ما تعاني منه في الواقع الدول النامية أو دول العالم الثالث، إذ يتم في هذه الدول صرف أموال باهظة على ضرائب الرفاهية المستوردة بينما لا تصرف سوى القليل من الأموال على أولويات مهمة كأجهزة الكومبيوتر والأجهزة التقنية الحديثة، أو إجراء دورات تثقيفية للعاملين لديه أو لتحسين وسائل الاتصال أو لتحديث وسائل الإنتاج. 

فمن خلال الترشيد يمكننا أن نكون حضاريين، وعدم اتباع سياسة تدبيرية محكمة قد يؤدي بنا إلى الضعف والهزال الاقتصادي رغم توفر الأموال الطائلة لدينا، والتي سوف تكون مصدر ضعف بسبب انتعاش اقتصادي موهوم، وبهذا فإن الترشيد هو الوسيلة الأكثر جدوى للحصول على اقتصاد قوي قائم على الاكتفاء الذاتي وهو أكثر ما تحتاج إليه الدول النامية أو السائرة في طريق النمو، حيث أن اتباع أسس وقواعد التدبير والترشيد هو الضمان في الوصول إلى الهدف وبلوغ درجة نمو طموحة، وعلينا بهذا الصدد أن نؤمن بأن الدول الصناعية الكبرى لم تصل إلى ما هي عليه الآن لولا اتباعها سياسة الترشيد في أمورها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى الأمة التي تستهتر بوسائل الترشيد أن تبدأ بتطبيقها لفترة من الزمن حيث عندها ستشعر بالفائدة من ذلك وما عليها أن تبحث عن أسباب الفشل في حالة عدم الوصول إلى الهدف المنشود، وهو الحصول على أكبر إمكانات اقتصادية من خلال نفس حجم الإمكانات المتوفرة. 

رجل الأعمال 

قبل أن أشرع في كتابة هذا الموضوع والذي محوره رجل الأعمال، كان السؤال الذي طرحته على نفسي، هل يمكننا أن ننظر إلى رجل الأعمال ككل متماسك؟ فهذا العنوان عبارة عن مفهوم شامل متشعب، متعدد الجوانب، لا يمكن حصره ـ لبحثه ـ في إطار ضيق. 

لكنني وجدت في الجانب الآخر أنه بالإمكان بحث هذا الموضوع إذ ما نظرنا إلى رجل الأعمال كمفهوم عام، في إطار علاقته مع المجتمع، كعنصر فاعل يسهم إلى حد كبير في صياغة الكثير من حيثيات بنية المجتمع ولا سيما الركن الاقتصادي منه. 

وفي هذا الاتجاه أرى أن التحدي الماثل أمامنا حالياً هو الوصول إلى صياغة متكاملة للعلاقة بين رجال الأعمال مع بعضهم، ثم لعلاقتهم مع مجتمعهم من جهة أخرى. 

والوصول إلى هذه الصياغة هو إحدى الركائز المتينة التي يمكن ـ بل ويجب ـ الارتكاز عليها من أجل النهوض بمقدرات الدولة، إذا ما تم اختيار  الآلية المناسبة للوصول إلى هذه الغاية، أمام هذه الحقيقة يمسي بإمكاننا القول أن الوضع القائم حالياً بالنسبة لدور رجال الأعمال لدينا في سورية، هو وضع معبر عن مستوى الطموحات الهادفة إلى المزيد من التطوير والتسريع في بناء اقتصاد متماسك ومتين. 

فالصورة الحقيقية لأداء رجل الأعمال لدينا حالياً هي أنه يقوى على حساب وضع اقتصادي واهن، ولأنه يجد في الحالة الاقتصادية المتردية فرصة ثمينة لتحقيق معدلات ربح عالية بسبب عجز البنية الاقتصادية عن إعداد الدفاعات الناجحة لمواجهة عجزها. 

لذلك وقبل أن أغوص أكثر في هذا الموضوع، أود إطلاق حقيقة طالما فكرت فيها، هي أن تقوية الوضع الاقتصادي يعد بحد ذاته تصحيحاً آلياً لتصرف وسلوك رجل الأعمال من خلال إشراكه بالمسؤولية، وإسهامه في دراسة المشاريع الاقتصادية من مختلف الجوانب المحلية والإقليمية، وإقرارها والبحث عن جدواها إذا ما تم إنجازها وتكون هذه الدراسة أبعد أفقاً من الحدود المحلية والإقليمية وترتقي إلى شكل أكثر شمولية. 

وحديثنا عن تجاوز الحدود الإقليمية إلى هوامش أوسع ترقى إلى المستوى العالمي، يقودنا بالتأكيد للحديث عن موضوع العلاقات الدولية ورجال الأعمال.. فرجال الأعمال هم صناع العلاقات الدولية وعرابوها. .هكذا تبلورت حقائق هذا القرن. وهذا ما أمسى واقعاً لا سبيل لإنكاره.!

ومما لا شك فيه أن تطبيق العولمة وسحب هذا المبدأ على أي بلد سوف يخضعه لتأثيرات خارجية، لذلك أرى أنه من المطلوب أن يكون اقتصاديو هذا البلد ورجال أعماله على اطلاع مستمر وإلمام بمجريات الاقتصاد العالمي وتغييراته وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المشاركة بالمعارض والمؤتمرات والندوات الدولية إضافة إلى دعوة رجال الأعمال من أنحاء العالم المختلفة للمشاركة أو الحضور على الأقل إلى هذا  البلد ـ وسنفترضه  سوريا مثلاً ـ أثناء إقامة المعارض التخصصية للبضائع التي يعنون بها، لذلك على رجال الأعمال العمل بفاعلية على بعث النشاط الاقتصادي وإعداد التقارير الاقتصادية التي يمكن أن تقدم إلى كل جهة معينة، وإعداد الخطط الاقتصادية الجديدة. 

ولا شك أن هذا التبني للخطط الاقتصادية من قبل رجال الأعمال لمسألة النهوض بالاقتصاد الوطني انطلاقاً من الشعور بالانتماء إلى هذا لاقتصاد ليعود إلى ثقافة رجل الأعمال التي أثير جدل كبير حولها، أي هل ثقافة رجل الأعمال شرط أساسي لاكتساب هذه ا لصفة، أما صفة الأعمال التي يتمتع بها ناجمة عن تملكه لقوة أو قوى اقتصادية معينة بغض النظر عن الطريقة التي تم التملك فيها حتى ولو كانت عن طريق الوراثة. 

على كل حال، إن ثقافة رجل الأعمال وذكائه ـ من وجهة نظري ـ ضروريين جداً كي يتمكن من خلال ذلك مجابهة تحديات العصر في الندوات والمؤتمرات العلمية ويشارك في الدارسات والتخطيط. 

وأؤكد هنا أنه إن لم يكن رجل الأعمال كذلك ـ على درجة من الدراية والثقافة ـ فسيتحول بكل تأكيد إلى عامل ضار وضار جداً بالاقتصاد الوطني. 

فمن الضروري إذاً أن نسعى إلى الحالة التي يقوم فيها رجل الأعمال بدور المثقف الحريص على اقتصاد أمته من خلال الاطلاع بمهمة إعداد الدراسات الاقتصادية للمشاريع التي يرى فيها الفائدة له ولبلده، ومن ثم الدعوة إلى مشاركة السلطة ورجال الأعمال وكافة العاملين في مجال الاقتصاد للمشاركة في هذه المشاريع سواء كانت ا لمساهمة مادية أو معنوية حيث ثبت أن العلم لا يقل أهمية عن المال لأن كل منهما مكمل للآخر. 

وهنا قد يسأل سائل، ما هي الآلية المطلوبة لعمل رجال الأعمال بموجبها ليتحقق شيئاً ما في إطار تطوير ودعم اقتصاد مجتمعه أو بلده؟ والجواب إن رجل أو رجال الأعمال مدعوون ليشكلوا جمعيات متخصصة لهم حسب مهنهم وأعمالهم، وأن تقوم هذه الجمعيات على تحمل عبء تطوير العمل أو المهنة التي ينتمي إليها والتي من أهمها إنشاء مراكز الأبحاث والدراسات التي تؤدي بلا شك إلى رفع قيمة وأهمية العمل أو المهنة، وأؤكد هنا على هذه الناحية باعتبارها واجب وطني وقومي لان فشل كثير من المشاريع حالياً يعود إلى عدم إخضاع هذه المشاريع إلى دراسات الجدوى الاقتصادية بصورة جيدة مبنية على أساس النجاح العالمي وليس على أساس المحلي، كما أرى وجوب قيام رجال الأعمال بإنشاء المدارس والمعاهد والكليات، والطلب من الأساتذة المختصين إلقاء المحاضرات المتخصصة الهادفة إلى تحسين مستواها الثقافي الذي يساعدها على تحسين أداء أعمالهم بشكل يفيدهم ويفيد الاقتصاد القومي، وحبذا لو دعي رجال الأعمال إلى إنشاء مراكز خاصة لكل مهنة يتم الاهتمام من خلالها بتبادل الخبرات والآراء بحيث تكون محصلتها تخدم أعضاء المهنة إضافة إلى خدمة الاقتصاد القومي، أي باختصار على رجل الأعمال الاهتمام بشكل جاد باقتصاد بلده ليكون سفيراً متجولاً بين أنحاء العالم لمصلحة بلاده ووطنه. 

هذا هو المطلوب من رجل الأعمال لدعم اقتصاد بلده، أما إذا أردنا التفصيل أكثر فأرى أنه معني بتطوير المفاصل الأساسية في هذا الاقتصاد، وأضرب مثالاً على ذلك في دور رجل الأعمال في دعم عصب الاقتصاد الذي هو المؤسسات المصرفية والبورصات فتوظيف أموال رجال الأعمال لفتح مصارف خاصة أو مشتركة مع القطاع المصرفي الحكومي فهو وسيلة تساعد على الانتقال المرحلي لافتتاح مصارف عربية سواء بالاشتراك مع القطاع المصرفي الحكومي أو وبدونه، ومن ثم الانتقال إلى افتتاح مصارف أجنبية. 

وهنا أريد التأكيد على أن مساهمة رجال الأعمال في هذا المجال سوف يساعد على تكوين الثقة في التعامل المصرفي العربي ـ العربي، والعربي ـ الأجنبي، كما أن ذلك أداة لبعث المزيد من ا لثقة في نفوس المستثمرين الأجانب والمحليين عندما يرون أن رجال الأعمال المحلييين أصبحوا مهتمين بتنشيط القطاع المصرفي في بلاده، وإنهم جادون في مزاولة كافة أعمالهم المصرفية عبر مصارفهم الخاصة عندما تعمد هذه المصارف للمساهمة في الحركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من سياحية وزراعية وصناعية وتجارية، ومن المفضل محاولة ربط أنشطة هذه المصارف بالخطط التنموية للدول بحيث تلعب دوراً هاماً لصالح المودعين والمستثمرين عندما تقوم هذه المصارف بتمويل المشاريع المعدة جدواها الاقتصادية بشكل سليم وبالتالي تكون هذه المصارف قد أصابت عدة أهداف بآن واحد: 

الأول: تشجيع الأفراد على الادخار المصرفي. 

الثاني: تنمية الاقتصاد القومي بشكل سليم. 

الثالث: الحد من خروج الأموال لفرض الاستثمار الخارجي. 

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن عمل رجل الأعمال في هذا المجال سوف يساعد وينمي العلاقة المادية القائمة ما بين القطاعين العام والخاص بسبب النشاط المحدث في القطاع المصرفي المشار إليه أعلاه وسوف يؤدي بلا شك إلى دعم النقد المحلي ورفع معدلات دخول الأفراد إلى جانب إيجاد إيراد يساعد القطاع العام أو الخزينة على رفع معدلات الرواتب دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بمستوى الاسعار المعمول بها. 

وفي تفاصيل دور رجل الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني، يبدو لا بد من الحديث عن دوره في الخدمات المختلفة، فالمعروف أن لرجال الأعمال في كثير من الدول دور كبير في استثمار أموالهم في مشاريع الخدمات الاستثمارية، فهم يوظفون أموالهم في إنشاء أنفاق الطرق اوالجسور المعلقة والتي يمكن أن تحصل على تكاليفها من أرباحها بعد فترة قصيرة حيث يترتب على السائقين أن يدفعوا مبلغا معيناً يكون أقل من تكلفة الوقود في حال غياب هذه التسهيلات، وإنني أرى أن مساهمة رجال الأعمال في مشاريع الخدمات الاجتماعية هو أفضل بكثير من مساهمتهم في مشاريع اقتصادية غير ناجحة، وهنا تبدو الضرورة القصوى لإيجاد صيغة تعاون مشترك ما بين الجهات المتعددة المسؤولية عن عمليات الاستثمار بشكل من شأنه أن يساهم في خفض إنفاق القطع الأجنبي، فهذا الخفض هو بمثابة عملية تصديرية أي هو إسهام مباشر في دعم نواة النقد المحلي. 

لهذا فإذا اقتصر رجال الأعمال في استثماراته على المشاريع الصناعية أو التجارية المدروسة من حيث آفاقها المستقبلية، لما أقدموا على الكثير من المشاريع المنفذة حالياً فهي ترتب عبئاً كبيراً من حيث القطع الأجنبي خاصة في حالة فشلها في الأسواق والمنافسة بالشكل الصحيح والسليم، والعبء، يكون هنا في حصيلة المقارنة التي يمكن أن نجريها بين ما تستهلكه هذه المشاريع من القطع الأجنبي في مجابهتها للحالات الاقتصادية الصعبة عند عدم إمكانية التصدير، إضافة إلى ضعف الاستهلاك المحلي، وبين الحالة التي يتم التحكم فيها ما بين عمليتي الاستيراد لمنتجات هذه المشاريع والاستهلاك المحلي، حيث نرى أن سياسة العرض والطلب هي أن تكون المعيار في خفض أو رفع معدل استهلاك القطع الأجنبي اللازم لعملية الاستيراد، بينما نرى أن إنشاء المصانع الفاشلة تصديراً والقوية إنتاجاً يشكل ضرراً كبيراً على الاقتصاد وعلى الجهود المبذولة لزيادة حصيلة العمليات التجارية من القطع الأجنبي لذلك تبدو الحاجة ملحة لدعم الاستثمار في مشاريع الخدمات المختلفة بعيداً عن الاقتصاد والمشاريع الاقتصادية الفاشلة. 

والحالة الأهم بالنسبة لدعم رجل الأعمال للاقتصاد الوطني هي مشاركته في صياغة القرار الاقتصادي، فإذا استطعنا خلق رجل أعمال ذو كفاءة وخبرة يقوم بالأعمال المثمرة والمفيدة لاقتصاد البلد بصورة جادة وعملية إذا ما توفرت هذه الشروط فإنه من المفيد جداً مشاركة رجل الأعمال بالسلطة التشريعية والتنفيذية في دراسة ومعالجة الواقع الاقتصادي واتخاذ القرارات المناسبة سواء في إصلاح الواقع أو في إنشاء المنشآت الاقتصادية وفق الأسس والشروط العالمية، بل هذه المشاركة تصبح واجباً وفق الأسس والشروط العالمية، ويمكن أن تشكل الهيئة الاقتصادية ذات الاختصاص بالاتصال مع الهيئات والمنظمات الاقتصادية الدولية لإعداد المؤتمرات والندوات العلمية وإقامة المعارض داخل البلد وخارجه، وكذلك تبادل الاستشارات والأبحاث الاقتصادية بقصد تقوية روح التضامن ما بين كل الجهات المسؤولة عن اقتصاد البلد للقيام بعملية الإصلاح إذ لا بد من التفكير بأفضل السبل المحققة للنجاح، وهذا مبدأ علمي وراسخ وشرط لازم للتطور الحضاري في حياة الشعوب. 

وأخيراً أرى أنه من المطلوب إحداث صندوق للتقاعد بالنسبة لرجال الأعمال نظراً للمكانة التي يتمتعون بها والتي قد تتأثر بسبب ضعف ملاءتهم المادية لأوضاع اقتصادية معينة أو لإفلاسهم أو إعمارهم أو تعرضهم للكوارث من أي نوع كان، وهنا يتم استخدام مال هذا الصندوق في تلبية الحاجة المادية التي قد يتعرضون لها، وهذا يعفينا من اللجوء لجميع التبرعات لبعض رجال الأعمال، كما حصل لذلك الرجل الذي تعرضت منشأته لحريق كبير، وتم جميع التبرعات له كي لا تتعرض سمعته واسمه للخطر وتتزعزع الثقة به، وهذا ما لا يمكن إعادته بيسر وسهولة، فإن الصندوق التعاوني تجعل حياة رجل الأعمال أكثر طمأنينة، الطمأنينة التي تعتبر عنصر أساسي للربح، كما أنها الوسيلة الأفضل لحسن إدارة وتوظيف الرساميل الأمر الذي ينعكس فائدة على الاقتصاد الوطني. 

تفعيل الشباب اقتصادياً 

الشباب هو والرصيد الاستراتيجي الذي تتفاوت فعاليته من بلد إلى آخر، أو مجتمع إلى آخر تبعاً للجهود التي بذلت، أو لنقل تبعاً للآلية في تهيئة وإعداد هذه القوة، والاتجاه الذي يتم توقيفها فيه، ولا شك أن مصدر القوة في هذا –الكادر الحيوي- هو تلك الخصوصية المستقاة من العمر الزمني الذي ينظر إليه فيزيولوجياً على أنه من أخصب الفترات أو أكثر الفترات العمرية عطاء وقدرة الطاقات الكامنة إلى عمل وإنتاج منظم ومدروس في هذا القطاع أو ذاك. وتبدو فئة الشباب من أكثر الفئات حساسية من جهة الجهود التي صرفت في السابق لتأهيل هذه الفئة وتعليمها والنهوض بها كي تستطيعه الاضطلاع بالمهام التنموية الكبيرة التي تسند إليها بشكل طبيعي أو كتحصيل حاصل لتوليها دفة القيادة في مجتمعها، قيادة المؤسسات ومفاصل الإنتاج، والتحكم بمقدرات المجتمع وتوليفها. 

من هنا تبدو مسألة إعداد الشباب من المسائل المصيرية، وهي مهمة ليست بالمهمة السهلة وتقع على عاتق مختلف مؤسسات المجتمع… وفي هذا الإطار أرى أنه لا بد من نظرة استراتيجية بعيدة تتسم بها مسألة إعداد هذه الفئة الحيوية. 

فبعيداً عن دور الأم، ودور الأسرة في تنشئة أطفالها، وهو الدور البديهي الذي يُنظر له من منظار أهميته البالغة في المراحل الأولى من حياة الشباب.. بعيداً عن هذا الدور نرى أنه حريٌّ بنا بداية أن نقف قليلاً عند الدور الذي يفترض أن تمثله الدولة وتقوم به تجاه طاقات الشباب ككوادر تعد للمستقبل، وفي هذا الإطار بداية أن تقوم الدولة بربط خطط التنمية الصناعية مع القوى العاملة الشبيبة ابتداءً من ولادة الطفل وحتى خضوعه لفترات التعليم والتي يجب بدورها أن تكون حلقة من حلقات التهيئة لهؤلاء الشباب إلى الحياة العملية وبالتالي فإن برامج التعليم أيضاً يجب أن تكون متوافقة مع الخطط التنموية الصناعية والتجارية… كما أن توزع الأطفال على المدارس ومتابعة نشاطه الدراسي فيها يتم حسب القدرات العقلية والجسدية، ورغبات وميول كل منهم حيث أن اتباع  هذا الأسلوب يؤدي إلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وبالتالي نكون قد ربطنا بصورة مباشرة بين نوع وعدد الولادات بالكميات أو بالطاقات البشرية التي نحن بحاجة إليها لتغطية العجز الحاصل نتيجة لعملية التقاعد ولتلبية حاجات العامل الجديد. 

إلى جانب ذلك نرى أنه يترتب على الدولة وضع مناهج تعليمية مهنية حديثة تأخذ بعين الاعتبار المناهج المطبقة أو المعمول بها في الدول المتقدمة في هذا المجال، ومع العمل على تطويرها قدر الإمكان بما يتناسب مع وضعنا الاقتصادي، ودون المساس بدورها الحضاري، ويكون ذلك بفهم هذه المناهج فهماً علمياً ليسهل علينا تطبيقها بشكل صحيح أولاً،. وللاستفادة منها في صياغة مناهجنا الجديدة، ثانياً أما ثالثاً فهو نقطة هامة، وهي علاقة العلم بالتطبيق، حيث لا فائدة من العلم النظري بدون تطبيق علمي لنظرياته، وافتراضاته، كما أن التطبيق هو العبارة الصحيحة لصحة النظريات والأبحاث العلمية فالعلم والتطبيق متلازمان وعلينا إذا كنا نريد أن نكون علميين لا تقليديين، تطبيق تجارب الغير الناجحة في هذا المجال. 

إضافة إلى ذلك أرى أنه يترتب على الدولة كوعاء يحتوي كافة فعاليات المجتمع أن تقوم بإعداد مركز البحث العلمي يتناول دراسة كيفية تفعيل الشباب اقتصادياً.. ويمكن لهذا المركز على سبيل المثال دراسة مشكلة ما كاليأس مثلاً عند الشباب ومقدار تأثيرها على مسار حياتهم العلمية والاجتماعية من جهة، ومقدار انعكاس كل ذلك على ذلك الاقتصاد القومي، فقد تتناول هذه الدراسة الحالة التي تسبق عملية حصول اليأس وأسبابها، هل كانت الأسباب اجتماعية كالوضع الأسروي أم أسباب مادية، أم بسبب وجود الكوادر العلمية التربوية التي فشلت بالكشف عن الحالات النفسية وتركوها تتفاقم حتى تشكلت حالة اليأس التي يعاني منها الشباب سببها المجتمع، بهيئاته الرسمية والمتمثلة بحكوماته وبمجالسه التشريعية والتنفيذية، وذلك بعدم أخذ مشكلة الشباب المادية على عاتقها حين كانت تحسب لهذه القضية الوطنية كل حساب خاصة عندما تضع خططها التنموية التي يفترض أن تربط ما بين ذكاء وقدرات المواليد بالواقع وبمستقبل حركة التصنيع والتسويق ومختلف المهن، بحيث أن الشباب يشعر بمسؤولية المجتمع تجاهه ومسؤولياته تجاه المجتمع أي بعد أن يتاح جو من الاطمئنان تجاه المستقبل المضمون عن طريق تبادل المسؤولية 

ويأتي في المرتبة الثانية في سلسلة مهام البحث والدراسات هذا.. دراسة الشباب الحالي والعمل على الإسراع بإيجاد الحلول لمشاكله الاجتماعية والمادية، وإن قد قصرنا سابقاً في هذا المجال بإعطاء الدواء في المرحلة الأخيرة من المرض هو خير من ترك المرض.. وفقاً لتطبيق نظرية الاحتمال والتي تقول أن على الإنسان أن يقدم على عمل ما فيما إذا كان ذلك يشكل نفعاً أكثر من الضرر.. فكيف إذا كان الهدف هو النفع لإبعاد خطر محدق بالمجتمع!. ولهذا علينا أن نوجد الحلول العاجلة لمهن معينة أو للعمل على وتحسين أداء المؤهل منهم أو لإيجاد عمل للعاطلين عن العمل وتوجيه الفائض من العمالة في مهنة معينة إلى مهن أخرى أو مهن جديدة.. أو تحسين وضع المهن القائمة مع الاهتمام بالتوسع الخدمي في مجال السياحة. والاهتمام بالخدمات الخارجية الداعمة للخدمات المحلية وذلك بإيجاد وسائل نقل متقدمة من وإلى خارج القطر كالنقل البحري والبري والتوسع في إنشاء مكاتب السياحة. هذا ورأى من المطلوب أن تقوم الدولة باعتماد أسلوب الحوافز والجوائز التي تعطي أهمية للعمل والذي يعتبر هو الأساس في الاقتصاد القومي ويمكن تبني هذا المبدأ بالنسبة للاختراعات وذوي الطاقات الذهنية المتميزة. 

لكن هل تنحصر المسؤولية في إعداد الشباب وحل مشاكله بالدولة وحدها..؟؟ 

بالتأكيد لا… فهناك آخرون غير الدولة يفترض أن يضطلعوا بدور هام في تنشئة الشباب وتفعيلهم اقتصادياً، وسنركز هنا على رجال الأعمال كونهم الفئة الأقدر مالياً على تقديم شيء ما من شأنه صقل خبرات الشباب وتوليف جهودهم وعزائمهم الكثيرة في اتجاهات من شأنها النهوض بالمجتمع بشكل عام.. ورجال الأعمال هنا يشملون التجار الصناعيين على حد سواء فالحياة العملية مكملة للحياة النظرية والعكس صحيح، ولهذا فإنه يقع علينا كمجتمع كما أسلفنا مسؤولية الأخذ بأيدي الشباب وتوجيههم الوجهة الصحيحة التي تتيح لهم حياة اجتماعية لائقة كونهم هم اللبنة التي يعتمد عليها لبناء جيل جديد.. وأرى بالنسبة لمسؤولية التجار والصناعيين في ذلك أنه يترتب عليهم إنشاء مدارس ومعاهد خاصة مهنية متخصصة بالمهن التي تقوم بتدريسها، ويمكن لهذه المدارس أن تتبنى تعليم المهنة وتطويرها منذ دخول الطالب وحتى تخرجه منها، ثم إنشاء مراكز تطوير وتأهيل للعمال الشباب بما يتناسب مع التطور التقني إلى جانب إرسال بعثات عمالية شبايبة إلى الدول الصناعية لإخضاعها إلى دورات صناعية متطورة، إضافة إلى إرسال بعثات عمالية شبابية كافة العاملين في مجال الإنتاج والإدارة للمشاركة في الندوات والمحاضرات العلمية وإخضاعهم إلى دورات تدريبية كل في مجال عمله والعمل على إنشاء صندوق تعاون لتزويج الشباب نظراً لما في هذا العمل من راحة لدى العامل والموظف، وهذا يشكل بدوره حافزاً على العطاء المثمر، وإنشاء روابط وآفاق تعاون وصداقة ما بين المدارس المهنية المتخصصة في  بلادنا، والمدارس المهنية أمثالها في الدول المتحضرة والمتطورة، حيث من خلالها يمكن للمهني أن يتعلم ما هو مستخدم حديثاً مع كيفية استخدام هذا الحديث، وقد يكون ذلك عن طريق تبادل الرحلات والبعثات العلمية. 

إذا مسؤولية تنشئة الشباب وتفعيلهم ليست على عاتق مؤسسة أو هيئة وحيدة بل هي مسؤولية الجميع من الأسرة إلى المدرسة إلى الدولة بهيئاتها إلى رجال الأعمال. 

وبشكل عام يمكننا القول أن تفعيل جهود الشباب اقتصادياً هي مسؤولية كبيرة تقع بشكل مباشر على عاتق الهيئات التخطيطية في الدول قبل غيرها.. فهذه الهيئات يفترض أن نكون قد أسسناها بشكل يؤهلها للاضطلاع بمهمة التخطيط لمستقبل أثمن فئة في المجتمع، فلنتيح مراكز أبحاث وتخطيط متخصصة أولاً ثم لنسخرها في خدمة ما يسمى بالتنمية الشاملة التي يعتبر الشباب أحد أهم المحركات الدافقة والقوى الداعمة لها. 

تحصين الاقتصاد 

لا يقل التحصين الاقتصادي أهمية عن عملية الإصلاح، بل تأتى عملية التحصين هذه قبل الإصلاح على قائمة الأولويات إذا أردنا الحديث عن وجهة النظر المنطقية اقتصادياً… وحتى فلسفياً. 

فالتحصين يعني الوقاية، والإصلاح يعني في مضمونه العلاج، والوقاية خير من العلاج وهذا ما قيل قديماً "درهم وقاية خير من قنطار علاج". وفي حالة اقتصادنا نحن، يمسي من الطبيعي بعد إنجاز مرحلة الإصلاح الاقتصادي.. التفكير بالأساليب الناجحة التي من شأنها تحصين الاقتصاد وتدعيمه كي يتمكن من مجابهة التحديات التي تمليها المتغيرات الاقتصادية والتي تعصف بكل الاقتصادات، وتأتي تماماً على تلك الهشة منها وتطيح بها.. لأنها لا تملك سبيلاً للمواجهة والوقوف على قدميها. 

ولا أظن أن البحث في وسائل وأساليب التحصين يقل أهمية عن البحث في أساليب الإصلاح، والمسألة التي بحثت أشبعت بحثاً أثارت ما أثارته من ضجيج ناجم عن اهتمام الجميع بما أطلق عليه مشروع الإصلاح الاقتصادي. إذ إن التحصين لدينا أمسى مرحلة لاحقة حتمية لمرحلة الإصلاح، لذلك وجدت أنه من المفيد أن أطرح وجهة نظري في أفضل الأساليب التي من شأنها إتاحة سياسات تحصينية فعالة للاقتصاد الوطني، وتقوية جذوره بالشكل الذي يمكننا أن نتحدث معه عن اقتصاد قوي، عصري، مثمر، متين…إلخ. 

والسؤال الآن من أين يبدأ..؟ وما هي الأسس التي يجب الانطلاق منها في مسألة تحصين الاقتصاد وإصلاحه..؟ لأن التحصين هو إصلاح الإصلاح هو تحصين والفصل بين المصطلحين ممكن من الناحية النظرية فقط. 

أول ما يجب فعله هو العمل على دراسة أوضاع الوحدات الاقتصادية الخاسرة سواء الظاهر منها دفترياً أو المغطى بأرباح وهمية عائدة لأعمال أخرى ولكنها تدخل في عداد الوحدات الخاسرة لجعلها رابحة وهنا تبدو الحاجة ملحة لدراسة كل حالة خاسرة على حدى، ومن ثم العمل على تحويلها إلى حالة رابحة. كما يجب العمل على دراسة قوة المشاريع الإنتاجية والخدمية تصديرياً، حيث أن فوائد التصدير تنعكس على تقوية الاقتصاد وبصورة عامة على المشروع الخاص به بصورة خاصة، فالمشروع الذي يقبض قيمة منتجاته بالعملة المحلية هو مشروع فاشل حتى ولو كان يحقق ربحاً على المستوى المحلي نظراً لأنه لا يشكل أو لا يساهم في تحصين الاقتصاد ضد اختراق البضائع الأجنبية. 

كما يساهم في دعم العملة أو النقد المحلي، وبالتالي فإنه يجب عرض إدارته على من يحسن القيام بتصدير منتجاته، وذلك في حال فشل الإدارة الحالية لمعالجة فشلها التصديري، وفي جميع الأحوال فإنه يتوجب على المعنيين في السلطة مساعدة الإدارة القديمة في تخطي الصعوبات التصديرية التي تتعرض لها منشآتهم، والتي تكون خارجة عن إرادتهم. أيضاً يجب العمل على افتتاح مركز أبحاث اقتصادي لدراسة الجدوى الاقتصادية لكل طلب بخصوص إحداث منشاة خدمية أو إنتاجية أو تجارية، على ضوء مجابهة هذه المنشأة لتحديات العولمة المتوقعة، وأنا أعتبر وجود هذا المركز حماية للاقتصاد من الوقوع بمطبات اقتصادية نتيجة لإحداث المشاريع الخدمية والإنتاجية لأن مخالفة هذا المبدأ يؤدي إلى عرقلة عملية التطور الاقتصادي حيث يمكن أن نقول إن إحداث المشاريع الناجحة بصورة عشوائية لا تعتبر محققة نجاحاً للاقتصاد القومي ما لم تخضع في إنشائها لمبدأ الأولويات، فسلم الأولويات يجب أن يبنى على أساس ربط الواقع بالمستقبل قدر المستطاع. 

وما دمنا في إطار الحديث عن تحصين الاقتصاد، فلا بد من الإشارة إلى أهمية معالجة مرض التصدير لما للعملية التصديرية من دور إنعاشي مطلق للاقتصاد الراكد. فالتصدير كما يقال وصفة فعالة وفعالة جداً لعلاج مشاكل الاقتصاد الكثيرة والمتعددة، هذه مسلمات لا داعي للخوض فيها كثيراً. لكن ما نريد قوله أو الإشارة إليه في هذا الاتجاه، هو موضوع إدارة التصدير أو الإدارة البشرية للتصدير، فتحسين نوعية المشرفين على إدارة التصدير هو أمر في غاية الأهمية، ويتفوق في ذلك على الوضع المادي وإذا تجاهلنا هذا الجانب نكون قد تجاهلنا إدارة الإنتاج فنياً، وهو بالواقع ما يلزمنا، وما ينقصنا حاليا للحصول على اقتصاد مناعي أي إنتاج ذو جودة عالية وسعر منافس نحن بأمس الحاجة إليه لنجاح ـ هجومنا الإنتاجي ـ إلى الدول الأخرى نقول ذلك ونحن مدركين تماماً لحجم الصعوبة الكامنة في مهمة تعبئة الكادر البشري التي تفوق صعوبة مهمة التعبئة لآلية ورفع مستوى التقنية، لأن التعامل مع الذات البشرية هو أصعب بكثير من التعامل مع الآلة نظراً لما تحمله هذه الذات من عوامل معقدة متمثلة في الموروث من عادات وتقاليد ورغبات وطموحات، وثقافة وغير ذلك من ظروف غير موجودة لدى الآلة التي هي أداة مطواعة للإنسان، فالعوامل ا لمشار إليها إضافة إلى مستوى الاكتساب وقدرة الأداء كلها قد تقف حائلاً دون الوصول بالكادر ا لبشري إلى المرحلة التي المراد إيصالها إليها. وأظن أنه من المفيد أن نقدم جديداً هنا وهو أن المشكلة تكمن في نوعية الكادر البشري المشرف من حيث درجة الذكاء والخبرة والثقافة وغير ذلك. ويبدو هنا من الحكمة انتقاء الأشخاص القادرين فعلياً على اكتساب التقنية الحديثة والإشراف على الآلة وصولاً على إنتاج جيد منافس قادر على اختراق الأهداف الخارجية بسرعة وانسياب نطمح إليه جميعاً. 

إلا أنه وبعيداً عن كل ما سبق، علينا الاهتمام بمواجهة التحدي الكبير الذي يقف أمام كل محاولات الإصلاح وتحصين الاقتصاد، وهو مسألة البطالة بأشكالها المختلفة، فمرض البطالة هو مرض فتاك يقضي على اقتصاد أي بلد إذا استشرى ولا سيما إذا كان ذلك الاقتصاد هشاً ضعيفاً، لذلك يبدو من الضروري في إطار مشاريع الإصلاح الاقتصادي والتحصين، الإسراع في دراسة واقع الاقتصاد لتلافي موضوع هذه الآفة بنوعيها البطالة الظاهرة والبطالة المقنعة، ثم النوع الثالث للبطالة المتوقعة، فيما لو أهملنا دراسة الواقع الذي يتسم بالبطالة. 

ولا بد أولاً بالجرعة العلاجية الأولى وهي إعادة توزيع العمالة الحالية بشكل صحيح وتحويل وضع الإنتاج الحالي المحمي بقيود حكومية، إلى إنتاج أفضل يحمي ذاته بجودته وقدرته على المنافسة من أجل القضاء على جزء كبير من البطالة التي يسببها فشل إنتاجنا في مقاومة أو منافسة الإنتاج العالمي، وتبدو مسألة مكافحة البطالة أشد إلحاحاً في ذلك الجانب النفسي الذي يمكننا وصفه بحالة الإحباط التي أصيب بها الشباب في مراحل الدراسة والتخصص عندما رأوا أمثلة الفشل في إيجاد فرص العمل أمامهم. والقناعات المتشكلة إزاء ذلك بانعدام الجدوى من الدراسة إزاء حالة البطالة وغياب الفرص هذه. 

إلى جانب ما سبق علينا الاهتمام برفع مستوى التأهيل وتدريب اليد العاملة على مختلف الصعد والمستويات كي تلبي وضع العمالة الغنية النوعية المتخصصة التي تنقصنا من جهة وتصدير الكفاءات الزائدة، أي تصدير العمالة بعد تدريبها وهذا يخفف من مشكلة البطالة، وفي هذا الإطار أرى أنه من المتوجب علينا إعادة النظر بسياسة التعليم وهي أولوية هامة لمكافحة مرض البطالة والانتقال من التعليم النظري إلى التعليم العملي، وربط كل ذلك بالخطط التنموية وتطوير الاستثمارات الحالية وخلق استثمارات جديدة بحيث نضع نصب أعيننا أثناء وضع الخطط الاقتصادية أهداف محددة على رأسها موضوع رفع مستوى معيشة الإنسان بتأمين فرص العمل المناسبة له كي لا يتحول إلى مستهلك بدلاً من كونه منتج يمد الاقتصاد الوطني بطاقاته وإمكاناته. 

المسألة الأخرى التي تلي ما سبق بانسبة لتحصين الاقتصاد، والمطلوبة بإلحاح هي دعم الاحتياطي المحلي من النقد، فمسألة النقد والقوة الشرائية يجب أن تنل منها الاهتمام الكافي، فالنقد كما نعلم هو الوسيلة المستخدمة للمقايضة على الحاجات المختلفة، وبمقدار ما تؤمن الوحدة النقدية من كمية ونوعية هذه الحاجات المختلفة بمقدار ما يكون هذا النقد قوياً، كذلك فرقعة الأرض التي يتم التعامل عليها بهذا النوع من العملة أو ذاك يعطي العملة قوة، أي كلما زاد عدد الدول التي تتعامل بالنقد كلما زادت قوته ومتانته، وبرزت في ذلك مفاهيم الاحتياطي من المعادن الثمينة لتقليص الفرق بين قيمة النقد المحلي وقيمة الوحدة من الاحتياطي. 

إزاء هذه الحقائق أرى أنه ومن أجل تحصين اقتصادنا في أحد جوانبه المهمة يجب علينا العمل على جعل اقتصادنا ينمي كتلة النقد والمعادن الثمينة الاحتياطية، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بتشجيع إنشاء المصادر الجديدة وإصلاح المصادر الحالية والتي تؤمن فائض من القطع الأجنبي الناجم عن العمليات التجارية والخدمية المختلفة، وهو أمر يساعد بلا شك على خفض قيمة المستوردات. 

الأمر الرابع الواجب لحظه في جود تدعيم وتحصين الاقتصاد، هو ترشيد الإنفاق وتخطيط المشاريع  المستقبلية فالترشيد هو الإيرا بشكله المبسط المريح السهل، وهو واجب التطبيق في البلاد المتأخرة اقتصادياً أكثر مما هو عليه في البلاد ذات ا لفائض في الميزان التجاري. 

وتبدو محاولة الترشيد أو محاولات الترشيد ناجحة في حالات محاولة دراسة الواقع بشكل دقيق ومعرفة ما الذي يمكن الاستغناء عنه من النفقات وتحويله إلى قطاعات أخرى أجدى وأنفع، هذه مسألة غاية في الأهمية تستحق الوقوف عندها إلى جانب ذلك علينا البدء بإنشاء أو إحداث صناعة جديدة، إذا كانت هناك صناعة قائمة يمكنها استخدام المواد الأولية والخبرة المحلية بينما هي ستستورد الخبرات والمواد الأولية من الخارج ففي مثل هذه الحالة مثلاً، ومن الأجدى إنشاء صناعة متممة للصناعة الحالية لتصنيع المواد الأولية اللازمة لها وعندها نكون قد دعمنا قوة النقد المحلي بالإقلال من صرف كمية منه لشراء القطع، ثم دعمنا عامل المنافسة والتصدير.. 

أي المطلوب ترشيد في الإنفاق وتوجيه رصد الاعتمادات باتجاه مشاريع مثمرة بشكل فعلي، وليس كاذب ثم التخطيط للمشاريع الجديدة وإجراء دراسات جدوى دقيقة قائمة على اعتبارات عالمية لا محلية بحتة هذا إلى جانب اتباع سياسة أكثر دقة وحذاقة في موضوع مراقبة الاستيراد لتمسي مراقبة طوعية، وهذا موضوع تم بحثه مراراً وتكراراً، فقط نذكر بالمقولة الذهبية ـ ويل لأمة لا تأكل ما تزرع، ولا تلبس مما تحيك ـ. ويبدو هنا من الجدير ذكر ضرورة العمل على تشجيع التبادل التجاري المستند على المصالح الاقتصادية المتبادلة، عبر اتفاقات مدروسة ومخطط لها. 

الموضوع الخامس الواجب مراعاته لتحصين الاقتصاد وهو تسليك قنوات التسويق وإحداث مراكز خاصة بالأبحاث التسويقية، فالتسويق كما نعلم هو أحد مفاتيح حل المشاكل الاقتصادية وتسليك قنواته يبدو من الأولويات الهامة بل البالغة الأهمية، فالأعمال التسويقية تبدو هذه الأيام مشابهة تماماً لأعمال الجيوش أو القوى العسكرية التي تخدم أصحابها، حيث أن الاقتصاد القومي هو الذي يشكل القوة العسكرية والدليل هو الدول الصناعية الكبرى التي استطاعت بقوتها الاقتصادية بناء ترسانة عسكرية قوية تستطيع من خلالها فرض وجودها الاقتصادي على دول العالم الثالث ولا شك أن القدرة على التسويق الناجح هي إحدى الوسائل التي يتمتع بها الاقتصاد القومي ويستطيع ان يغزو الأسواق الاخرى ببضائعه، وبدون هذه المقدرة على التسويق سوف يعم البلاد الكساد الاقتصادي خاصة، وأن سياسة الاقتصاد الحر بدأت تعم أنظمة العالم الاقتصادية، لذلك نرى أن إقامة مركز للأبحاث التسويقية، هو ا لأساس في معالجة حالة الكساد الراهنة في المنتجات المحلية، فهو الهيئة المتخصصة التي عن طريقها يتم بحث سبل تسليك القنوات التصديرية بوضع مناهج تسويق مدروسة… ومن الممكن تفعيل مثل هذا المركز ليصبح ملاذ للتجار والصناعيين ورجال الأعمال كل مشاكلهم، مشاكل الكساد التي تصبح في مرحلة من المراحل كارثة اقتصادية حقيقية. 

أما المطلوب سادساً فهو تشجيع الاستثمار الذي يعتبر الحصن الأساسي في الاقتصاد، فللوصول إلى مناخ استثماري جاذب لا بد من الاطلاع على الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدول السباقة في هذا المجال. 

ولا بأس أن نعمل على تفصيل قوانين الاستثمار حسب رغبات وحجم وقياسات المستثمرين ذاتهم، فرأس المال جبان… ولا يعمل أو يأتي إلا إذا وفرنا له مناخاً استثمارياً وجواً دافئاً للنمو فجذب الأموال والاستثمارات عدا عن فوائده الاقتصادية المعروفة يأتي بفوائد أخرى أهمها أنه يستقدم معه ثقافات استثمارية تتمثل في الحصيلة الكلية الجمعية لثقافة المستثمرين ولتقانات المشاريع الاستثمارية الجديدة التي يتم توطينها.. هذا إضافة إلى فتح أسواق جديدة انطلاقاً من السوق المحلية وهذه الأسواق الجديدة هي ذاتها الأسواق التقليدية لبضائع المستثمر ذاته الذي جاء ليعمل ويستثمر لدينا، وما نريد قوله: أن جذب المزيد من الاستثمارات بناء على دراسات مرتبطة بخططنا التنموية، هدف يجب أن نسعى له لدعم اقتصادنا بقوة، وعلينا أن نقدم ما بوسعنا من تسهيلات ومشجعات في صلب القوانين الناظمة لعملية الاستثمار ولغيرها من القوانين ذات الصلة. 

الاكتفاء الذاتي 

 لأهمية هذا الموضوع الاقتصادي ـ الاجتماعي ـ المشعب ـ في تداخلاته مع كافة نواحي حياة الدولة والمجتمع ووجدنا انه من المفيد تسجيل رؤيتنا في الأبعاد الإيجابية لسياسة الاكتفاء الذاتي. 

فالبعض يقول أنها سياسة ممكنة التطبيق وبشكل فوري عبر منهج مدروس بدقة وإحكام، ينطلق من نظرة شمولية واسعة بعيداً عن الرؤى الذاتية القاصرة فالاكتفاء الذاتي كما نراه نحن هو هدف ووسيلة في آن واحد، هدف تسعى إليه كافة الدول عن طريق ترسيخ آلية إنتاج زراعية وصناعية من خلال الموارد المتاحة لديها لتعفي نفسها من اللجوء لمسألة الاستيراد الذي يعتبر الطرف السلبي من المعادلة المعمول بها في تجارة عالم اليوم القائمة على التصدير والاستيراد كما أنه ـ الاكتفاء الذاتي ـ وسيلة لصياغة أرضية اقتصادية متينة من شأنها الحفاظ على هيبة الدولة وسياستها واستقلال القرار السياسي والاقتصادي فيها وهو وسيلة أيضاً للانطلاق نحو تنمية حقيقية للموارد، تتيح تحقيق معدلات عائدات كبيرة من خلال تحفيز العملية التصديرية، ولسنا هنا بحاجة إلى إضافة. 

فالتصدير هو من أهم ما يمكن أن تحققه أي دولة على الصعيد الاقتصادي وهو المعيار الفعلي الذي ينظر من خلاله إلى متانة الاقتصاد هذا البلد أو ذاك كما أشرنا سابقاً.. وبالطبع فإن تحقيق الاكتفاء الذاتي هو مهمة شاقة وصعبة تحتاج إلى تنسيق الجهود وتوليفها بذات الوتيرة، للنهوض بمختلف القطاعات بناء على جملة دراسات معمقة يتم بموجبها وضع النقاط على الحروف، أي بمعنى معرفة الإمكانات أولاً، وطريقة الاستفادة منها ثانياً، بعد تذليل كافة الصعوبات والعقبات القائمة والمتوقعة، فما يبدو من عالم اليوم أن تحقيق الاكتفاء الذاتي كان ممكناً عندما كانت الحياة تتسم بالبساطة المفرطة أو لنقل عدم التعقيد، وتقتصر متطلباتها على الغذاء أولاً، واللباس ثانياً والسكن ثالثاً، كعناصر أساسية ومقدمات يكتفى بها ليعتبر الفرد نفسه أكثر وأوسع بدءاً من التنوع  في الحاجات الغذائية، إلى تطور النظرة إلى موضوع الكساد واللباس، إلى السعي والارتقاء التدريجي بوضع المسكن، فقد تعقدت المسألة تباعاً، وبدأت مرحلة البحث عن وسائل الرفاهية انطلاقاً من هذه العناصر الثلاثة، التي تفرع كل منها إلى تشعبات كثرت في أيامنا هذه وكأنها بدأت ولم تنته.. أي باختصار تغير تدريجياً مفهوم الاكتفاء الذاتي ليمسي تحدياً حقيقياً ماثلاً أمام الدول، فالحضارة بحد ذاتها باتت هي محتوى هذا التحدي وهنا بدأت المفارقات المدهشة بحق!!

والأمر المتعلق في موضوع تفاوت ما حققته الدول في مجال الاكتفاء الذاتي بالمنظور الحضاري المعاصر.. هو أن ثمة فرز ملفت حصل في المقدرات الاقتصادية، أدى إلى فرز واضح في مسألة التبعية.. أي أمسى هناك تابع ومتبوع لكن بدرجات تبدأ من الجزئي وتنتهي بالكلي، أي من التبعية الجزئية وصولاً إلى التبعية الكلية، وقد نتج عن التسابق المحموم في مجال إنتاج وسائل الرفاهية التي بدأت تصبح لازمة وحاجات ضرورية مع مرور السنين، نتج اقتصاد من نوع جديد لا يقوم على الموارد الطبيعية فقط بل هو اقتصاد مادته الأولية، الخبرات والتفنن في صناعة المنتجات التكنولوجية.. وكتحصيل حاصل بات لتسويق أنظمته الخاصة التي تحكمه، و المدهش في الموضوع أنه وفي ظل تسابق الدول مصدرة الحضارة في ابتكار أنواع جديدة ومنتجات تكنولوجية جاذبة لرغبات الآخرين وبالتالي لأموالهم.. وفي ذات الوقت أصبح هناك نوع آخر من التنافس بين الدول مستوردة هذه المنتجات تتجلى في قدرتها على اقتناء هذه التكنولوجيا., وهذه بحد ذاتها مشكلة معقدة..!! فبالتأكيد أن الذي يصنع الطائرة ليس كالذي يشتريها ولا مجال للمقارنة هنا، والمنافسة في الحالة الثانية هي ضرب من جملة أشياء كلها تدعو للتساؤل والوقوف عندها كثيراً. 

فالمسألة صعبة هنا هي قدرة مستورد الحضارة على دفع قيمة الفاتورة التي تكبر أحياناً إلى درجات ترتب تبعات قد لا تكون في الحسبان.. فكيف إذا كان مستورد هذه الحضارة والمنتجات الحضارية هو من دول العالم الثالث الذي ما زال التحديث الأكبر القائم لديها هو كيفية تأمين لقمة العيش لشعوبها. ما نريد قوله بدقة هو أنه حتى الاكتفاء الذاتي قد أمسى نسبياً يختلف في كل بلد عن الآخر تبعاً لقوة الاقتصاد، وعلى قدرة الشعب هذا البلد على الاستفادة من المواد وتنميتها بالشكل المثل. لكن كيف السبيل إلى تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي..؟؟ 

المطلوب لذلك هو بناء اقتصاد محلي متين من خلال النظرة الجادة إلى هذا الاقتصاد على أنه جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي لا عن طريق الحماية الذاتية التي لا يمكن أن تدون، أي سوف يتكسر هذا المبدأ أمام ضغوط العولمة التي لن ترحم أحد.. فلا بد من تنمية الموارد نحو اقتصاد قادر على مواجهة التحديات والمنافسة في إطار السوق العالمية التي تفرضها العولمة، وإلا كانت النتيجة كارثة اقتصادية والنتيجة المطلوبة هذه تتطلب دراسة كل السلبيات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي ومعالجتها بشكل مدروس وهادئ من منطلق المثل الشعبي القائل " ما يصلح للغير يصلح للذات". 

وبما أننا تطرقنا إلى النظرة الذاتية المخصصة للاقتصاد، وعن فشل أسلوب الحماية كنتيجة لتدخل السلطات في الاقتصاد بشكل غير مدروس، أرى أن نقف قليلاً عند هذه المسألة فإذا اعتبرنا أن الاقتصاد هو كتلة تضم في جوانبها كافة الأنشطة الاقتصادية بغض النظر عن الجهة القائمة بها.. فإن ذلك يرتب علينا أن نخضع أمر التصرف بهذه الكتلة إلى استراتيجية معينة يتم وضعها وتحديد معالمها من قبل كافة الجهات المعنية بشؤون الاقتصاد، وهنا اقصد الجهات العلمية ذات الخبرة والجهة الممولة للنشاط الاقتصادي، ثم الجهات المنفذة على حد السواء. 

والمطلوب أيضاً تشكيل هيئة تضم ممثلين عن كل هؤلاء ـ هيئة علمية متخصصة ـ لبحث كيفية وضع الاستراتيجية الاقتصادية السليمة المتكاملة وسبل تطبيقها مرحلياً، بما أنها بالتأكيد لن تكون مسألة تطبيق هذه الاستراتيجية مسألة سهلة، خاصة عندما يكون تدخل الدولة العشوائي في الاقتصاد فعل فعله نتيجة طول المدة التي ساد فيها هذا النمط من الإدارة الاقتصادية، وهنا لا بد من الإشارة إلى كل ما أنجز في ظل هذه الآلية الاقتصادية كان سلباً بل هناك ما هو إيجابي يجب ألا يغفل بل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الهيئة المقترح تشكيلها، أي يجب أن نثمن الإيجابي ونحافظ عليه وننميه، وهي أولوية من أولويات الاستراتيجية الجديدة المشار إليها، أي المحافظة على المكتسبات والانطلاق بعد نمو إصلاح السلبيات ودراسة وضع المشاريع القائمة في مختلف القطاعات، على اعتبار أننا بصدد دراسة جوانب الكتلة الاقتصادية ككل متكامل كما قلنا، وإذا سئلنا كيف يكون ذلك نقول إما بالخصخصة أو الدمج أو الحل والتصفية أو بإعادة التشكيل بها.. ويجب ألا نغفل هنا مسالة الجرأة والاعتراف بالخطأ ليصار إلى إنجاز عملية الإصلاح بشكل هادئ ومجدي. 

ويجب ألا ننسى أننا ولدى الحديث عن الاكتفاء الذاتي، لا نملك إلا أن نتحدث عن الترشيد كسياسة تعتبر الوجه الآخر لسياسة الاكتفاء ا لذاتي، فالترشيد هو التجسيد السلوكي لفترة الاكتفاء الذاتي على الصعيد الفردي والمؤسساتي، وبالتالي على الصعيد العام.. أي على مستوى الدولة. وتجسيد هذه الفكرة سلوكياً يعني في أول ما يعنيه من وجهة نظري ـ الترشيد ـ نعم الترشيد الذي هو نوع أو صورة من صور الاكتفاء الذاتي، أي الاكتفاء بالموارد المتاحة، لتنتفي أو لتقل الحاجة إلى الاستيراد ودفع ضريبة ذلك غالياً.. بل واللجوء إلى تصدير المنتجات بدلاً من استهلاكها ـ طبعاً المنتجات القليلة للتصدير ـ والاكتفاء بالبدائل المتاحة .. وذلك بهدف دعم الاقتصاد.. وهذا لا يمكن أن يتم في مجتمع لم يعوده أفراده على ذلك. وبالتأكيد إن الترشيد لا يمكن أن يأتي بقرار وإنما يأتي من خلال التعود وبشكل تدريجي بموجب سياسات مدروسة ومنهجية تبدأ مع الطفل في المنزل إلى المدرسة ليرسخها فيما بعد في حياته العملية، فسياسة الترشيد عموماً لا تقل أهمية عن أي من السلبيات التي يتم اللجوء إليها لدعم الاقتصاد المحلي، وهي من حيث الجدوى الفعلية توازي عملية التصدير، هذا ما يجب أن نفهمه جميعاً ونعمل من خلاله.. وهي ـ السياحة ـ التي تأتي في الاتجاه الآخر بالمقابل لمسألة دعم الاقتصاد، وهي سياسة مفيدة في مواجهة سياسة الحصار الاقتصادي التي تسعى الدول الكبرى لتطبيقها وفرضها على الدول النامية التي لا تذعن لما تمليه عليها سياسات هذه الدول التي باتت تتحكم بمقدرات العالم.. وإننا ندرك ونحن نطرح أفكارنا هذه تمام الإدراك أنه ليس من السهل توفير القناعة لدى الجميع بضرورة مواجهة رغباتهم ونزوعهم نحو طلب المزيد من الأشياء الكمالية خاصة المستوردة غالية الثمن، والقبول ببعض التنازلات والتضحية والعيش باقتصاد متوازن، وترتيب هذه الكماليات حسب الأولويات، لكن المصلحة العامة تقتضي ذلك.. تقتضي أن يذوب الفرد في المجتمع وأن تنتفي المصلحة الفردية ـ ولو آنياً ـ أمام مصلحة المجموع، أي إزاء الأمور والمسائل المصيرية.. أي على الجميع ـ أفراد وهيئات ـ المشاركة في خطط التنمية والمساعدة في القرارات بشكل غير مباشر، والسبيل الوحيد لذلك هو مشاركة الفرد فعلاً، في سياسة الدولة الاقتصادية، فعندما يشعر بذلك تصبح مبادراته الذاتية كلها في اتجاه المصلحة العامة للدولة وهذا هو المهم في الموضوع. 

وأخيراً وفي الحديث عن موضوع الاكتفاء الذاتي، أرى أنه تجب الإشارة إلى دور الإعلام في دعم التوجهات نحو هذه السياسة الاقتصادية البالغة الأهمية، فللإعلام دور كبي في إيصال أفكار الإصلاح الاقتصادي إلى كافة الشرائح، فالإعلام وسيلة تمهيدية وترغيبية وتحضيرية، وهذه مهمة صعبة يجب أن يتصدى لها خبراء إعلاميين يتم انتقاؤهم بدقة، ومهمة الإعلام هنا متشعبة ومتعددة الاتجاهات تبدأ من شرح مهام الاكتفاء الذاتي بالنسبة للوحدة الاقتصادية المراد إخضاعها لهذا النظام وأن نبين للمواطن المتلقي الطرق الواجب اتباعها، والفوائد، التي يمكن جنيها بالنسبة للفرد والمجتمع على حد سواء.. كل ذلك يمكن تقديمه في قوالب لطيفة.. وقد ثبت بالتجربة نجاح وسائل الإعلام في الحملات التي قام بها لترسيخ أفكار معينة. كما حصل في الحملة الإعلانية التي أعدت لمكافحة التدخين.. التي أدت فعلاً إلى تقليص عدد المدخنين بشكل كبير، وبالتالي تخفيف الأضرار الصحية والبيئية لذلك، والإقلال من المبالغ التي تدفع سنويا
ً بالقطع الأجنبي لاستيراد التبغ، ثم الإقلال مما يدفعه الفرد سنوياً لما يستهلكه من التبغ كان بالإمكان الاستفادة منه في مجالات أخرى ذات فائدة، وهذا مجرد

 مثال، فمهام الإعلام كثيرة، وهو قادر على فعل ما لا تفعله الخطط والاجتماعات ومجرد الكلام والوعود. 

دخل ا لفرد 
 يحتل دخل الفرد موقع الصدارة في إطار جملة المعايير التي يمكن اعتمادها لتقويم أداء القطاعات المختلفة في هذه الدولة أو تلك، وبالتالي لتقويم وقياس مستوى الرفاهية الشعبية التي من المؤكد أنها تنعكس إيجاباً في تفعيل العمل وزيادة الإنتاجية، خاصة عندما يكون معدل الدخل عاكساً دقيقاً لحجم الخدمات المؤداة لقائه، وهي الحالة السليمة إذا ما نظرنا إلى الموضوع من وجهته الاقتصادية.. تكافؤ الدخل مع العمل المقدم.. وتبدو مشكلة تدني معدلات دخل الفرد، من أكثر المشاكل الاقتصادية ذات الطيف الواسع التأثير على كامل فعاليات المجتمع على اختلاف اختصاصاتها كما هي من أكثر المشاكل تعقيداً وأصعبها حلاً.. لأنها تعود في أسبابها إلى تردي الحالة الاقتصادية للبلاد أو سوء توزيع الدخل أو غير ذلك من الأسباب التي تحتاج إلى دراسة معمقة وجهود مكثفة لترسيخ قاعدة صحيحة يمكن الانطلاق منها باتجاه الحل السليم. 

إلا أن المشكلة الأصعب من تدني معدلات دخول الأفراد، هي مشكلة البطالة وغياب فرص العمل وبالتالي غياب الدخل أساساً.. وحل هذه المعضلة له من الصعوبات ما يجعل طريقه طويلة وطويلة جداً. 

لكن في الحديث عن تحسين مستوى دخل الفرد، يبدو لا بد من الإشارة إلى العمل المطلوب تحسينه أيضاً مقابل رفع مستوى دخل الفرد، فما لا يختلف عليه اثنان أن الخدمة أو العمل حسب المفهوم الاقتصادي للكلمة هي نشاط إيجابي منتج يقوم به الفرد بدافع البحث عن أجر مناسب يستطيع من خلاله تأمين متطلبات العيش له وللأفراد الذين يعيلهم ويكون هذا النشاط غير بعيد علمياً عن تأدية الواجب الوطني والاجتماعي.. أي لكونه يحمل من المواصفات ما يجعله مفيداً وإيجابياً، فهنالك إذا تبادل في المنافع يجب أن يكون تبادلاً عادلاً يمكن المجتمع من الحصول على معدل التنمية الحقيقية المطلوب، على اعتبار أن هناك خدمات مفيدة يجري إنجازها من قبل أفراد يكافئون بما يستحقون لقائها، والمكافأة هي الأجر المناسب طبعاً فما أمسى حقيقة اليوم أن المجتمع المتقدم هو المجتمع الذي يعطي أفراده أكثر مما يأخذون.. لكن يا ترى من الذي يجب أن يكون البادئ بالعطاء المجتمع أم الفرد؟؟ 

علماء الاقتصاد والاجتماع أقروا جميعهم أن البداية يجب أن تكون من المجتمع، لأن المجتمع هو الكتلة الكبرى، وأن الفرد هو جزء منها، والكل عادة هو أقوى من الجزء والكل هو الذي يفنى لتقوية أجزائه حفاظاً على تماسكه، والحالة الصحية تقتضي ولا شك شعور مقابل عن الأفراد بانتمائهم للمجتمع، وإدراكهم لحقيقة المنفعة والارتباط المصيري المتبادل مع الهيكل العام لهم، وهو المجتمع أو الدولة أي لا يستطيع أي من طرفي المعادلة أن ينعزل عن الآخر، لأن الانعزال يعني القصور والتردي، وسيادة المصالح الفردية من جانب والبيروقراطية من جانب آخر، أي بالنتيجة دخول الاقتصاد في دوامة سريعة، لهذا نرى أن الدافع الذاتي للفرد هو الذي يجب أن يحدوه لإسداء خدمة جيدة ونظيفة لاقتصاد مجتمعه انطلاقاً من شعوره الحقيقي بأنه يجب أن يعيش في مجتمع يكافئ الفرد فيه على أساس ما يبذل من جهد ويقدم من خدمات. 

وما يجب ألا ننساه أنه قبل أن نسعى لمحاسبة الفرد على تقصيره يجب أن ننظر إلى معاملة الفرد له ونعمل على تقوية مستوى أداء الفرد عموماً ـ بمعنى أكثر وضوحاً ـ محاسبة المجتمع المحاسبة التي تكون، أو يجب أن تكون على شكل إعادة داسة عطاء هذا المجتمع بالنسبة للأفراد المقصرين، وسنرى أن العدد الهائل والكبير من هؤلاء يعود إلى عدم حصولهم على حقوقهم من مجتمعهم بشكل كاف ومشجع وأن عدم التقدير لجهودهم المبذولة هو سبب اليأس والإحباط الذي يلفهم والذي يزداد عندما نعمل على مقاصصتهم أو محاسبتهم.. ونحن على ثقة بأنه عندما نرفع الغبن المساوي عن هؤلاء المقصرين سوف ينقلب معظمهم إلى أشخاص فاعلين وإيجابيين في مجتمعهم. 

وننتقل الآن للحديث في الأولويات التي تستحق الأجر في إطار الخدمات المقدمة من الأفراد فلكي يكون ما يدفعه المجتمع او الدولة لقاء الخدمات المقدمة من أفراده مفيداً له أي لجني أكبر الفوائد مما يدفع في الدولة من أجور.. ينبغي على الدولة أن تشجع العمالة فيها وفق سلم الأولويات الاقتصادية المساهمة في دعم الأداء الاقتصادي وترسيخ إيجابية هذا الأداء في مواجهة الأخطار المحتملة خارجياً وداخلياً، كلما كان يستحق أجراً أفضل وأنه من الأولويات مثلاً: الاختيار ما بين صناعة أو تصنيع المواد الأولية المحلية، وبين تصديرها بدون تصنيع، أي حسب العائد الوارد من كل من الخيارين بموجب التقييم العالمي للناتج الصافي وغير ذلك من الأولويات التي من الملاحظ أنها لم تراع لدينا.. كذلك كانت النتيجة انخفاض ما يتقاضاه عمالنا من أجور.. فالوضع الاقتصادي الضعيف وغير المدروس يؤدي كتحصيل حاصل إلى هذه النتيجة، لهذا يبدو هنا من الملح إجراء دراسة كاملة وشاملة للوضع الاقتصادي والخدمي، وتحديد الأسباب المباشرة لانخفاض الأجور.. ونحن على ثقة أننا سنستنتج أن علينا واجب إعادة تقييم عوامل تكلفة الإنتاج وربط ذلك بالجودة والأجور، فدرجة الجودة هي التي تشفع للأجرة العالية، بينما من ينتج إنتاجاً سيئاً لايستطيع أن يسوق سعر مناسب، وبالتالي لا يستطيع العامل من هنا الحصول على الأجر المناسب فلا بد إذاً من التعاون ما بين العامل وصاحب العمل سواء كان هذا رجل أو شخصية اعتبارية أو الدولة ذاتها.. ولا بد من أن يكون عطاء العامل متناسب مع الأجر وهي معادلة منصفة لجميع الأطراف العاملة في الإنتاج والتسويق بالإضافة إلى كل ذلك أرى أنه ومن العوامل المساعدة على رفع أجور اليد العاملة، زيادة عدد الوحدات المنتجة خلال وقت معين وعدم التساهل بمسألة الجودة، أي رفع معدلات الإنتاج مع الاحتفاظ بمواصفات عالية الجودة، وهنا تظهر واضحة العلاقة ما بين العوامل الأساسية المشجعة على رفع معدلات الأجور لكي تؤمن وضعاً معيشياً مناسباً للعامل في وقت تأمين تناسب بين السعر العالي للسلعة المنتجة وبين الأجر الممنوح لإنتاجها. 

ويبدو من المهم جداً في مسألة الجودة والإنتاج، الاستفادة من الميزات النسبية، فمن المعروف أن لكل دولة ميزة أو ميزات نسبية وهي المواصفات الخاصة التي تتمتع بها صناعياً أو زراعياً أو على صعيد آخر من الصعد الداعمة للاقتصاد، وهذا ما نلاحظه في آلية الاقتصاد العالمي والتفوق الذي تمتاز به دولة ما في تصنيع وتصدير مادة ما. 

فاليابانيون مشهورون جداً بتكنولوجيا السيارات وبذات القدر بالأجهزة الإلكترونية، كما تشتهر الصين بصناعاتها الدقيقة التي تعتمد على القطن هي صناعات تقليدية مرغوبة في الخارج، والعرب كانوا يوماً مشهورين بصناعة الألبسة الخاصة بهم، والأزياء العربية بناء على مواردهم الأولية المتاحة واليد العاملة الماهرة في هذا المجال.. إلا أن عدم تطوير هذه الصناعة حسب متطلبات العصر الحاضر سمح للكثير من الدول البعيدة بسرقة هذه الصناعة والعمل على تطويرها وتحسين جودتها بعد منحها أسماء وماركات عالمية مشهورة حتى أصبح الرجل العربي وخاصة في تلك الدول التي ما زالت تحافظ على الزي العربي الأصلي كدول الخليج، أي أصبح الرجل العربي يشتري ـ العقال، والعباءة ـ من سويسرا وبلاد التشيك أو السلوفاك.. وغيرها من البلدان ويترك موطنها الأصلي الذي وجدت فيه. 

هذا مجرد مثال على فقداننا التدريجي لصناعاتنا التقليدية واليدوية الدقيقة التي كنا نتميز بها عن سوانا من الشعوب، وقد كانت هذه الصناعات تشغل المزيد من الأيدي العاملة وبأجور كبيرة لأنها عملياً صناعة مربحة ورائجة في الخارج لكن بخروجها من بلادنا وإهمالها قد خفض حكماً من دخل الفرد في العالم العربي وتحول هذا الدخل إلى الدول الأخرى ولهذا أقترح ضرورة محاولة إعادة توطين هذه الصناعات الصغيرة المنسية والتي يجب أن تنفرد بها بلادنا من بين الدول الأخرى فالنسيج السوري معروف عالمياً كالبروكار والدامسكو وغير ذلك. والأعشاب الطبية المتوفرة لدينا تتيح صناعات دوائية ذات ميزات خاصة أيضاً وغير ذلك من الميزات تخلق فرص عمل كبيرة وتتيح دخول جيدة لأن إنتاجها يسوق سلفاً فهي رائجة جداً في الخارج. 

وننتقل الآن ـ ما دمنا في إطار الحديث عن الأجور ـ إلى موضوع الأجر بناءً على الخبرة والعطاء، فتبدو معدلات الدخل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحجم أو لنقل بدرجة الأهل أولاً ثم بنوع العطاء أو الإنتاج ثانياً، فبالتأكيد إن المؤهلات العالية والخبرات المصقولة هي قادرة على إنتاج أعمال نوعية ومتميزة وهي مهما كان نوعها إما أنها تسوق بسرعة إذا كانت إنتاجاً سلعياً، أو أنها تسهم في تحقيق أرباح كبيرة إذا كان الإنتاج على شكل خدمات.. وفي كلا الحالتين تستوجب هذه الخبرات منحها بدلات عالية من الأجور لقاء الأعمال الراقية التي قدمتها… 

وليس من شك بأن معظم الأعمال المطلوبة حالياً أو فرص العمل المتوفرة تنحو لأن تنحصر بذوي المؤهلات والخبرات الخاصة والنوعية إذ لم تعد الإجازة الجامعية كافية دائماً لتأمين فرصة عمل لصاحبها بل أمسى من المطلوب وبإلحاح توفر إمكانات ومؤهلات إضافية كإتقان اللغات ا لأجنبية والخبرة في مجال استعمال الكومبيوتر والبرمجيات..، ففي ذات الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن فرص العمل في ظل معدلات البطالة الكبيرة تبدو المؤهلات المذكورة أوفر حظاً في الحصول على فرصة عمل وسط زحام العاطلين وبالتالي أكثر دخلاً، هذه حقيقة تزداد رسوخاً يوماً بعد يوم كلما اتجهت المؤسسات بمختلف أنواعها نحو أتمتة أعمالها، وإدخال البرامج الحاسوبية على كامل نشاطاتها.. ومن جانب آخر وبالنسبة لعلاقة الدخل بالعطاء، نلاحظ أن كثيراً من العاملين يطالبون الحكومة أو أرباب العمل بزيادة أجورهم متناسين العلاقة القوية ما بين الإنتاج وبين الأجر… هذه العلاقة التي تحول ما بين رب العمل وبين تحسن وضع العامل، باعتبار أن رفع معدلات الأجور، إذا لم يرافقه امتصاص لها من عوامل إنتاجية أخرى تشكل خطورة. وقد ينجم عنه ضرر كبير قد يؤدي بالعامل إلى فقدان عمله في وقت كان يفكر فيه بتحسين وضعه المعاشي من خلاله، وذلك بسبب عدم تمكن الجهة التي يعمل بها من دفع رواتبه بسبب الكساد الذي يعاني منه لارتفاع تكلفة الإنتاج أو لعدم مجاراته لمثيله في السوق جودة ومنافسته له. 

إجراءات أخرى من شأنها زيادة دخل ا لفرد في الدولة تصب جميعها في إطار تشجيع الاستثمار الذي يؤدي كتحصيل حاصل إلى زيادة الدخل فلا شك أن هاجس أي دولة في العصر الحديث، يتمثل في إتاحة المزيد من فرص العمل أمام مواطنيها وزيادة دخولهم بشكل يضمن لهم حدود الدنيا على الأقل من الرفاهية التي تطلبها الحكومات لشعوبها عادة، هذا إلى جانب إعادة جادة ومتجددة كل فترة لتوزيع الثروة أي توزيع الدخول بين الأفراد في الدولة لكل حسب جهده وعطائه، ويبدو تشجيع الاستثمار وتوظيف رؤوس الأموال من قبل الجهات المالكة لها بغض النظر عن جنسيته وتبعية هذه الجهات يبدو أمراً هاماً في إعادة توزيع الدخل أو لنقل بشكل أصح إيجاد دخول جديد فالمال الذي يمتلكه المصرف نتيجة المصرف لتراكم الودائع فيه وفوائض الإبداعات التي أمست مشكلة حقيقية تواجه مصارفنا، إنها إذا ما استثمرت بتوظيفها في مشاريع إنتاجية مفيدة، فإنها تعكس فوائد اقتصادية متعددة، إذ إنها من جهة تمتص بعض الطوابير ـ طوابير البطالة ـ المتراكمة التي تزداد عاماً بعد عام. ومن جهة ثانية تمكننا من رفع معدلات الدخول القائمة، لأن المشاريع الاقتصادية الجديدة والمدروسة تستطيع دفع رواتب أعلى نسبياً من المشاريع التي أنشئت عشوائياً هكذا كيفما اتفق، ثم إن انتعاش الاقتصاد من جهة ثالثة ومساعدة الذين يمتلكون مالاً ولا يستطيعون استثماره، على استخدام مالهم وتوظيفه بالشكل الذي يؤمن لهم عائداً يستطيعون من خلاله تغطية تكاليف حياتهم، ويجب أن يؤمن لهم هذا الاستثمار عائداً كالمصرف تماماً من جهة الأمانة والوثوقية، ويزيد عليه من جهة معدل العائدات. 

إذاً تشجيع الاستثمار هو ما يجب عمله لاستقطاب الأموال الكثيرة المستثمرة في الخارج وهي عائدة لمواطنين من هذه ا لبلاد… لكن تشجيع الاستثمار يتطلب دراسات اقتصادية لمشاريع ناجحة مع تأمين الضمانات اللازمة لأصحاب الأموال لأنه كما يقال ـ المال يعادل الروح ـ لذلك يجب تعديل قوانين الاستثمار بالشكل الذي لا يشجع فقط المستثمرين المحليين وإنما أيضاً المستثمرين الأجانب، وبالتالي يمكننا القول هنا إن عولمة الاستثمار هي الجانب المفيد في مسألة العولمة لأنها تضمنت هوامش تسويق عالمية، وبالتالي تسهم في حلحلة الركود الاقتصادي والبطالة.. نقول العولمة وعولمة الاستثمار فقط. 

كل ذلك يترتب علينا أن نعدل تشريعاتنا وإجراءاتنا بالشكل الذي يلبي متطلبات رؤوس الأموال… فهذا النوع من الاستثمارات هو إحدى العلاجات الممكنة التطبيق ضد التأثير الكبير والمفاجئ للاقتصاد إذا أجبر هذا الاقتصاد على الخضوع إلى التعامل في ظل نظام الاقتصاد الحر حسب شروط منظمة التجارة العالمية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. 

ونصل الآن إلى دور البحث العلمي في تنظيم دخول أو رواتب الأفراد، فإذا كان هناك من فائدة مرجوة تلمس كنتيجة لتفعيل البحث العلمي في مختلف جوانب حياتنا فإننا نلمسها بالدرجة الأولى في الجانب الاقتصادي من حياتنا، فباعتبار أن تطور وتقدم الأشياء لا يتم إلا بمعرفة المعوقات التي تحول دون تقدمها، وهذه المعرفة لا تتم إلا بالبحث عنها، وللبحث درجات مختلفة كلما تم التعمق به، كلما استطعنا الحصول على أفضل الطرق وأنجعها للتقدم والتطور لذا أرى أنه يترتب علينا إعداد دراسات جديدة للجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة وكذلك المشاريع القائمة، بحيث يتم تحديد أجور اليد العاملة على ضوء مستوى المعيشة أثناء قيام الدراسة.. ويجب أن ننظر إلى معادلة هامة وهي أن الدخل يجب أن يعادل الجهد… وفي حال فشلنا في تصحيح هذه المعادلة لتحقيق المساواة بين أطرافها فإنه علينا الانتقال إلى إعطاء العامل فرص عمل أخرى يستطيع من خلالها سد النقص أو العجز الحاصل في تحقيق المساواة بين أطراف المعادلة.. أو تقديم خدمات إليه تكون مجانية وذات قيمة مادية لرفع مستوى دخله، عملياً الأمر الذي يجعله متمسكاً بعمله محاولاً الإبداع فيه قدر الإمكان. 

وفي حال فشل كل هذه الجهود علينا اعتبار الصناعة فاشلة وعندها يجب التوجه إلى صناعات أخرى تؤمن للعاملين فيها مستوى مقبول من العيش الكريم لهذا وبعيداً عن كل المشاريع الاقتصادية القائمة حالياً.. أرى أنه من الآن فصاعداً علينا كباحثين اقتصاديين أن ندخل في الحسبان عند إقرار إحداث أي صناعة جديدة مستوى الأجور التي تؤمنها هذه الصناعة بدون خضوعها لأية حماية حكومية مهما كان نوعها، فالبحث العلمي هو الذي  يستطيع أن يعطي كل ذي حق حقه ولا يسمح بأن يعيش أناس على حساب الآخرين، وهو أفضل إلى حد كبير من التراخي مع الفرد ثم محاسبته، لأن متابعة تطور دخل الفرد بأسلوب علمي أفضل من أن يسعى الفرد لتطوير دخله بالشكل الذي يرتئيه لتتحول الحالة إلى حالة من الفوضى الاقتصادية. 

الإدارة والمسؤولية 

كثرت الدراسات والتحاليل الاقتصادية التي تبحث في علم الإدارة والفساد الإداري وسبل الإصلاح الإداري ومع أن مسألة الإصلاح الإداري لا تتجزأ عن مسألة الإصلاح الاقتصادي عموماً.. إلا أننا سنفرد لهذا الموضوع ـ الإدارة ـ بعض الصفحات لكن ليس بالنهج الذي سبقنا إليه، بل سنكتفي بالحديث عن الإدارة والمسؤولية بين القطاعين العام والخاص.. ومن خلال هذا العرض يمكن للقارئ استنتاج بعض أوجه المقارنة بين القطاعين. المقارنة التي من خلالها يمكننا تلمس مشاكل الإدارة في القطاع العام… المشاكل التي أدت ـ إضافة إلى عوامل أخرى ـ إلى حالة الترهل والتراخي الإداري التي يمر بها القطاع العام لدينا، منذ فترة وزال. 

فالمعروف أن القطاع العام اضطلع منذ عقود بمهام التنمية الشاملة، وبالتحديد منذ الفترة التي تلت مرحلة التأميم ليتنامى دوره بشكل مضطرد ولا سيما في عقد السبعينات حيث لمع هذا القطاع وأعطى نتائج ملحوظة في الأداء، في مختلف نواحي الحياة، وبرغم بروز عدة قطاعات أخرى كالقطاع المشترك والقطاع التعاوني. إضافة إلى القطاع الخاص الذي كان موجود بالأساس. بقي القطاع العام بشكل الجزء الأكبر من مسؤولية النهوض بمتطلبات النمو، الأمر الذي جعل مواطن الخلل مهما كانت صغيرة تبدو واضحة جلية لأن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه كبيرة، وأي وجه من أوجه القصور فيه ينعكس حتماً على جملة امتدادات تخص هذا الجانب أو ذاك من مسيرة التنمية في سورية. 

وبشكل عام بإمكاننا القول: إن أهم سمات القطاع العام السوري. هي ضعف الصلة ما بين المدير والمدار، أي بين رأس الهرم الإداري في المؤسسات والمرؤوسين فيها، بينما في القطاع الخاص تقل وبشكل واضح حلقات الوصل بين الرئيس والمرؤوس حتى يكاد مدير المنشأة أو المعمل على صلة مستمرة وعلاقة لصيقة بكافة الذين يعملون لديه كافة بشكل يتيح له المتابعة الحثيثة والوقوف على مواطن الخلل ومعالجتها وبالتالي استدراكها مباشرة. انطلاقاً من ذلك يمكننا القول: إن نمط الإدارة في القطاع العام يتطلب إدارة واعية علمية تتعامل وفق تعاليم الإدارة الحديثة، وما لم نحقق ذلك تبدأ المشاكل الإدارية، بدءاً من الهدر وصولاً للروتين والبيروقراطية في العمل، وانتهاءً بآلية اتخاذ القرار غير الصحيح الذي يفتقر إلى الدراسة… بدليل نتائجه السلبية التي تطفو على السطح بمجرد تطبيقه، وتزداد هذه المشاكل إذا توفرت مع هذه الآلية السلبية شخصية إدارية غير قادرة على الاضطلاع بمهامها حسبما تمليه مصلحة العمل. 

ولا شك أن أولى النتائج السلبية لهاذ النمط من الإدارة، هي الانحدار بمستوى أداء ا لمؤسسة أو الشركة بشكل ينعكس أول ما ينعكس على عمال المؤسسة ذاتهم إذ يقل تدريجياً نصيب الفرد منهم من اهتمام الإدارة بسبب ازدياد أعباء هذه الإدارة وتوزع اهتماماتها على عدد كبير من المسؤوليات، ويبدو ذلك واضحاً من العلاقة الطردية القائمة بين ازدياد عدد المدارين وبين ازدياد تدخل الحكومة في إدارة المؤسسة بشكل أو بأخر.

مما سبق يمكننا القول أو على الأقل ـ نحن نرى ذلك ـ إن المشكلة الإدارية هي بداية لسلسلة لا تنتهي من المشاكل الأخرى التي أثرت وتؤثر بشكل أو بآخر على القطاع العام وأدائه عموماً، وأولى التجليات الملحوظة سلبياً لهذه الآثار حدوث شكل من أشكال البرود أو الجفاء بين العامل والعمل الذي يمارسه،فيمسي هدفه من العمل فقط لقمة العيش..‍!، أي يعمل كي يعيش وليس كي يبدع، أو كي يعيش الآخرين،  وهنا يحدث الخلل في المصالح الاجتماعية المتكاملة والمتصلة مع بعضها البعض، وبالنتيجة تتضخم المشاكل الاجتماعية التي يعشها العامل وتؤثر على جودة إنتاجه، وسوء الإنتاج والجودة يؤثر بالنتيجة على الاقتصاد الوطني ومع ذلك، أي مع حصول هذه النتيجة السلبية، سلبية مطلقة بالنسبة لاقتصاد الدولة بشكل عام نبقى عاجزين عن محاسبة العامل، بل ويكون من الخطأ أن نلجأ لذلك لأن الخطأ أساساً ليس خطأه هو. 

وبالطبع ستكون النتيجة الحتمية لذلك، هي عدم تقاطع مصالح المصالح العامة مع المصالح الخاصة للعامل، أي عدم التقاء مصلحته مع المصلحة العامة، وشعوره المستمر بأنه لا يأخذ حقه كاملاً لقاء جهوده المبذولة في القطاع العام، أي أنه يقدم أكثر مما يأخذ وبالتالي لن يقدم عملاً مفيداً، وإذا أداه سيؤديه بصورة غير كاملة، وسوف يكون حريصاً على بذل أقل قدر من الجهد، أي بما يناسب مع أجره، وبما أن المصلحة العامة دائماً مقرونة بالمادة سوف يعتقد هذا ا لعامل أن مصلحته لاتكمن مطلقاً في خدمة القطاع العام أو لنقل المصلحة العامة. 

وهذا ما قصدناه، أي لا يوجد أي تناغم بين المصالح الخاصة للعمال وبين المصلحة العامة وهي مشكلة تحتاج إلى حل سريع، وتزداد مشكلة إحساس العامل في القطاع العام بالغبن في ظل حالة انعدام التوازن بين العبء المادي والإيراد المادي المطلوب لتغطيته، فكلنا يعلم أن الانتقال من نظام اقتصادي معين إلى نظام اقتصادي آخر يحتاج إلى مراحل حتى لا تحدث اختناقات اقتصادية حادة. 

فكما نحن نقول إن الإصلاح الاقتصادي الفوري يؤدي إلى الخضوع إلى ضغوط وتقديم تنازلات لا تحمد عقباها، فإن الحالة هذه تطبق عندما يبدأ القطاع لعام بتحمل القسم الكبير من أعباء النشاط الاقتصادي وخاصة أخذه على عاتقه تشغيل كافة المواطنين لديه نظراً لحصر معظم مجالات التشغيل الأساسية لديه، ثم لجوئه دفعة واحدة إلى تقديم مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية مجاناً، وإلى تحمل عبء دعم بعض السلع الأساسية، في وقت بدت الأنشطة الاقتصادية التي بقيت تحت يد القطاع العام غير قادرة على تحقيق الأرباح المرجوة منها، الأمر الذي سبب ضعفاً لديها وعجزاً عن تحسين وضع العاملين، خاصة وأن هؤلاء العاملين أمسوا من العدد بشكل لم يترك أي مجال لذلك..! 

فهذا العدد الكبير من العمال إضافة إلى الآثار السلبية على الإدارة، ترك آثاراً سلبية على كلفة المنتج… إذ نلاحظ عموماً في منتجات القطاع العام، ارتفاع الكلفة وقلة الجودة وعدم الانتظام بالعمل… إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة المقنعة. 

لقد قلنا ـ ولا أظن أن ثمة خلاف حول هذه المسألة مع أحد في الرأي ـ : إن حلقات الاتصال ما بين المدير والمدار تضعف بازدياد العبء البشري المدار من قبل الدولة ـ القطاع العام ـ وبالتالي يزداد بالتأكيد في هذه الحالة عنصر الإهمال واللامبالاة من قبل العامل بسبب ضعف الإدارة وعدم القدرة على تسديد سلوكه وأدائه لما فيه مصلحة العمل، إذ تذهب هنا كل مقومات التسديد والتصحيح الذاتي للسلوك التي يمليها ضمير العامل ووجدانه، بسبب طغيان الحاجة المتزايدة ـ طبعاً الحاجة المادية ـ التي تزداد مع ازدياد ضعف وترهل الإدارة في القطاع العام كما أشرنا سابقاً، لذلك أرى أن أهم أولويات حل هذه المعضلة، البحث في مسألة زيادة الدخل المترافقة مع زيادة الإيرادات. 

فالإصلاح بحد ذاته هو زيادة في الدخل على الأقل، ووضع هذه النقطة في الحسبان بكل أساسي، فزيادة الدخل هي إحدى العوامل السهلة التي تتيح مجالات أوسع لتطبيق عنصر المراقبة حتى لو كان الأسلوب المتبع في ذلك هو أسلوب العينات العشوائية، إضافة إلى أن تحرك الضمير والوجدان يكونان بصورة أكثر فاعلية، عند انتفاء مبررات ارتكاب أخطاء بحق العمل وحق المجتمع. نقول ذلك مع إدراكنا بأن رفع مستويات الدخل دفعة واحدة أو بالشكل الذي يتناسب مع تكاليف الحياة ومصاريفها.. أو العمل على خفض قيمة السلع أيضاً بصورة مفاجئة، قد يكون مستحيلاً، لذلك فالأسلوب المرحلي المشجع لعملية الإصلاح الاقتصادي هو الذي يمكن أن ينفذ بدون أي آثار اقتصادية سلبية فزيادة الدخل يقابلها بكل تأكيد زيادة في العطاء والجهد، وبالتالي فإن الزيادة من حيث النتيجة لا تشكل عبئاً، إضافة على الإمكانات المادية للدولة أو على نفقاتها العامة وذلك بسبب التوازن الذي ممن تحقيقه ما بين المعطي والمعطى.. أي هنا تكون بعيدة أي احتمالات الخسارة طارئة ناجمة عن زيادة النفقات… وهذا علاج مؤقت يساعد على إنجاح عملية الإصلاح والتطوري الاقتصادي.. وخير مثال نضربه على ذلك هو منح مكافأة على قدر جودة وكمية الإنتاج، وعلى الإبداعات الفكرية.. وعلى قدر أداء الفرد العامل ومساعيه الفعلية للتقييد بتنفيذ قوائم الإصلاح وتخفيف الهدر ثم تخفيف العبء الحكومي، ولا هنا من الإشارة إلى أنه لا ضير في أو لا مشكلة في أن يبحث كل عمل عن مجال عمل إضافي خارج النطاق الحكومي للتخفيف من مشاكله المادية التي تنعكس بالنتيجة على أدائه كما أشرنا. 

بعد كل ما سبق، لا شك أنه سيتبادر إلى ذهن القارئ سؤال هام وهو هل ضعف الأداء الإداري في القطاع العام هو ا لسبب في خلق تلك الصورة السلبية التي يبدو فيها الآن..؟؟ هل تدني مستويات الرقابة، وعدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات العاملين في هذا القطاع نتيجة العمالة الفائضة فيه، هي العوامل المؤدية إلى إرباك القطاع العام الذي قاد مسيرة التنمية في هذا البلد لفترة طويلة..؟ 

والجواب على الأسئلة السابقة هو كلا. بل كل العوامل المشار إليها تعود في أسبابها إلى اهتراء وقدم القوانين الاقتصادية المعمول بها لدينا..! فبعض هذه القوانين يعود في منشأة إلى فترة تزيد على الخمسين عاماً..!

وباعتبار أن الاقتصاد يمثل نوع أو انعكاس لمستوى حضارة الدولة. ويعكس ما تم تحصيله في هذا المجال ـ التطور الحضاري ـ يبدو القصور واضحاً لدينا في قوانيننا الاقتصادية، فالعالم قد شهد خلال الخمسين عاماً الأخيرة تطوراً هائلاً في مجال العلوم والتكنولوجيا التي شملت الاتصالات والنقل.. بشكل لم تشهده القرون الماضية. 

وباعتبار أن سورية حالها حال مختلف البلدان الساعية في مجال التطور والنمو، لم تكن لتستطيع اللحاق بهذا القفز الحضاري نظراً لسرعة حدوثه والتكاليف الباهظة التي يحتاجها. وإلى المستوى الثقافي والعلمي الذي يحتاج إليه، لا بد لها أن تهيء نفسها للمواكبة المطلوبة من منطلق اعترافنا بحضارات الآخرين. كما اعترفوا هم بحضارتنا سابقاً عندما كنا نحن السباقين لها.. واستطاعوا مع تطورهم التراكمي عبر السنين أن يسبقونا بسنين طويلة إلى الأمام.. وعلينا أولاً امتلاك الإرادة والتصميم ـ إرادة التغيير والتطوير ـ وهذه الإرادة بحاجة إلى تجسيد عملي، وهذا التجسيد لا يكون إلا بإيجاد المناخ المناسب للعمل والإبداع عبر سلسلة من القوانين والدساتير والقرارات والتعليمات الجديدة أو المحدثة التي تتيح هوامش من المرونة الواسعة لإيجاد صيغ جديدة لأداء القطاع العام بشكل خاص، وأداء الاقتصاد بشكل عام. 

بعد هذه الوقفة مع قطاعنا العام، يمسي لزاماً علينا الوقوف قليلاً عند القطاع الخاص لدينا في سورية وليس من منطلق المقارنة، وإنما من أجل توضيح الصورة وإبراز الأوجه السلبية والإيجابية في كلا القطاعين، فعلى خلاف القطاع العام، يبدو الواقع الحقيقي والأساسي للقيام بأي عمل من قبل القطاع الخاص هو المنفعة والمصلحة الفردية أو المصلحة المادية. هذا أمر محتوم لا نقاش فيه مهما كان نوع الشخصية الاعتبارية لصاحب المشروع، أو مهما اختلف الشكل القانوني للمنشأة التي يحدثها. 

أمام هذه الحقيقة لا بد من طرح السؤال التالي: هل نتائج العمل الذي يقوم به القطاع الخاص من نجاح أو فشل، يتحملها لوحده؟ أو أن هذا نجاح أو فشل للمجتمع؟ 

 وفي الجواب ذلك بإمكاننا القول: إن النجاح الشخصي يكون في بعض الأحيان ضرر للمجتمع، والفشل هو ضرر مزدوج يلحق بصاحبه وبالمجتمع… وذلك من منطلق أن الاقتصاد في كل بلد هو كتلة تعود ملكيتها الفعلية لكافة أفراد الشعب، والاختلاف فقط هو في حصة كل فرد في الولاية عليها.. 

ليس هذا موضوعنا وإنما موضوعنا هو الآلية التي يعمل بها القطاع الخاص لدينا في سورية وهي آلية تهدف في محصلتها ـ كما أثبتت التجارب ـ إلى خدمة كلية للمصالح الخاصة ومشاريعهم فقط للتسويق الداخلي. 

فأصحاب فعاليات القطاع الخاص يستفيدون من الحماية والقوانين والتسهيلات التي تصب في هذا الإطار.. والنتيجة هم غير مستعدون للقيام بأي عمل يخدم الاقتصاد القومي.. وهم لا يتحملون مسؤولية ذلك حسب رأيي. وإنما تتحمله الدولة، فالدولة هي المسؤولة الحقيقية في المحصلة عن تصرفاتهم وذلك لأمرين هامين: 

الأول: لماذا لم تعد الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة للانفتاح بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يتمتع بميزات قد لا تستطيع الدولة التمتع بها ذاتها، ففتح المجال أمام القطاع الخاص يجب أن يهيئ له بصورة مسبقة، ومن أهم أولويات هذه التهيئة، المسح الواقعي للنشاط الاقتصادي، وتحديد الخطوط العريضة لهذا النشاط، وما هي النقاط التي يمكن أن يتقاطع فيها نشاط هذا القطاع مع القطاع العام. 

طبعاً هذا لم يحصل لذلك فالدولة هي المسؤولة عن نشاط القطاع الخاص العشوائي الذي لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للمصلحة العامة، لأنها لم تسعَ منذ البداية لتخطيط مسارات نشاطه… وإن كان هناك وجه إيجابي يبدو فيه القطاع الخاص، فهو يعود إلى قصور القطاع العام ومقارنة الأول بالثاني ليبدو القطاع الخاص ذو ميزات ملفتة للانتباه، في وقت لو كان القطاع العام أفضل قليلاً لما ظهر القطاع الخاص… ولما كان له مكان في الساحة الاقتصادية بوضعه العشوائي الحالي. 

الثاني: النقطة الثانية التي ترتب مسؤولية على الدولة في طفيلية القطاع الخاص… أن القطاع العام لم يكن مهيئاً بشكل جيد لكي يأتي القطاع الخاص بشكل متمم ومكمل، وإنما كان هدف القطاع الخاص هو منافسة القطاع العام للظهور بالمظهر ا لأفضل. هذا الواقع جعل دعاة القطاع العامل راغبون في دعم هذا القطاع سواء بتحسين جودة أداء العمل فيه، أو بإيجاد صناعات جديدة أو بالقيام ببعض الأعمال كتنفيذ اتفاقيات دولية، وكل ذلك يتم عبر إصدار قوانين وقرارات، لكن كلها تبقى حبر على ورق ولا ترى تطبيقاً عملياً على أرض الواقع كما أن هناك بعض التعليمات والقرارات في الجهة المقابلة تحسن نشاط القطاع الخاص عن قصد أو دون قصد، لكن يبقى كل قطاع يعمل في واد مستقل. 

المتابع لكل المعطيات السابقة يستنتج أن: المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود كل القطاعات للتجاوز الصعوبات التي يمر بها اقتصادنا، وذلك طبعاً بحاجة إلى إيجاد هوامش التقاء وتشاور ونقاش بين القطاعين العام والخاص بعيداً عن مبدأ الهيمنة والفوقية وذلك إزاء كل الحالات التي تخص الإنتاج والتسويق والتصدير والمنافسة، ووضع الأسس التي يجب أن تعتمد في المنافسة وغير ذلك..! وثمة رأي لا بد من طرحه أخيراً هنا وهو على شكل اقتراح أظنه صائب وهو متعلق بموضوع العمالة وتفعيلها.. ويقضي بالتوسع بفرص العمل والاستثمار المدروس لأكبر شريحة من المواطنين، وإشراك العمل والمادة في المشاريع الإنتاجية الصحيحة، حيث يمكن بهذه الطريقة تحسين الوضع المادي للفرد عن طريق بذل الجهد والتفكير والعطاء لما فيه المصلحة العامة وليكون ذلك عن طريق دفع راتب العامل أو الموظف في أي مشروع استثماري، ومن ثم منح المكافآت والتعويضات عل شكل اسهم في الشركة التي يعمل بها أو وفي شركات أخرى.
وهنا نكون قد حصلنا على عمالة جيدة ومثقفة من جهة، ونكون قد ربطنا الجهد بالمادة وهو المبدأ المادي للقطاع الخاص، ونكون قد عملنا على دمج القطاعين العام  والخاص في نفس بشرية واحدة. ونحل مشكلة العامل الذي عانى من مشاكل القطاع العام وزيادة حجم العمالة فيه وقلة الأجور وبالتالي، لنجعل هذا العامل بذات الوقت يتمتع بمستوى مادي أفضل انطلاقاً من إمكاناته وقدراته الجسدية والعقلية، وهو منهاج القاع الخاص في العمل، بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك.. إذ يمكن ربط مستوى عطاء العامل أو الموظف بالمناصب القيادية التي يمكن أن يحصل عليها في العمل… وذات الكلام ينسحب كما قلنا على الراتب. 

قد يبدو هذا الاقتراح مقتحماً على الحديث عن القطاعين العام والخاص. إلا أنه حل جيد لأكبر مشكلة نعانيها حالياً وهي مشكلة العمالة الزائدة والبطالة. 

الفصل الثاني 

التَّسويق 

باتت مسألة التسويق الداخلي، والخارجي ـ التصدير ـ تحدياً حقيقياً ماثل أمامنا وبات السؤال المطروح هو كيف نسوّق، ثم كيف نحقق ثباتاً ورسوخاً في معركة المنافسة في الأسواق الخارجية..؟؟

وفي الإجابة على هذه الأسئلة يكمن جوهر حل مشكلة التسويق، ونقول مشكلة لأن الإنتاج الصناعي الذي يتكدس لدينا عاماً بعد عام، وكذلك الإنتاج الزراعي بغض النظر عن موضوع الجودة أمسى مصدر قلق وإرباك حقيقي لمجمل الأداء الاقتصادي لدينا، لأن امتدادات وذيول ذلك تبدأ لكنها لا تنتهي عند حد معلوم…! 

إن نية التسويق والخروج إلى الأسواق الدولية لا تكفي لربح الجولات في حلبة المنافسة في هذه الأسواق، إذ لا بد لنا من أجل ذلك أن نحقق المعادلتين الأساسيتين وهما معادلة الجودة، ثم العمل وفق الأسس العلمية للتسويق الدولي، وهنا بيت القصيد في مشكلة الصادرات السورية إلى الخارج. 

وباختصار شديد يبدو حل هذه المشكلة مرهون بتوجهين: الأول استراتيجي والثاني آن وملح. ويقتضي التوجه الأول. إعادة البناء الجذرية لكن المتغيرات المحيطة بالمنشآت لدينا ـ قانونية، اقتصادية، تكنولوجية.. إلخ ـ وبما يتوافق ومتطلبات اقتصاد السوق، ثم الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتهيئة كل الظروف المطلوبة لذلك، يلي ذلك مساندة ودعم التوجه نحو التكامل الاقتصادي العري وتهيئة جميع الظروف المواتية لمشاركة سورية أكثر فاعلية في هذا التكامل وهذا ما تمليه علينا التكتلات الاقتصادية العالمية القائمة حالياً. 

أما التوجه الثاني المطلوب لحل مشكلة التسويق فهو التوجه المرحلي الآني الذي نلخصه بجملة أولويات تتمثل بتحديد الصناعات التي يمكن أن نمتلك فيها ميزة تنافسية دولياً في المستقبل استناداً إلى بحوث التسويق، ثم دعم هذه الصناعات وتقديم القروض لها والتأمين عليها. وإنشاء مركز متخصص كبنك معلومات عن السواق الدولية، وتفصيل دور الملحقين التجاريين في السفارات السورية في الخارج، وتشجيع إقامة مؤسسات كبيرة متخصصة بالتجارة الخارجية وإدخال مواد التسويق في مناهج كليات الاقتصاد وإحداث تخصص في ذلك. ثم وضع رقابة صارمة على الصادرات السورية إلى الخارج. وإلغاء كل الإجراءات الروتينية المطولة والمعيقة لتنفيذ صفقات التجارة الخارجية وإعطاء منشآت القطاع العام الصناعي الاستقلال المالي والإداري. 

هذه مجرد مقدمة للدخول في باب التسويق الذي يتضمن عناوين مختلفة تصب في خانته… ومع أن هذه المقدمة احتوت على بعض المقترحات والتفصيلات التي يفترض أن تؤجل للبحث في صلب الدراسات والأبحاث التي سوف نعرضها في هذا الباب… إلا أن ما أوردناه فعلاً من مقترحات… هو مقدمات لما سيأتي في باب التسويق. وخطوط عريضة تعطي انطباعاً أولياً… لمنهج الباب الآتي. 

الجودة 

يقترن مفهوم الجودة، اقتراناً قوياً بمفهوم التسويق، إذ أمسى المفهوم الأول بمثابة كاسحة جليد لتسليك القنوات وجلاء الآفاق أمام الإنتاج، أياً كان زراعي أم صناعي، أم منتج خدمي. 

فما أصبح حقيقة اليوم أن لا تسويق بلا جودة… هذا ما يجب أن يكون نقطة الارتكاز الأساسية في السياسات التخطيطية الزراعية والصناعية، ومنه يجب أن ننطلق. فالجودة هي جواز عبور رسمي للمنتج لاجتياز الحواجز والحدود واختراق أكثر السواق العالمية تعقيداً، من خلال ملاءمته لأذواق المستهلكين أينما كانوا وكيفما كانت اتجاهاتهم وأهوائهم الاستهلاكية. 

والجودة هي تحصيل حاصل لجملة طويلة من العوامل التي تستغرق جهوداً مضنية وخبرات عالية كي تتحقق على شكل منتج يؤدي الحاجة والغاية منه بالشكل والطريقة المناسبين. كما أن الجودة، مفهوم متغير باستمرار من ناحية كونه نسبي بين هذه الحضارة أو تلك ومن ناحية التطور المتسارع في نظرة المستهلك إلى مستوى جودة السلعة تبعاً لحركة التطور الشامل التي تتسم بها حضارتنا الراهنة، لذلك فالجودة أصبحت تعين المنتج بشكل عام لأنها في المحصلة هي الشكل المعنوي، وليس المادي الذي على أساسه يتم ترويج هذه السلعة المصنعة أو تلك. 

فلا بد أن لكل منتج مكوناته، وجزء من هذه المكونات متعلق بالبشر والآخر فيها متعلق بالمادة ذاتها، لكن الوقائع تقول: إن العنصر البشري يبقى هو المسيطر، وتبقى نسبة المواد الأولية مقارنة بالقيمة الإجمالية للتكلفة محددة حسب الخبرة المحلية المضافة عليها وبالتالي تزداد نسبة هذه الأخيرة في حالة العمل الإنتاجي، إذا كان عملاً فنياً أو قريب من الفني، خاصة في الإنتاج الذي يحتاج إلى مواد أولية قليلة وخبرة فنية عالمية لتحويله إلى استخدام تكنولوجي معاصر، كصناعة أجهزة الكومبيوتر والأجهزة الإلكترونية المعقدة، أو تقل نسبة هذه الخبرة لمضافة كما هي عليه في السلع الاستهلاكية في التقييم النهائي لجودة السلعة المنتجة بشكل إجمالي، وما دمنا قد تحدثنا عن المواد الأولية ودورها في تحديد جودة المنتج، فإنه يبدو من الطبيعي الحديث عن العوامل المنشطة أو المساعدة على تطبيق مبدأ الجودة. 

وتبدو أهم هذه العوامل مسألة المنافسة بين المعامل القائمة من جهة وبينها وبين المماثل لها في العالم، وأن توضع قوانين صارمة حول هذه النقطة، والتي قد يصل بعضها إلى إغلاق المصانع التي ثبت فشلها بسبب عدم مراعاتها لتطبيق قواعد الجودة وبالتالي انعكس ذلك سلباً على رقم أعمالها السنوي وما نجم عنه من وقوع في عجز مالي سوف يؤدي إلى الحيلولة دون إمكانية استمرارها في المستقبل. ومن هذه العوامل أيضاً، إقامة المعارض المحلية والمشاركة في المعارض الدولية وأيضاً اعتبار زيادة المنشآت ا لصناعية ضمن البرامج السياحية المتخصصة للسياح حيث من خلالها يمكن التعرف بصورة مباشرة على آراء وأذواق المستهلكين الأجانب للبضائع السورية. 

ومن المنشطات لعامل الجودة، إنشاء شركات مشتركة ما بين المنشآت التسويقية المشهورة في أوربا، وبين تجار سوريين ووزارة التموين والتجارة الداخلية مع ا لسماح لهذه المنشآت المعدة من قبل وزارة التموين لتكون ملبية لمصالح هذه الشركات المشتركة بما في ذلك إعادة تأهيل العاملين عليها إضافة إلى تأهيل قسم كبير من جيش التموين ليصبحوا أعضاء عاملين في مجال التسويق نظراً لما يؤدي إليه هذا العمل من نتائج طوعية في خفض الأسعار مع الرفع من جودة الإنتاج لدى المصنعين السوريين على اختلاف فئاتهم. 

وفي حديث أكثر تخصيصاً وبما أن التجارة والصناعة هما عاملين أساسيين مؤثرين إلى حد كبير في خلق اقتصاد متين بأداء جيد. أرى أن نتحدث عن الجودة في الصناعة والتجارة، إذ يبدو من الضروري أن يستمر اعتماد مبدأ الجودة منذ التفكير بإنشاء المنشأة الصناعية وحتى إنتاج أول سلعة، السلعة التي يصبح من البديهي جداً الحرص على جودتها إلى درجات كبيرة. 

والفكرة ا لهامة التي أود إيرادها هي أنه يجب ألا ننظر إلى الجودة على أنها عنصر مرتبط بالمنتج فقط، ويجب ألا نتناسى أهمية  العناصر البشرية والمادية التي لها دور كبير في إخفاق أو إنجاح هذا المشروع أو ذاك، فسلوكية موظف هي من العناصر المحددة للجودة، فهل السلوكية الإيجابية هي جودة بحد ذاتها..؟ 

لقد ثبت حديثاً في دراسات علم الإدارة، أن اختيار جودة الأشخاص المتعاملين في ا لمنشأة الصناعية والعاملين فيه أمر في غاية الأهمية. وهذا موضوع حساس، لا نستطيع الغوص فيه حالياً، فدراسته تحتاج إلى متخصصين يدرسون عوامل الجودة استناداً إلى معاييرها المطبقة عالمياً، وما يقال عن المنشآت الصناعية يمكن أن يقال عن المنشآت التجارية لأننا لا يمكن أن نفصل يبن التجارة والصناعة، فلا صناعة بدون تجارة ولا تجارة بدون صناعة، هذه حقيقة فتجارة الجملة والمفرق هما البوابتان لتصريف الإنتاج الصناعي، وهما صلة الوصل بين العامل والمادة الأولية من جهة، والمستهلك من جهة أخرى، وبقدر ما تكون هاتان البوابتان مفعلتان، بقدر ما تساعدان على تنشيط عمليتي التصنيع والاستهلاك. 

إن مسألة الجودة مسألة مثيرة للجدل فعلاً، فما هو المطلوب كي يكون الإنتاج جيداً، وما هي معايير الجودة… وهل ما هو جيد ومرغوب هنا، هو ذاته الجيد والمرغوب هناك في دولة مجاورة أو أخرى بعيدة..؟؟؟ 

اليوم يتم منح شهادات جودة تمنح للمصنعين تحت أرقام ورموز معينة والسؤال هل نركض وراء أصحاب المؤسسات والشركات المانحة لهذه الشهادات حتى تكتسب بضاعتنا ثقة الزبائن رغم أننا قد لا نلتزم بشروطها بعد الحصول عليها، وبالتالي نكون قد فقدنا المظلة التي كنا نحملها لحمايتنا من عنصر المنافسة القوية، فلماذا هذا الركض خلف مانحي شهادات الجودة ـ الآيزو ـ وعلى اختلاف صفاته ومميزاته، وما هي حالتنا إذا لم نحصل على هذه الشهادة أو أن الحصول عليها يتطلب الكثير من النفقات والتي تنعكس على ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يؤثر على الوضع المادي للشركة أو المصنع، والحل هو العودة إلى ماهو موجود في عقولنا السليمة ألا وهو اعتماد الجودة كأساس في صناعتنا، ويمكن بداية أن نعتبر ذلك من البضائع المنافسة، ومن ثم نعمد إلى تطوير معايير جودة بضائعنا، وخاصة المنتجات العربية بعد أن كادت صناعة الألبسة العربية أن تخرج من يد  أصحابها وتصنع في الدول الأوربية وتسوّق تحت أسماء ماركات أجنبية مشهورة عالمياً. وبالتالي أصبحت الأسواق التقليدية العربية مفتقرة إلى زبائنها الأساسيين في العالم العربي، في وقت كان من الأفضل لها أن تبدأ بتحسين صناعاتها كي تحافظ على أسواقها العربية الغنية، ومن ثم تبحث مرحلياً في إنشاء صناعات نتخيل أو نرى أنه بالإمكان أن نغزو بها الأسواق التي نتعامل معها، وأن نغزوها بسبب حرية التعامل التجاري التي تتعامل بها الدول الصانعة لكننا في الواقع خسرنا أسواقنا التقليدية لعدم اهتمامنا بتأمين الجودة لصناعاتنا المسوقة فيها وإلى إنشائنا لصناعات فاشلة حتى في تلبية حاجات المستهلك المحلي وخير دليل على ذلك هو عدم استطاعة هذه الصناعات، إقناع المستهلك السوري باستخدام منتجاتها بدلاً من استيراد المماثل لها بصورة غير نظامية من البلدان المجاورة، فكيف يمكننا إقناع المستهلك الأجنبي ببضاعتنا التي لم نستطع إقناع حتى زبائننا فيها. 

ما سبق كان عن الجودة كأداء، أو كعنصر مرافق للعملية الإنتاجية… أما ماذا عن الجودة كمفهوم…؟ فالمعطيات تشير إلى أن الجودة ليست مجرد شعار يطرح لترغيب المستهلك بهذه السلعة أو تلك وتهيئته لدفع المزيد من السعر الذي يتم تقريره على أساسها، بل الجودة هي واقع ملموس بعدة مقاييس أمست مع التطور التراكمي لها مقاييس عالمية على أساسها بتم تقرير السعر الذي يعني في المحصلة الربح، الربح الذي هو غاية الإنتاج مهما كانت طبيعة السلعة المنتجة. 

وتزداد عمليات اصطفاء السلع على أساس جودتها وسعرها المرتبطان بقوة من يوم لآخر مع الانفتاح السريع للحدود الاقتصادية وتحول العالم إلى سوق كادت أن تكون سوق واحدة، سوق شريعتها ومبدأها المنافسة التي لا تعرف إلا القوي، والقوة تعني هنا من ينتج سلعاً أجود وأفضل، وتؤدي خدمات أكثر وبأقل كلفة وسعر ممكنين. 

إذ بات من المؤكد

 أنه لا يمكننا الحديث عن إنتاج بضاعة ما لم يقترن ذلك بمقاييس الجودة التي يسعى الجميع حالياً لتطبيقها بهذا الشكل أو ذاك، وليس أدل على السعي الحثيث لأجل ذلك من بروز المئات من الشركات الكبيرة المتخصصة بمنح شهادات الجودة بمستوياتها المختلفة والكثيرة. فالجودة كأي شيء من تلك الأشياء التي نتعامل معها في حياتنا بشكل عام شيء خضع للتطور والارتقاء التراكمي بموجب معطيات وعوامل مختلفة منذ أن وجد الإنسان على وجه الأرض وحتى  الآن، فثمة ارتباط يبدو وثيقاً بين سلوك الإنسان وبين الأشياء التي يستخدمها والمفاهيم التي يستعملها. 

لذلك كانت نظرة الإنسان البدائي إلى الجودة تختلف جذرياً عن نظرة إنسان اليوم المعاصر، لأن الجودة عملياً تقاس بمقدار تلبيها لحاجات الإنسان بالأداء والسرعة والراحة والمتعة التي يصبوا إليها، فمثلاً يمكن وضع علامة جودة لسيارة ما 70% بينما لسيارة أخرى 80%، ولك نظراً لأن الخدمات التي تؤديها السيارة الثانية أعلى وأفضل من خدمات الأولى بالنسبة لمجموعة الخدمات المطلوب توفرها في السيارة المعروضة والتي هي الأساس في تحديد وحدة الجودة الكاملة التي تمكننا من إجراء مقارنة عادلة بين السيارتين والقيمة التي يطلبها صانع كل منهما. 

أي أن اهتمام الإنسان تاريخياً قائم على الجودة أولاً ثم تحديد السعر المناسب لها فيما بعد وليس العكس، أما عن كيفية ربط السعر بالجودة تاريخياً، فإنه موضوع ليس بالأمر السهل، لكن بإمكاننا أن نقول أن تقييم الجودة ضعيف عند الدول المتخلفة، ويزداد معايير هذا التقييم قوة لدى الدول النامية، ويكون أشد وأكثر دقة وحذاقة لدى الدول المتحضرة التي تبني اختياراتها للأشياء على معايير دقيقة ودقيقة جداً للجودة. 

لذلك درج القول أن المجتمعات الثرية هي فقط القادرة على استهلاك البضائع الجيدة والتصرف الجيد والتعامل والتفاهم بسهولة مع الآخرين بشكل فعال، وأنها هي القادرة فقط على تأمين مستوى كامل ولائق لشعوبها، وأنها هي التي تستطيع أن تؤمن المستوى العلمي اللازم للنهوض باقتصادها وإلى ما هنالك من الميزات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يؤهلها مركزها المادي لاكتسابها. لكن الواقع عكس ذلك إذ إننا لا نستطيع تعميم هذه القاعدة، لأن المسألة تتعلق أيضاً بالمستوى العلمي والعملي ومستوى الوعي والثقافة. 

ثم إن الغنى والثراء والامتلاء المادي هو قوة فعالة فيما لو تم استخدامه بشكل مرشد لأن هذا الوضع قابل للزوال وهذه النقطة بالذات هي هاجس يقلق الدول ذات الاقتصادات القوية ولا سيما تلك الأحادية الجانب، لذلك أخذت هذه الدول بالعمل على خلق اقتصاد مواز لاقتصادها تحسباً لمستقبلها، إذ كما قلنا المسألة مسألة وعي، وليست مسألة إمكانات قائمة فقط، لكن ومهما يكن فإنه على المجتمعات الغنية والفقيرة أيضاً، أن تتقدم بفكرة الجودة لأنها ـ أي الجودة ـ إحدى العناصر التي يعتمد عليها لتحسين الوضع الاجتماعي من خلال تحسين الوضع الاقتصادي لأن تقدير الجودة هو نمط عالمي وهي عامل جذب في العلاقات الدولية. 

ومن هنا يمكننا النظر إليها إلى أنها مصدر دخل لكل فرد، وترسيخها يحتاج إلى جد وعمل دؤوب في البداية، فقد نضطر إلى البيع بسعر الكلفة بهدف تعريف المستهلك في الداخل والخارج بمنتجاتنا، وهذا ما يمكن تعويضه في المستقبل، فإذا حافظنا على الجودة العالية يمكننا رفع السعر تدريجياً لتبدو الخسارة معدومة، ويبدأ الربح على أرضية راسخة تواكب تزايد الدخل المحتمل، التزايد الذي يأخذ بالتدرج مقروناً بتحسين الجودة لتحريك عجلة الشراء التي تنخفض انخفاضاً كبيراً في حالات ضعف الدخل أو الخضوع للمنافسة الشديد، فالجودة إذاً هي الضمان لاستمرار الإنتاج والتسويق وحتى في ظل ظروف الكساد الصعبة. 

وبشكل عام يمكننا النظر للجودة على أنها بحاجة للمجتمع، فكلنا على إحاطة كاملة بتلك المؤسسات العالمية والقطرية ذات الأسماء الكثيرة والمملوكة إلى جهات ومنظمات وهيئات منها الدولية ومنها الخاصة، ومنها الحكومية، وكلها تهدف إلى تحديد درجة جودة كل صنف وكذلك بتحديد ماهية كل درجة من درجات الجودة، مقسمة الصنف نفسه إلى أقسام كالنوع والنخب الأول، والنوع الثاني، والنوع الثالث وهكذا تم إلزام المصانع بحدود دنيا للجودة يجب التقيد بها ضمن مواصفات محددة لمكوناتها من المواد الأولية، وضمن مجالات الاستخدام التي تستطيع هذه الجودة أن تقدمها فالأولوية تمنح لجودة الاستخدام أو المنفعة التي يحصل عليها المستخدم للشيء الذي يتم استخدامه وبالتالي كثيراً تقاس الجودة استناداً لهذه المنفعة حتى ولو كانت بعض أجزاء مكونات الشيء المقاس جودة اقل من حيث النوع البديل الذي يمكن استخدامه. 

وبما أننا في سياق الحديث عن الارتباط بين الجودة والمنفعة، فلا بأس من الحديث قليلاً عن حاجة الدول النامية إلى الجودة، وهي فكرة قفزت إلى ذهني وأردت الحديث حولها لأهميتها، فلا بد من الاعتراف أن الحاجة موجودة لدى الدول النامية لمسألة الجودة بذات الوقت والمقدار الموجود لدى الدول المتحضرة أو التي تسير في طريق التحضر، لكن تبدو هذه الحاجة أكبر في الدول النامية نظراً لعلاقة الجودة بالحضارة، وبالتالي فإن الدول النامية تزداد تخلفاً في حالة تجاهلها لمسألة الاهتمام بالجودة لأن هذا التخلف يجعلها تحت رحمة الدول المتحضرة، ولهذا فإنه عليها أن تبدأ بتطبيق معايير الجودة العالمية مباشرة ودونما إبطاء، وأن لا نرضي بتقييمها هي لإنتاجها فالحكم على جودة المنتج يجب أن يصدر عن شخص أو جهة محايدة، هذه الجهة يفضل أن تكون إحدى الدول المتحضرة، التي لا تتعامل مع الغير إلا وفق مبدأ الجودة. 

إضافة إلى أننا ملزمون بتقييم هذه الدول من منطلق مبدأ العولمة الذي لا مفر مه، وأمام الوضع الجديد لا يمكننا أن نحيا في زحمة الإنتاج والمنافسة إلا إذا كنا نعطي إنتاجاً جيداً وجودة عالية، وهذا يتطلب إعادة النظر باقتصاداتنا كدول نامية، واعتماد خطط تنموية تراعي الواقع الجديد، إذ بدون جودة ستبقى دول العالم الثالث دولاً ضعيفة خاسرة لا محالة فالجودة هي المنفعة والعطاء لهذه الدول. 

وفي هذا الحديث الشامل عن موضوع الجودة أرى أنه من المفيد طرح مسألة التكامل العربي والجودة، أو التكامل من أجل الجودة، فلا شك أن تكامل الاقتصاد العربي أمر هام لتحقيق عنصر الجودة لمنتجاته المختلفة والمتنوعة والمنتشرة على أرض الوطن العربي المترامية في كل الجهات خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار العلاقة القوية والمتينة المعمول بها حالياً والقائمة على التعمق والتوسع في الاختصاص وبالتالي توفر الجودة في المواقع التي تتواجد فيها المواد الأولية أي إنتاج سلع ومنتجات متطورة وعالية المستوى في أماكن إنتاج المادة الأولية الجيدة اللازمة لهذه الصناعة، وبالشكل الذي يؤمن جودة تدفع بالإنتاج إلى الأسواق ا لبعيدة في الخارج، أي الأخذ بعين الاعتبار الميزات النسبية لكل قطر في عمليات الإنتاج المتكامل، فليكن مثلاً التركيز على ضفاف النيل كأماكن لإنتاج القمح الجيد، وبالتالي المخزن الطبيعي لكميات كبيرة منه التي يمكن تصديرها إلى البلاد الأخرى، وما يقال عن القمح يمكن أن يقال عن القطن المصري، والنفط السعودي والفاكهة في الساحل السوري واللبناني والفوسفات الأردني، وهكذا أي أن المطلوب أن تختص كل منطقة بصناعة المواد الأولية التي تمتلكها جودة وكمية وخبرة، ثم الانطلاق إلى تنمية الأفكار والعقول سواء اللازمة للاستخدام الأمثل لهذه المواقع الاقتصادية أو للإبداع التصنيعي، وهي المسألة التي تجعل من الكمية القليلة الرخيصة من المواد الأولية عالية القيمة بسبب ما أضيف إليها من إبداع فكري. الإبداع الذي يمكن تقسيمه بين الدول العربية بحيث تختص كل فئة خبيرة ومتخصصة برفع مستوى الجودة ومستوى الدخل من خلال مجال بحثها وعملها الذي يتكامل في المحصلة في ظل التعاون والتكامل المشار إليه. 

وما دمنا تحدثنا عن الجودة في إطارها القومي التكاملي، فإنه يبدو من المهم جداً التطرق إلى العلاقة بين الجودة والناتج القومي. وإن إقرار هذه العلاقة يمكن أن يتم استناداً إلى مقارنة فعلية ما بين شعبين أحدهما يطبق مبدأ الجودة في كافة أعماله وأنشطته الاقتصادية وآخر لا يراعي هذه الناحية ولا يأخذها بعين الاعتبار أو يراعيها بنسبة أقل مما هي عليه في الحالة الأولى فإننا نرى المحصلة الاقتصادية بشكل مدروس وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على أدوات الإنتاج. وفي إنتاج بضائع ذات جودة عالية وبسعر منافس مطبقة القاعدة الاقتصادية المترددة على ألسن الاقتصاديين وهي أنه من علامات أو دلائل الاقتصاد الناجح، اعتبار السعر والجودة عاملين يكمل كل منهما الآخر، وإن الجودة يجب أن تسبق السعر من حيث الأفضلية، وإن عمل شعبها الجيد أصبح يجنب اقتصادها الكثير من الهدر في الطاقة الاقتصادية العاملة وبالتالي مطبقة للمبدأ الاقتصادي الهام حول الحصول على أكبر ما يمكن من البضاعة ذات الجودة العالية بأقل ما يمكن من ا لتكلفة، كما أنها آمنت بأن النظر إلى الحضارة يعني التخلف بعينه لأنه الحضارة تلك هي سلاح ذو حدين فهي جميلة ومفيدة فيما لو تفاعلنا معها بالشكل العلمي والمدروس بشكل دقيق جداً، وهي خطرة فيما لو تركناها تفعل فعلها فينا، ونحن مكتوفي الأيدي متفرجين على فعلتها هذه. 

ومن هنا نصل إلى علاقة قوية وواضحة ما بين الجودة في التعامل مع الحضارة وبين عدم تفهم هذا التطبيق بمعناه الحضاري السليم وأن تطبيق مبدأ الجودة بالتعامل مع الحضارة أصبح واجب قومي بكل معنى الكلمة. 

الأداء التسويقي 

ليس على الإنسان على أن يعترف بواقعه حتى يستطيع تغييره نحو الأفضل فسورية الآن تعاني من مرض التسويق الداخلي والخارجي، وهذا لا يخفى على أحد، فقد تعرضت الكثير من الدراسات لهذا الموضوع، وبحثت المشكلة من كافة جوانبها. 

والبحث عن التسويق قديم قدم الإنسان على الرغم من تعدد أنواعه وطرقه بتنوع حضارة الإنسان، ولا شك أن مهمة التسويق مهمة شاقة وصعبة إذ إنها هي الأساس في نمو الدخل وزيادة الناتج القومي وما يتبع ذلك من حضارة ومكانة دولية، وقوة استراتيجية للمجتمعات التي تحقق الناتج القومي وما يتبع ذلك من حضارة ومكانة دولية، وقوة استراتيجية للمجتمعات التي تحقق آفاقاً من النجاح في هذا المجال، لذلك فإننا نرى أن الدول المتحضرة هي الدول التي تتمتع بميزان تجاري رابح، وعلى الدول النامية أو دول العالم الثالث أن تحذو حذو هذه الدول، وذلك باتباع أساليبها الاقتصادية أو الاجتماعية التي أدت بها إلى ما هي عليه من مستوى عالمي.  

إن دول العالم الثالث تتنازع فيما بينها للوصول إلى الممراكز الاقتصادية القوية، وقد سخرت كل منها طاقاتها وإمكاناتها لتحقيق ذلك وبالتالي يتوجب علينا إجراء البحث الجاد والمستمر لمعرفة نقاط ضعفنا القاصادي لنعالجه مؤكد
ين أن دراسة العملية التسنويقية تأتي بالدرجة الأولى قبل دراسة عملية التصنيع، والدليل على ذلك حالة ـ دبي ـ، إذ إن ثروة هذا البلد الاقتصادية تكمن في العملية التسويقية،فالتسويق كان الأساس والعامل الأهم في نهضة هذه الإمارة قبل ظهور حقول وآبار النفط فيها، وكذلك ما زالت الأرباح المتحققة من تجارتها تقارب أو تزيد عن أرباحها النفطية، كما أن التسهيلات والخدمات الرخيصة التكاليف التي تقدمها في منطقة ـ جبل علي ـ لمراكز إعادة توزيع البضائع العائدة إليها من جنوب شرق آسيا وآسيا الصغرى، والقارة الهندية قد زاد من الأهمية التجارية التسويقية العالية لمدينة أو إمارة دبي. 

ولا بد هنا من التوضيح، أن الجسم الاقتصادي القوي، هو كجسم الإنسان القوي الذي يتمتع بالمناعة الكافية ضد سرعة تأثره بالظروف البيئية السيئة المحيطة، وبالتالي فإن هذا الاقتصاد يكون أداة حماية لحياة الشعب ضد تأثره بسوء الأزمات الاقتصادية العالمية بينما الاقتصاد الضعيف هو كالجسم الضعيف ولهذا ترى أن الدول ذات الكيان الاقتصادي الهزيل تكون أكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية العالمية من الدول ذات الكيان الاقتصادي المتين. 

إذاً ثمة علاقة قوية قائمة بين التجارة التي يشكل فيها التسويق والاقتصاد المتماسك مادة أساسية، لذلك فإن الأمر يستدعي أن ننشئ مراكز للأبحاث العلمية تتولى بحث المعضلة التسويقية التي نعاني منها حالياً، خاصة بعد التوسع الكبير الحاصل في القطاعين العامو الخاص دون الأخذ بعين الاعتبار إمكانية تسويق المنتج خارجاً، الامر الذي يشكل عبئاً على هذه المراكز التي كان من المفترض أن يكون لها حق اتخاذ القرار في إحداث أو كيفية إحداث هذه الصناعات أو اللجوء إلى البدائل عنها. لكن الآن أصبحت مهام هذه المراكز معالجة مشاكل قائمة والتي من أهمها، البحث من أجل إيجاد السبل المحققة للآثار الجانبية السلبية لمشكلة التسويق والتي أوجدها الإنشاء الخاطئ لهذه الصناعات بعد أن فاض إنتاجها عن حاجة المستهلك المحلي فضلا عن ارتفاع سعرها وقلة جودتها ومقارنة مع البضائع المحلية المماثلة لها والتي تسوّق في الأسواق المجاورة. كما أن الأمر قد زاد خطورة عندما أصبح المستهلك يلجأ إلى جلب هذه المنتجات من الأسواق المجاورة تخفيفاً لمعاناته من البضائع المصنعة داخلياً، وبالتالي، فإن ذلك يشكل عبئاً اقتصادياً آخر أنجبته السياسات التصنيعية والإنتاجية العشوائية غير المدروسة. 

وكنا قد اشرنا في بحث سابق إلى أن الجودة هي شرط لازم للعملية التسويقية الكاملة، وعنصر هام من عناصر التجارة… أما الآن فسنشير إلى مسألة الجودة بدءاً من التفكير بإنشاء المشروع مروراً بكل مرحلة من مراحل نموه وتطوره. أي ترافقه في مرحلة إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية له،واختيار المكان والبناء والآلات والتجهيزات والأدوات الثابتة والعنصر ا لبشري ومصادر المواد الأولية والطاقة، وتصريف المنتج مع كيفية إيصاله إلى المستهلك ووضع الخطة الإنتاجية السنوية، والدراسة المستمرة لوضع المنافسة، ومتابعة الاتصال مع الزبائن… إلخ.

أي أن عنصر الجودة يجب أن يكون متوفراً في كل خطوة من خطوات المشروع حتى نحصل على أكبر نسبة من جودة المنتج، وهو ما يمكن أن نطلق عليه جودة الأداء أو الإتقان بتنفيذ الأعمال الجزئية حتى تصل إلى جودة العمل ككل أو على أعلى جودة ممكنة بالنسبة للمنتج النهائي، ذلك من المهم الإشارة إلى أهمية تطبيق الآيزو منذ بزوغ فكرة إحداث أي مشروع إنتاجي لأن الجودة مطلوبة في هذه الفترة، ـ لدى كل مشروع مجرد فكرة ـ، ويتم مراعاة ناحية الجودة في إحداث المشروع من معرفة واقع التعامل بالنوع الذي نفكر بإنتاجه، وذلك عن طريق تقصي آراء المنتجين والعاملين في المهنة نفسها ومن خارجها، كذلك لا بد أن يتم عرض الفكرة على أصحاب الأفكار الاقتصادية حتى يتم تقييمها من حيث المبدأ كفكرة صالحة أم هي مجرد حلم نتعرض له لأنه يؤمن لنا مظهراً من المظاهر الاجتماعية التي تود الحصول عليها ولو كان ذلك علىحساب اقتصاد البلد. 

إن واجب الآيزو في هذه المرحلة هو واجب توعية على مختلف الصعد الإعلامية بحيث نتعرض مثلاً إلى المخاطر التي تلحق بالفرد ثم بالمجتمع من جراء تنفيذ الأفكار الصناعية الوهمية، فلكل بلد إمكانات اقتصادية محدودة والمساهمة في عدم استغلال هذه الإمكانات الاستغلال الأمثل بشكل يؤدي إلى الإقلال من أهميتها، والحد من تنميتها وبالتالي الإقلال من كمية الخدمات التي تقدمها هذه الإمكانات. وهنا لا بد من التنويه إلى دور الآيزو بأنه قد لايشكل ربحاً آنياً، لكنه في الوقت نفسه سوف تجني المؤسسة المطبقة له أرباحاً مستقبلية نظراً للفائدة التي يحس بها المجتمع لما قدمه تطبيق مبدأ الجودة في الأداء من حماية ضد الوقوع بأخطاء مادية قد تحول الغني إلى فقير بسبب التسرع بإحداث مشروع اقتصادي وهمي النتائج.

على كل الأحوال ومهما كانت الأسس ا لمعتمدة في اختيار المشروع، ونوعية إنتاجه ومستوى الجودة المتبعة، تبقى العملية التسويقية لها مستلزماتها الخاصة وتحتاج إلى مراقبة شاملة ودائمة، فالأداء ا لتسويقي بحاجة إلى مراقبة دائمة لأنه ليس في العالم خطة تسويقية مضمون الأهداف مئة في المئة ولمدة طويلة، لكن يمكن أن نضمن لهذه الخطة أكبر نسبة من النجاح، إذا اتبعنا أسلوب المراقبة المستمرة للعوامل الفاعلة والمنفعلة فيها، فهل تبقى هذه العوامل ثابتة بالشكل الذي كانت عليه عند وضع الخطة أو إزاحتها عن الهدف المنشود من تطبيقها. 

إن الخطة ا لتسويقية التي يتقرر على أساسها نجاح مشروعنا كانت مبنية على حالة تنافسية عالمية ومحلية معينة، وهذه الحالة لا يمكن أن تبقى ثابتة بالشكل الذي كانت عليه عند وضع الخطة بسبب التغيير الحاصل في السياسات التسويقية للمنافسين الذين أصبحوا يبحثون عن مخرج لنقص مبيعاتهم بسبب خضوعهم لمنافسة منتجاتنا وكذلك فإن ظهور السلع البديلة أيضاً يعتبر عاملاً مؤثراً على الخطط التسويقية الموضوعة، كما أن ظهور الأزمات الاقتصادية سواء منها الداخلي أو الخارجي على مستوى العالم، وما ينتج عنه من ضعف في الطلب على المنتجات يؤثر سلباً على السياسات التسويقية للمنتجين، ونورد هنا مثالاً وهو: أن مصنع مكنات الخياطة (سنجر) كان يمثل 70% من السوق العالمية، حتى وصل بالأمر إلى حد الذي أعتقد فيه اصحابه أن وصولهم إلى هذا المستوى أمسى حالة دائمة إلا أنهم فوجئوا بعد عام بأن هذا المستوى قد انخفض إلى نسبة 20% بسبب استغلال مصنع (برزر) الياباني لنقاط الضعف في استخدام مكنات (سنجر) من قبل المستهلكين. 

لذلك نقول إن الرقابة المستمرة لتنفيذ السياسات التسويقية هي أمر هام خاصة ما يتعلق منها بمعالجة المشاكل التي تعترض سير الخطة بدارسة الاحتمالات المتوقعة على ضوء التشابه في الأحداث أو ما يسمى بإجراء المقارنات أو باتباع تجاربنا وتجارب الآخرين في علاجهم وعلاجنا لحالات سابقة مماثلة لحالاتنا السابقة التي تمت أتمتتها سابقاً. 

وهنا لا بد أن نذكر أن العلاقة الجيدة مع ا لزبائن هي إحدى الأمور الهامة التي تلعب دورها في مسألة التأثير على السياسات التسويقية التي من أهمها المحافظة على إرضاء الزبائن بالشكل الذي يجعل مصالحهم المادية والمعنوية مرتبطة بمصالح المنشأة التي يتعاملون معها. 

إن إمكانية التغيير في الطاقة الإنتاجية بأقل مايمكن من التكلفة هو برأيي دور من الأدوار الهامة التي يستطيع المنتج من خلالها تفادي الوقوع بمخاطر تذبذبات مسار الخطط التسويقية، وطبعاً فإن هذا ما لايمكن التحكم به إلا عن طريق الاستخدام الأمثل لعوامل الإنتاجي والتي من أهمها اتباع سياسة رفع الطاقة الإنتاجية عن طريق زيادة عدد الوارديات باستخدام وسائل الإنتاج ذاتها. ونلاحظ جدوى ذلك من خلال المشاكل التي يعانيها المنتجين أصحاب الطاقة الإنتاجية الكبرى حالياً. 

إذاً الجودة في جوهرها مسألة غاية في الأهمية وهي عنصر هام جداً في موضوع الاستعداد للتغييرات المستقبلية التي ننتظرها جميعاً شئنا أم أبينا. كاتفاقية الغات مثلاً، فقد صدرت معايير الآيزو عند الدول المتحضرة حيث كانت هذه المعايير حصيلة الاستنتاجات للأعمال التي تزاولها على الأرض واقعياً.لذلك فإن تطبيق هذه المعايير في الدول البعيدة كل البعد عن هذه المعايير أن تفتح حدودها الجمركية وتزيل الحماية عن صناعاتها المحلية لكي تبتلعها البلدان الصناعية العملاقة بإنتاجها المنافس من حيث المواصفات والجودة، لذلك يجب تطبيق الجودة أولاً حسب المفاهيم الموضحة أعلاه، والقيام بإجراء مقارنة مستمرة بين نتائج تطبيقه وبين وضع المنافسة العالمية، وألا تلجأ الدول النامية إلى تطبيق نظام الاقتصاد الحر الكامل "الغات" ما لم تتوفر لديها الإمكانات لتطبيقه، وهنا لا بد أن نطلب من الدول الصناعية الكبرى الداعية إلى "الغات" على دول العالم بما فيها الدول النامية إلى وجوب التعاون مع هذه الدول، وذلك عن طريق تأهيلها لهذا العمل بتخصصها في مجال صناعي معين وتقديم كافة المساعدات الصناعية والتقنية والعلمية إليها للمساهمة في عملية الوصول إلى وضع اقتصادي متين لديه المناعة الكافية تجاه الأنظمة الاقتصادية الأخرى المنفتح عليها. 

وتجب الإشارة هنا إلى وجوب سعي الدول العربية إلى تطبيق نظام التجارة الحرة فيما بينها، قبل أن يتم تطبيق هذا النظام  العالمي عليها وهي مجزأة، حيث سيساعد التكامل الاقتصادي العربي ا لدول العربية ككل كثيراً في تكوين اقتصاد قادر أن يواجه تحديات الأنظمة الاقتصادية القوية. 

التجارة الداخلية… 

والرقابة التموينية…
أصبح بالإمكان القول في منطق تجارة عالم اليوم: أن التسويق الداخلي لا يقل أهمية في ظل ظروف الاتجاه نحو عولمة التجارة عن التسويق  الخارجي أو التصدير، إذ لم تعد ميادين المنافسة مقتصرة على الأسواق العالمية المعروفة باستهلاكها الكبير لمختلف أنواع البضائع، بل تحولت تلك المنافسة لتشكل تحدياً ماثلاً أمام كل دولة حتى في سوقها الداخلي. فقد غدت البضائع المصنعة خارج أسواق مختلف الدول في منافسة محمومة مع البضائع المحلية، وهذا ما استوجب إعادة النظر في آلية تجارتها الداخلية وإعداد سلعها بالشكل الذي يؤهلها على الأقل لتسويق ذاتها داخلياً. 

انطلاقاً من ذلك سوف نقف عند الوضع التسويقي القائم في سوريا حالياً على الصعيد الداخلي وهو الأمر اللصيق إلى حد كبير بالنظام التمويني المعتمد، إذ لا يمكن الحديث عن تجارة داخلية بدون العودة إلى الرقابة التموينية، والقانون التمويني الذي يحكم حركة السلعة في توزيعها منذ تصنيعها حتى وصولها إلى المستهلك. 

فسورية كانت تخضع للنظام الرأسمالي الكامل، عدا بعض المنشآت الحيوية الاقتصادية كالكهرباء والمياه وقسم من النقل العام، فقد كان يدار من قبل الدولة مثلها في ذلك مثل الدول الرأسمالية الأخرى إلا أنها توسعت في نشاط القطاع العام بأن تدخلت الدولة في العمليات التصنيعية المختلفة كالنسيج والإسمنت والكونسروة كما توسعت في النشاط الزراعي أيضاً، حيث أنشأت مزارع الدولة وبنت المصانع المنتجة للمواد الغذائية، كما أعدت المؤسسات المختلفة المتخصصة كلاً منها في مجال استيراد نوع معين من السلع، وأحدثت المجمعات الاستهلاكية، كما قامت بدعم جهاز الرقابة التموينية على القطاع الخاص مع فرض العقوبات الشديدة على المخالفين وتحويلهم إلى محكمة البداية، وقد تصل درجة العقوبة إلى محكمة البداية، حيث تصدر الأحكام بالغرامات النقدية مع الحبس لمدة شهر، وقد تصل العقوبة إلى حد ما إغلاق المنشأة، لذلك نقول ونحن متأكدين أننا لا نجافي الحقيقة: أن هذا النوع من الرقابة التموينية كان عاملاً مباشراً حمل العديد من التجار على العمل خارج سوريا أو الابتعاد عن التعامل بالأصناف التي تخضع لمراقبة تموينية شديدة، كما كانت هذه الرقابة عاملاً يضاف إلى العوامل الأخرى التي تحد من عمليات الاستثمار. 

وبما أننا تطرقنا إلى موضوع الرقابة التموينية، والآثار السلبية المترتبة على الرقابة الصارمة المتمثلة بالتعليمات والقوانين الصادرة بهذا الخصوص، فلا بأس أن نقف قليلاً عند إشكالية العلاقة بين التموين، والأنظمة والقوانين الاقتصادية المعمول بها. وننطلق من المسلمة البديهية في علم الاقتصاد، وهي أنه لا يمكن حساب التكلفة بشكل سليم وصحيح، إذا لم يمكن الأخذ بعين الاعتبار كافة عناصر التكلفة وعدم وجود تضارب في القوانين والأنظمة الاقتصادية العاملة  في هذا المجال، وهي في الوقت نفسه ملزمة. حيث يتوجب على المستورد والمصنع التقدم بها إلى كل من وزارتي التموين والمالية، ولكن هناك تضارب في معاملة كل منهما بالنسبة لهذه التكلفة، فمن جهة تحدد وزارة المالية نسبة الضريبة على الأرباح بينما هذه النسبة مختلفة عما هي عليه النسبة لوزارة التموين فضلاً عن أنها تحرم المستهلك من فرصة الحصول على سعر خاص للسلعة يقل عن كلفتها الحقيقية، أو مع بعض الربح البسيط. كما أن هذه النسبة التي تفرض عادة من خلال التكليف المباشر للضريبة تتم بسب عدم إمكانية المستورد من إيراد أحد عناصر التكلفة الأساسية بشكل واضح وصحيح، وهو الذي يمثل الجزء الأكبر من حساب التكلفة حيث أن إبرازه لهذا العنصر يعرضه لعقوبات مختلفة طبقاً لبعض القوانين المعمول بها. 

كما أن الخلاف ما زال قائماً ما بين المستوردين والمصنعين، وقسم حسابات التكلفة لدى وزارة التموين حول عناصر التكلفة، إذ أن تجاهل بعض هذه العناصر من قبل الدوائر الحكومية يحمل المستورد والمصنع خسارة مؤكدة، فكلفة السلعة بين 9% فائدة رأس المال المستخدم منذ تسديد المبلغ للمصرف وحتى بيع و10% مصاريف ثابتة، و7% ضريبة والربح الصافي المسموح به. 

10% فيكون المجموع 36%، بينما تم تحديد النسب الرسمية المسموح بإضافتها على التكلفة بحوالي 20% وبذلك يكون الفارق 16%، 16%، وهي نسبة الخسارة، لذلك يرى المستورد أن من الأفضل له أن يجلس مستريحاً في بيته. 

بعد كل ما سبق نسأل، هل علينا تصديق المقولة التي تشير إلى أن الرقابة التموينية الشديدة كانت أحد العوامل القوية التي شجعت السوق السوداء؟ فما غدا حقيقة أنه لم تعد هناك حاجة للتفكير مطولاً للإجابة على إذا ما كان النظام الرقابي التمويني الحالي مناسباً وعصرياً أم لا… فنظام الرقابة التموينية الحالي يعاني بنتيجة قصوره وجموده من مشاكل كثيرة تمنعه من تحقيق أهدافه المنشودة، فهو يعجز تماماً عن التعامل مع المواد المهربة، كما أن يحرم كلاً من البائع والشاري من حق الاتفاق والتفاوض على السعر، وهي العملية التي كثيراً ما تكون لصالح الشاري… فلماذا لا تكون سياسة الأسعار مبنية على القاعدة التجارية العالمية المتمثلة بمبدأ العرض والطلب التي تتيح آلية تسويقية تنساب  بشكل طبيعي تتحدد تبعاً لمصلحة البائع والشاري معاً. 

إلى جانب ما سبق يبدو أيضاً من السيئات البارزة لنظام الرقابة التموينية الجامد، عزوف التجار عن التعامل مع المواد التي تخضع لمراقبة تموينية دقيقة، وتحولهم إلى المواد الأقل عرضة للرقابة، وهذا ما يؤدي إلى فقدان كثير من المواد الضرورية من الأسواق هذا إلى الجانب نمو نشاط السوق السوداء بشكل ملفت، والبعد عن التعامل التجاري السليم والذي من أهمه امتناع التاجر البائع عن إصدار فاتورة البيع لصالح الشاري خوفاً من استعمالها ضده أمام دوائر وزارة التموين والتي تؤدي به المكوث القسري لمدة شهر على أقل تقدير في السجن. 

وفي سياق فشل نظام الرقابة التموينية الحالي فإنه يصعب على الدولة تطبيق النظام الصارم للرقابة التموينية في ظل وجود تضخم نقدي متبدل، حيث أن معدل الربح الذي يرتبط من حيث المبدأ. بمعدل الفوائد الذي يتم تحديده صعوداً أو هبوطاً حسب حركة التضخم النقدي، فإن معدل الأرباح يجب أن يراعي هذه الناحية أيضاً خاصة وأن الهوة تزداد عمقاً ما بين المصروف والإيراد حيث تزداد نفقات البائع وخاصة المعدلات الضريبة يسبب خضوعه للتكليف المباشر وهو ما أشرنا إليه آنفاً. 

بعد كل ما عرضناه عن تعثر الآلية التموينية، ومشاكل الرقابة التموينية، كنظام قديم جامد ثبت بالتجربة الحيّة فشله في مجاراة متطلبات ظروف التسويق العصري. 

بعد ذلك يمسي حريٌّ بنا وضعنا بعض المقترحات للحلول بالنسبة لتعقيدات الرقابة التموينية في سورية وتطوير الأداء التمويني، والحلول ليست بالمستحيلات، بل هي ممكنة وممكنة جداً، ولنبدأ أولاً بالعمولات التي تتقاضاها المؤسسات الحكومية المتخصصة باستيراد المواد التموينية والتي كانت سبباً لرفع قيمة البضائع المستوردة إذا أضيفت إلى الكلفة، الأمر الذي يوازي من حيث العبْ الضريبي الذي يتحمله المستورد وبالتالي المستهلك، من هنا كانت الازدواجية الملحوظة في النهج الاقتصادي الجديد ما بين أعمال القطاعين العام والخاص، إذ تقوم مؤسسات القطاع العام ومؤسسات التجارة الخارجية الحكومية بدور يفترض أن تقوم به مؤسسات القطاع الخاص. 

والسؤال هنا كيف السبيل إلى التخلص من هذه المعضلة مع المحافظة على ثبات أو وجود هذه المؤسسات…؟ الجواب طبعاً هو بتبديل ميكانيكية عملها بالشكل الذي يتناسب مع التبديلات الطارئة على اقتصادنا، ومن الممكن أن يكون هذا التبديل على الشكل التالي، ولنبدأ بمؤسسات الاستيراد، إذ يمكن لهذه المؤسسات الاستمرار بعملها وذلك بتأمين توريد مواردها وتوزيعها إلى المستهلك عن طريق مراكز التوزيع الحكومية التابعة لمؤسسات تجارة التجزئة المدارة من قبل وزارة التموين ويفتح محلات توزيع في الحارات الضيقة والمناطق الشعبية والتعامل مع تجار التجزئة والسوبر ماركت الصغيرة المنتشرة هنا وهناك. إلا أنه يجب إعادة هيكلية العمل بها بالشكل الذي يتفق مع الوضع أو نظام الاقتصاد الحر الذي يتجه العالم نحوه وهو الأسلوب الذي ساهم بتوفير عنصر المنافسة المتوفرة بصورة بديهية ما بين مكونات القطاع الخاص ذاته. 

المرحلة الثانية في مشروع الإصلاح التمويني تتعلق بمؤسسات التوزيع أو ما يطلق عليه المجمعات… كما هو معلوم تم صرف مبالغ طائلة على أبنية المجمعات وجهاز الموظفين العامل فيها، وهي الآن ذات أداء رديء جداً… إن كان من ناحية العرض أو التسويق، أو التعامل مع الزبون وغير ذلك من مرتكزات العملية التسويقية، إنها مشاكل استفاد منها القطاع الخاص بشكل واضح وجلي واستطاع تلافيها حتى أصبح المستهلك يترك المجمعات العامة ليقف مبهوراً أمام واجهات القطاع الخاص الجذابة بطريقة الإضاءة والتنوع بالمعروضات وطريقة الترتيب، ثم تدفعه لدخول صالات العرض الأنيقة ليتناوله رجل المبيعات الذي يشن حملة دعائية واسعة لصالح المعروضات لينجح بعملية البيع، هذا الأمر بالطبع يقابله في المجمعات الاستهلاكية التابعة للقطاع العام رجل متمسك بمقعده خوفاً عليه لا يكلف نفسه عناء إقناع الزبون وهو غير مستعد حتى لإبداء ابتسامة مصطنعة.

لا شك أن إصلاح هذه المجمعات يكمن في إعادة تنظيمها بالشكل المعمول به في الدول المتحضرة، حيث يصار إلى تأسيس مجمعات متنافسة فيما بينها مع جعل أسلوب العمل التجاري هو الأسلوب المسيطر على أعمال المجمع، ويجب أن يشرف على استيراد المواد أشخاص لهم ارتباط مباشر مع المصنعين الأجانب والمحليين، ويتمتعون بالخبرة الكافية لشراء أجود البضائع بأقل الأسعار مستفيدين من حجم الكميات التي يمكن أن يتعاقدوا عليها مع توفر السيولة النقدية لديهم، والمركز التجاري المرموق الذي يتمتعون به لضخامة المجمع وحسن إرادته بحيث يكتسب سمعة وشهرة على المستوى المحلي والعالمي، ثم إخضاع أشخاص المبيعات لدورات تأهيلية في كيفية التعامل مع الزبون منذ دخوله إلى المجمع وحتى خروجه، وسبل خلق أجواء الثقة بين البائع والشاري وبالتالي جعل الأخير يتقبل كل عطاءات البائع من استلام المواد الدعائية والانتباه إلى المواصفات والميزات الفنية بالنسبة لكل سلعة. 

هذا الواقع يدعونا للتفكير الجدي بحل ناجع يغير هذا الدافع – طبعاً حل مادي – إافة إلى الحلول الإجرائية المذكورة، وهذا الحل المادي هو هيكلة جديدة للتجارة الداخلية، على الأقل لإظهار عنصر المنافسة على أشده سواء ما بين القطاعين العام والخاص أو ما بين مؤسسات القطاع العام نفسها وما ينجم عن هذه المنافسة من معرفة لرغبات المستهلك ولاكتشاف السلع المنتجة محلياً بشكل جيد أو بشكل سيئ والمعادلة القائمة ما بين تحديد أسعار البيع والقوة الشرائية وعلاقة الدخل بالقوة الشرائية، وارتفاع أو انخفاض حجم المبيعات استناداً إلى التوقعات الاقتصادية كتوقع زوال أزمة معينة أو زيادة في معدل دخل الفرد نتيجة لتوقع ظهور ثروات باطنية أو قرب عودة المغتربين أو توقع هبوط الطلب، أو توقع فرض رسوم معينة. 

نقول كل ما سبق انطلاقاً من حقيقة راسخة وهي أن النجاح في السوق الداخلية هو نجاح في السوق الخارجية أي نجاح لعملية التصدير وهي المسألة الهامة في تجارة عالم اليوم. 

العرض والتسويق 

المتخصص في العملية التسويقية، أو حتى المتابع لها، يدرك أنه ثمة اختلاف لا بد من تعميمه بين مفهومي البيع، الذي يأتي كمحصلة وهدف وغاية لعملية العرض والتسويق، وبين العرض والتسويق كعملية مستقلة بتفاصيلها  وحيثياتها، وليس من شك أن الأساليب الحديثة في التجارة قد التقت في نقطة، هي من الأهمية بحيث أنها أمست الهوية المميزة للتجارة العصرية، بل وشروطها اللازم الذي لا تجارة ولا بيع بالمفهوم العالمي بدونه، هذه النقطة أو هذه الهوية هي المعارض العرض أمسى اليوم هو نقطة البداية والانطلاق نحو تشعبات عالم التجارة والتسويق ولا يخفي على أحد للخطوة الأولى من أهمية من حيث نجاحها وزخمها في تسهيل الخطوات اللاحقة في أي مشروع مهما صغر أو كبر. من هذه الحقيقة ننطلق لنبحث في هذا العنصر الفاعل في عمليات التسويق، إنه العرض الذي علماً مستقلاً له آليته واستراتيجيته وأسباب نجاحه وفشله الجدير بالبحث. 

فكبار الخبراء الاقتصاديين يؤكدون أن العرض الناجح هو أداة التسويق الفعالة التي من خلالها نتعرف على رغبات وآراء المستهلك بصورة مباشرة من خلال الاحتكاك معه لدى الزيارة المفترضة التي يقوم بها إلى المعرض ليطلع –بحكم حاجته ورغبته في الشراء – على المعروض، وما يقوم به خلال ذلك من مناقشات حول فوائدها ومميزاتها التي تلبي طيفاً واسعاً من احتياجاته مبدياً بعض ملاحظاته نحوها على ضوء مميزات ومواصفات الأشياء التي يستعملها والمماثلة للنوعيات المعروضة.

وقد يقوم المستهلك المماثل أمام معروضاته بتقديم خدمة جلى لنا إذا ما أبدى بعض الآراء المتعلقة بالتعديلات التي يقترحها على العارض كي يجعل من استعماله لمعروضاتنا الأدوات التي تساعده على قضاء بعض حاجاته بشكل أفضل مما يقدمه له الشكل الذي صممت على أساسه السلع المعروضة. 

إذاً فالمعرض يوفر لنا إمكانية الحصول على آراء المستهلكين بصورة مباشرة وخلال فترة قصيرة من الزمن والتي هي فترة المعرض بالشكل الذي يغذي سياستنا التسويقية بمعلومات مفيدة تساعد على اتخاذ قرار طرح السلعة في السوق بحيث نعرف ميزات السلعة التي يجب طرحها وكذلك لأي عمر ولأي فئة من الناس يجب عرضها. وكذلك معرفة الأماكن المناسبة المطلوب عرضها بها، ومعرفة الأوضاع والأوقات التي يشتد فيها الطلب على هذه السلعة. 

إن عرض السلعة بشكل منظم ومدروس يتيح لنا تقريب المسافات الفاصلة ما بين المنافسين المحليين وما بينهم وبين أولئك المنتشرين في أنحاء العالم، حيث من خلال المعرض يمكنني التعرف على وضع سلعتي المعروضة محلياً وعالمياً، ومعرفة إذا كنت قد أصبت في تحديد سعر البيع بشكل منطقي، والمجاملات المتاحة أمام المستهلك للحصول على سلعة مشابهة بذات السعر، بل قد تكون بسعر مشابه  وجودة أكثر وأفضل لأقوم بعدها بدراسة أسباب، هذا الخلل، وكيف يمكن تداركه هل من خلا القيمة المضافة وبالتالي الكلفة النهائية، أم بقلة كميات الإنتاج مقارنة بالمصاريف الثابتة، إلى جانب ذلك يكشف لنا المعرض حجم المنافسة والمنافسين الحاليين والآخرين. 

وبما أن العرض يتيح لنا كل المعلومات المشار إليها آنفاً، فإنه يبدو من المترتب علينا بحث كيفية معالجة فعاليات المعارض واعتماد عدة معايير في ذلك، منها الماسحة المشغولة وعدد الدول المشاركة والحجم المالي للصفقات التي تم التعاقد عليها، ونوعية البلدان المشاركة، وأنواع البضائع المعروضة، وكفاءة الجهاز الإداري للمعرض، لذلك فإن أية حالة انخفاض في المعدلات الموضوعة لقياس فعالية المعرض تدعو إلى دراسة اقتصاد الدولة المعدة له، إذ إن سرعة التبادل التجاري هي دليل على الاقتصاد القومي المتين، فالبضائع تكون مطلوبة عادة على المستوى الداخلي والخارجي لسعرها وجودتها وهما عاملان لا يتوافران بسهولة، وتوفرهما أحد الشروط الأساسية لإنجاح المعرض، الذي هو ا لسوق الكبيرة للبضائع، بل هو السوق العالمي لها. 

من الأسس الهامة لإنجاح المعرض في أي بلد هو تدويل هذا البلد اقتصادياً وذلك بجعل بلد المعرض وسيلة لعلاج اقتصادات الدول المجاورة كأن يتم مثلاً تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع الداخلية إليه مع إيجاد نظام تجارة حرة فيها، وهو ما يمكن أن أسميه تجاوزاً، مبدأ أرخميدس في الاقتصاد، أي أن يكون بلد المعرض هو المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه الدول المجاورة بتأمين حاجاتها منه، حيث أن البضائع تذهب وفقاً للمبدأ المفترض هذا، من الاقتصاد السهل إلى الاقتصاد المعقد ومثالنا على ذلك مدينة دبي حيث تصل أرقام الصفقات التي تتم خلال معارضها التخصصية إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية، كما هي الحالة في رقم الأعمال المحقق في كل من معرض الطائرات، ومعرض الكومبيوتر، باعتبار أن دبي هي مدينة حرة اقتصادياً بشكل كامل، فإن إيراداتها من دوران رأس المال الإجمالي العامل في اقتصادها هو الذي يؤمن إيراداً إضافياً عالياً يزيد في حجمه عن حجم الإيرادات الناجمة عن صادراتها النفطية. 

إذاً الدور التجاري الذي تلعبه الدول العارضة في المنطقة هو أحد العوامل الدافعة إلى نجاح المعرض في بلادها وبالتالي فإنه يجب إعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تحد من نشاط المعرض، فمثلاً يمكن السماح للشركات العارضة بعرض ما تراه مناسباً بالنسبة إليها مع إمكانية بيع معروضاتها إلى عامة الناس بدون الخضوع إلى أية عراقيل حتى لو اضطر الأمر إلى إعفائها من الرسوم الجمركية تشجيعاً لها على دفع التكاليف الباهظة للاشتراك كما هو الحال في معرض دبي للشركات الصيفية حيث رأيت أنا شخصياً كيف يبيع الصينيون معروضاتهم بسعر مغر بحيث يساهم هذا ا لبيع في تسديد قسم من نفقاتهم كما أن الزوار قد استفادوا من ا لحصول على البضائع الصيفية بسعر منافس كما هو عليه في السوق المحلية من جهة ثانية. 

إن الأهمية الكبيرة للمعارض ترتب علينا حتمية الاستفادة منها واستثمارها على أكمل وجه وبطرق عصرية متحضرة من خلال مواكبة أحدث الطرق والأساليب المتبعة عالمياً في العرض، لذلك أنه علينا أن نلزم الصناعيين أن يخصصوا لكل مصنع قسم من المساحة الإجمالية ليتم عرض المنتج النهائي في هذا المصنع في الحيز المخصص للمعرض ويجب تبديل هذه المعروضات بما يتناسب مع التطور العالمي لها، وبالتالي تشكل البضاعة المعروضة لدى المصنع، جاهزية دائمة ومستمرة لإمكانية النجاح في تحقيق أرقام المبيعات ورقم الأرباح الواردة في الميزانيات المتوقعة المعدة من قبلهم، كما يمكن الاستفادة من صالات العرض هذه بتجهيز الجناح الذي يشارك فيه المصنع في المعارض الموجودة لدينا. إذ يتم تجهيز النماذج في وقت أو موعد قريب من حلول آجال افتتاح المعارض، وبالتالي لا يمكنهم أن يحققوا من اشتراكهم الغاية المرجوة، بل كثيراً ما يتحقق عكسها. أي تكون النتيجة خسارة بسبب الفشل الذي تتسم به سلعهم في تلبية حاجات الشعوب والأمم الأخرى. 

كما أنه لا بد من القول: إن المعروضات في هذه الصالات تساعد على تحسين مواصفات المنتج بحيث يمكن اعتبارها كمعايير، يتم الإنتاج بموجبها وعلى أساسها، وبالتالي فإن الإنتاج ككل يتم حسب المواصفات الجيدة والأسعار المنافسة، هذا ويمكن إشراك هذه الصالات في البرامج السياحية، وإدخال المجموعات إلى المصانع للاطلاع وفق برامج تدخل في صلب الموضوع ويتم تنظيم هذه الزيارات من أجل الدعاية لمنتجات المصنع، وترويجها في الخارج كما أرى أنه يترتب على كل مصنع أن يشكل هيئة من العمال مسؤولة عن تحضير النماذج المعروضة، وأن يخصص مكافآت مالية للأشخاص الذين ينجحون في إعداد النماذج التي تؤمن عنصر المنافسة العالمية من حيث الجودة والسعر، ومن الأمور التي يستسحن إثارتها في هذا المجال، ربط عملية العرض بالعملية التسويقية، أي أن يتم تحضير النموذج بناء على جملة من الأفكار والآراء التي يؤمنها الجهاز التسويقي بعد أن عاش فترة من الزمن مع المستهلك النهائي لهذا النموذج، واستطاع معرفة الأساليب التسويقية وأساليب الجذب التي يتبعها المنافس الخارجي أو المحلي وما هي البدائل التي حلت محل السلعة أو النموذج القديم، هذا ما فعلته المصانع السويسرية التي استطاعت سحب البساط من تحت اليد العربية التي تصنّع اللباس العربي التقليدي المعروف، إذ أخذت هذه المصانع تفرق السوق العربية بهذا النموذج من اللباس بينما رجل التسويق العربي في غفلة من أمره ولم ينتبه إلى هذه المشكلة. 

إذاً لا خلاف في الرأي على أن المعارض تمثل فرصة ثمينة يجب أن نستغلها ونستثمرها أفضل استثمارلما فيه مصلحة المنتج المصنع عندنا. وفي هذا الإطار أرى ضرورة تجهيز كل مؤسسة بكافة وسائل الاتصال الحديثة كالانترنت مثلاً، لكونها من اهم المراجع التي تؤمن المعلومات اللازمة للاشتراك في المعارض الدولية استناداً لحجم المبيعات في كل مصنع في منطقة المعرض التي سوف تتم المشاركة فيها، وكذلك تأهيل الموظفين الذين يتصلون مباشرة مع الزبائن بحيث يتم تدريبهم حول كيفية استقبال الزبائن ومعلوماتهم، وتسجيل آرائههم ومقترحاتهم، وكذلك تدريبهم على طريقة الحصول على أسرار المنافسين سواءما يتعلق منها بالمواد المستخدمة في التصنيع أو الطريق المتبعة للحصول على إنتاج جيد بأقل قدر من المواد الأولية والتكاليف ثم التوجه إلى معرفة أساليب التسويق والبيع المتبعة من قبل المنافسين إلى كل ما هنالك من المعلومات التي تحترم العملية التسويقية والمسوّقين كما يمكن أن تشمل تهيئة بعض الأشخاص بحيث تمكنهم من حسن اختيار مكان المعرض استناداً إلى المكان والنوع والزمان، وطريقة العرض ونوع الدعاية التي يستحسن أن تنفذ من خلال فترة المعرض وكذلك حسب نوع الأشخاص والهيئات التي يفترض زيارتها أو دعوتها للاطلاع على المعروضات. بعد كل ما سبق ذكره نعود إلى البداية لنقول: إن المعرض ذو أهمية لا متناهية في العملية التسويقية، وإن مسألة العرض هي المرتكز الذي تستند عليه أساليب التجارة الحديثة. 

التصدير
يصنف الباحثون الاقتصاديون وعلماء الاقتصاد، مرض التصدير، على أنه من الأمراض الفتاكة التي يمكن أن تؤثر تأثيراً قوياً على الكيان الاقتصادي لأي دولة في حالة عدم الإسراع في دراسته بشكل عميق لمعرفة أسباب حدوثه ومكان نشوئه ومقدار توسعه وانتشاره، والأجزاء التي أصابها، ومقدار الأضرار التي لحقت بهذه الأجزاء، ثم دراسة مختلف أعضاء هذا الجسم، وإمكانية استخدام كل من الأعضاء السليمة في القضاء على المرض ثم دراسة المجتمع المحيط بهذا الجسم وانفعالاته. 

وبعد الانتهاء من دراسة هذه العوامل نلجأ لتحديد الدواء كماً ونوعاً وزمناً، مع دراسة الآثار السلبية له، والتي يجب أن نقبل ببعض منها مع بذل كثير من التضحيات لتحويلها إلى إيجابيات، وما دمنا قد شبهنا الكيان الاقتصادي بالجسم الإنساني وشبهنا معاناة التصدير بالمرض، فلا بد لنا من أن نشبه الكساد وعدم القدرة على التصدير في أي بلد ببقاء الفضلات في هذا الجسم، فتراك مالفضلات في جسم الإنسان يشكل سموماً قد تؤدي بحياته. 

والمعروف أنه لدينا في سورية مشكلة تصديرية ليست بالسهلة، تبدو من خلال قراءة متمعنة في بعض المعطيات المتعلقة بالتصدير، ولا سيما بعض الجداول الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء، فمن خلال هذه المعطيات يتبين لنا أن الميزان التجاري السوري يشهد ضعفاً متزايداً منذ عام 1971 وحتى عام 1988، ثم يستعيد نشاطه ويسجل فائضاً. خلال الأعوام 1989، 1990، 1991ثم يعود بعدها إلى معاناة الضعف والعجز حتى نهاية عام 1994، أي بصورة عامة. إن الميزان التجاري يتميز بصفة الضعف خلال الأربع والعشرين عاماً، أي منذ عام 1971، وحتى عام 1994. ولا يمكن أن يكون إجمالي وفرته خلال الأعوام 1989 حتى 1991 كافياً لتغطية العجز الإجمالي،ولذلك فإننا نعاني من مرض عضال تجب معالجته وهو مرض التصدير. 

والعلاج طبعاً يتعلق بناحيتين هامتين، الأولى هي معرفة أسباب التراجع في تصدير بعض أنواع السلع بسبب عدم ملاءمتها لوضع المنافسة العالمية والثانية بالدول التي امتنعت عن استيراد بضائعنا لأسباب معينة إذ إن علاقتنا مع أي دولة، يجب أن تكون مبنية على أساس ميزاننا التجاري معها، واتباع أسلوب تشجيعي للأسس والطرق الاقتصادية المطبقة خلال تلك الفترة إن أمكن ذلك. كما لا بد من التنويه بأن زيادة الحركة التصنيعية غير القائمة على أساس التصنيع  للتصدير ينعكس إلى زيادة في معدلات الاستيراد والاستهلاك المحلي، خاصة في الحالة التي تكون فيها تكلفة المنتج أعلى مما هي عليه في حالة استيراده جاهزاً من الدول الأخرى تحقيقاً للحد الأدنى الواجب توفره استناداً للمعادلة: (تكلفة البضاعة سيف "CIF" = تكلفة صناعتها محلياً + الرسوم الجمركية) بينما التوجه نحو إحياء صناعات تكون فيها نسبة المواد الأولية المحلية أعلى ما يمكن يساعد على الإقلال من عمليات الاستيراد، وكذلك إلى رفع معدلات التصدير، وبالتالي يعتبر هذا العامل هاماً وضرورياً جداً للخروج من العجز في الميزان التجاري الذي نعاني منه زمناً طويلاً، كما أن علاج الميزان التجاري لا يمكن أن يتم عن طريق الإقلال أو الحد من الاستيراد، وإنما يتم تنشيط عمليات التصدير، وذلك بتأمين السلع المنافسة جودة وسعراً، بقصد ترغيب المستهلك المحلي والأجنبي على اقتنائها. 

هذا ولا بد من القول بأن كثيراً ما تكون أرقام التصدير أكثر صحة من أرقام الاستيراد خاصة في بلاد ذات حدود واسعة كبلادنا، فإذا ما أضيفت الكميات والأرقام الضخمة التي تدخل البلاد بصورة غير قانونية، تبدو أرقام الاستيراد الفعلي وحجمها أكثر تضخماً، ولهذا فإن الحاجة تبدو أكثر أهمية للإسراع في إيجاد السلع الجيدة المنافسة عالمياً. 
لا بد إذاً من الخروج من الحلقة المفرغة، أو لنقل من عنق الزجاجة، ومداواة مرض التصدير. من خلال إجراءات عدة نراها فعالة وهامة أشار إليها الاقتصاديون في مناسبات مختلفة، فلا بد أولاً من تشكيل جمعية للمصدرين بالنسبة لكل مهنة على حدة، أو جمعية لمجموعة من المهن الصغيرة في حالة عجز هذه المهن عن تشكيل جمعية خاصة بكل منها، وهي بمثابة الهيئة العامة لأصحاب المهنة الواحدة وتكون المهام الرئيسية لهذه الجمعية، القيام بتنفيذ الخطط الهادفة إلى تشجميع أعضاء المهنة المنتمي إليها، كما يجب أن يكون لهذه الجمعية، ديناميكية للحركة السريعة حتى تستطيع تنفيذ هذه الخطط بأقل ما يمكن من التكلفة والزمن، نظراً للخطرا لجسيم الذي يعانيه القطر بسب عدم إمكانية تصريف الإنتاج الضخم الذي تم التوصل إليه. بسبب القفزة الصناعية التي شهدها على أساس غير مدروس. وبالتالي فإن مهام هذه الجمعيات، هي مهام صعبة باعتبار أنه قد طرح عليها المرض بعد استفحال. بينما كان من المفروض مواكبة عمل الجمعيات للتوسع الصناعي الهائل بشكل يأتي معه هذا التوسع متفقاً مع الخطط التصديرية الموضوعة من قبل الجمعيات على أن إحداث هذه الجمعيات وتحديد مهام عملها يجب أن يتم من قبل رجال القانون المختصين لتوضيح نظام تأسيسها وتلافي حدوث السلبيات، سواء ما يحصل منها أثناء تشكيل هذه الجمعيات أو تحديد مهامها: أو تطبيقها لهذه المهام. 

وهنا نرى أنه من المفيد تحديد بعض المهام التي يجب على هذه الجمعيات تطيقها والتي تصلح لكي تكون علاجاً لكل دولة نامية تعاني من مرض فقدان القدرة على التصدير. لذا أرى أنه يترتب على هذه الجمعيات أولاً. معالجة المشاكل التي تعترض مصدري المهنة مع الجهات الحكومية والخاصة، ثم إحداث مكتب لرقابة جودة البضائع المنتجة من قبل أعضاء المهنة، حسب المعايير العالمية المحددة لدرجات الجودة والكميات المنتجة خلال وحدات زمنية معينة، وإنشاء صندوق مشترك للمهنة بحيث يمكن مساعدة أي منتج قد يقع تحت عجز مادي أو يحتاج إلى قرض في سبيل تسليك قنوات التصدير أمامه، ومساعدة المنتج على معرفة سبب أو أسباب ارتفاع تكلفة إنتاجه. والتي قد تكون عائقاً تجاه تصدير بضائعه للخارج، وذلك بمقارنة تكلفته بالتكلفة المحلية والعالمية المماثلة لسلعته، ثم إيجاد حلول مناسبة بعد معرفة السبب أو المشكلة. 

كما يترتب على هذه الجمعيات القيام بإجراء المعارض المحلية أو العالمية. حسب أهمية كل منها بالنسبة للمهنة واختيار المنتجين الصالحين للاشتراك فيها. هذا ويبدو إعداد أصحاب المهنة إدارياً ومالياً وفنياً. إعداداً جيداً عن طريق القيام بدورات تثقيفية على درجة كبيرة من الأهمية إلى جانب تنظيم لقاءات بين هؤلاء والأجانب لتحسين أداء العمل والإنتاج، ثم تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها المنتج المصدر والتي من أهمها إلغاء الضرائب بمختلف أشكالها وأنواعها على التصدير بما فيها ضريبة الآلات، ثم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الأولية المستوردة بقصد التصنيع والتصدير، وتقديم مختلف الخدمات بصورة مجانية وبأقل ما يمكن من الأسعار. 

كما يجب أن يتركز عمل هذه الجمعيات على زيادة نسبة التصنيع المحلية أي القيمة المضافة بالنسبة لإنتاج كل مهنة، مع العمل على رفع جودة المواد الأولية المستخدمة في هذه النسبة، وإعطاء ذلك العمل أفضلية على استيراد الآلات لمنتجين جدد، أو لزيادة طاقة إنتاج المصانع القائمة. 

كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الطاقة الإجمالية لكل مهنة، على أساس التشغيل لفترة ثلاث ورديات، فاتباع هذه الوسيلة يؤمن الإقلال من حجم القطع الأجنبي اللازم لاستيراد الآلات ورفع معدل الاستهلاك خلال فترات عمل ثلاث. وبالتالي تمكين المنتج من مواكبة التطور العالمي، لتبديل الآلات بحيث يمكن تغييرها فعلاً كل خمس سنوات بدلاً من خمس عشرة سنة. والاستفادة القصوى من المصاريف الثابتة كآجار العقار الذي لا يتبدل بزيادة معدلات الإنتاج اليومي من واردية لثلاث ورديات. كما يترتب على هذه الجمعيات إجراء حسابات تكلفة الإنتاج بالمقارنة ما بين حالتي شراء الآلات ذات التكنولوجيا العالمية والتي تحتاج إلى عدد قليل من اليد العاملة وحالة شراء الآلات ذات التكنولوجيا العالمية والتي تحتاج إلى عدد قليل من اليد العاملة وحالة شراء الآلات نصف الآلية أو اليدوية، مع المحافظة على الجودة المطلوبة، كما يجب دراسة طلبات التراخيص الجديدة، وكذلك طلبات الحصول على إجازات استيراد الآلات للمعامل القائمة على ضوء حجم الإنتاج والاستهلاك المحلي والقدرة التصديرية، مع ا لأخذ بعين الاعتبار منح الأفضلية لعمليات الاستيراد التي هي أقل من الإنتاج المحلي. 

ويجب أيضاً العمل على إعادة دراسة التشريعات والقوانين الناظمةللاستثمار وخاصة الاستثمارات الأجنبية، والعمل على إنتاج البضائع على ضوء متطلبات الأسواق الاستهلاكية. وتتم معرفة هذه المتطلبات من خلال مراكز البيع.ومكاتب التسويق والمجمعات الاستهلاكية، ثم إيجاد علاقة قوية بين كلفة مراحل التصنيع المحلية والقيمة المدفوعة عالمياً من قبل المشترين لبضائع المهنة، والعمل على توحيد طلبات شراء المواد الأولية المتشابهة بطلب شراء واحد لأن ذلك يوفر لنا الحصول على مواد أولية بجودة عالية وسعر مناسب وبتسهيلات دفع ملائمة، والعمل على إيجاد مكتب تسويقي ذو إمكانات تسويقية قوية، يؤدي خدماته التسويقية والدعائية لكافة أعضاء ا لمهنة. هذا وإن تمويل كافة النشاطات السابقة يجب أن يتم من قبل أصحاب المهنة ذاتها وخاصة بعد أن تم حذف الكثير من الأعباء المالية التي كانت مفروضة عليهم وتمنعهم من إمكانية ممارستهم لعملياتهم التصديرية. 

ولا شك أنه ومن أجل تسليك قنوات التصدير بالشكل الذي يوازي حجم التطور المضطرد في الإنتاج، لا شك أنه يجب العمل على الإقلال من نفقات وروتين إجراءات عمليات استيراد المواد الأولية، وأن يكون ذلك مقروناً فقط بإشراف جمعية المهنة التي تمنح تراخيص الاستيراد حسب الطاقة الإنتاجية وحاجة الاستهلاك المحلي وطلبات التصدير، كما يجب أن يتم تسديد قيمة الطاقة الإنتاجية وحاجة الاستهلاك المحلي وطلبات التصدير، كما يجب أن يتم تسديد قيمة القطع الناجم عن عمليات التصدير بالعملة المحلية بنسبة 100% حسب معادلة الصرف ما بين العملة المحلية والقطع الأجنبي المعمول به في الأسواق المجاورة، والسماح للمصدر بالاحتفاظ بالقطع الأجنبي لتمويل استيراده للمواد الأولية أو بيعه للآخرين بدون دفع ضريبة، أي أن يكون الحاصل على القطع الأجنبي الحرية المطلقة باستعمال هذه ا لقطع حسب قيمته الحقيقية والشكل الذي يلائم مصلحته تشجيعاً له على الاستمرار في عملية التصدير، والعمل على تقصير حلقة الاتصال الاجتماعية ما بين العمال وأرباب العمل أو ا لجمعية، بحيث يمكن لأرباب العمل أن يتحملوا الأعباء المادية نتيجة معالجتهم بشكل مباشر لمشاكل عمالهم الاجتماعية خاصة عندما يعمل هؤلاء العمال في المجال التصديري، وربط معدلات الأجور مع كمية الإنتاج وجودته بحيث يتقاضى العامل في المجال التصديري، وربط معدلات الأجور مع كمية الإنتاج وجودته بحيث يتقاضى العامل أو الإداري راتباً يتناسب مع العطاء الذي تقدمه إلى الاقتصاد القومي، كما يجب إيجاد هامش تنسيق عمل الجمعيات العائدة لمهن مختلفة. ومن جانب آخر يجب الربط تماماً ما  بين الموافقة على إحداث صناعات جديدة بالمواد ا لأولية المتوفرة لدينا محلياً، وعدم إلزام المصدرين باستيراد المواد الأولية عن طريق مؤسسات حكومية كالنقل البحري لما يرتبه ذلك من نفقات، وإلغاء حصر التصدير بجهة معينة بالنسبة لسلع بعض المهن بدون مبرر اقتصادي، كما يجب تحديد مستويات الإنتاج ومنح نجوم تبعاً لجودة المتج وتصنيف الإنتاج على هذا الاساس، وتفضيل تعاملنا في شراء مستلزمات الإنتاج من المؤسسات الأجنبية التي تساعدنا على تسويق بضائعنا الجاهزة، ويتم ذلك عن طريق المصارف الأجنبية أو المحلية التي تستطيع تمويل عمليتي التصدير والاستيراد، والمطلوب ايضاً احتساب الأعباء المالية التي يتكبدها المصدر بنسبة معينة من الكلفة، تدفع له عند تصدير بياناته التصديرية، والعمل على إيجاد سوق عربية مشتركة فعلياً، والعمل على إيجاد تعاون تجاري متميز ما بين الجمعية والسلطات الحكومية لدى الدول الأوربية المستوردة، وذلك بأن تحصل الجمعية على رفع الكميات المخصصة لاستيراد بضائعها مع تخفيض الرسوم المفروضة على هذه البضائع والعمل على إيجاد صندوق الضمان الذي يحمي أعضاء المهنة من مخاطر عدم تسديد المستوردين الأجانب لقيم البضائع المصدرة إليهم. 

ونضيف إلى كل المهام المذكورة التي يجب أن تنهض بها الجمعيات التصديرية. مهمة تنسيق العلاقة ما بين القطاعات. فيجب على كل جميعة تابعة لمهنة ما، أن تسعى إلى حل مشاكلها حلاً جذرياً مع القطاع العام، ولو اقتضى ذلك تأخير صدور أي قرار يتعلق موضوعة بشؤون التصدير. كما يجب على الجمعية أن تأخذ بعين الاعتبار أنها تعيش في دولة نامية، وبالتالي فإن  نجاح عملية التصدير بالنسبة لأعضائها مبنية على دعم المصدر مهما كانت أشكال هذا الدعم، والالتزام بتزويد المصانع المصدرة لإنتاجها، بالمواد الأولية اللازمة لتغطية الكميات المتعاقد عليها تصديرياً، وعرض المعامل التي يريد أصحابها بيعها على أعضاء المهنة أولاً نظراً لما يؤمنه ذلك من الحفاظ على استمرارية المعامل التي يتخلى عنها أصحابها، ومنح المصدر من القطاع الخاص سلفاً من المواد الأولية على العقوبة التصديرية ولو كانت هذه المواد منتجة من القطاع العام وتسديد قيمة المواد المشتراة من القطاع العام بالعملة المحلية، ثم اللجوء إلى المحلقين التجاريين السوريين لتكوين صورة واضحة عن تطورات الأسواق من منافسة وسياسة الاستيراد والتصدير، وإقامة نظام الأتمتة على كامل مراحل عمليات التصدير، والعمل على إلغاء ما يسمى بالسوق السوداء للمواد الأولية، والسعي مع السلطة لإيجاد سوق للبورصة يتم من خلالها تسويق أسهم المصانع، كما يجب إحداث مصارف خاصة بالتعامل مع قضايا التصدير، تتولى استيراد المواد الأولية، والحرص على سهولة إجراء معاملات التصدير مع إفساح المجال أمام المصدر لإكمال إجراء معاملته حتى بعد خروج بضاعته من البلد وتحديد المهلة الممنوحة له كي يعيد القطع الأجنبي عن صادراته إلى مدة عام بدلاً من ستة أشهر، كما يجب عدم تحديد سعر الوحدة الإنتاجية بصورة مسبقة وترك ذلك حسب الاتفاقات المعدة مابين المصدر والمستورد، وإيجاد قاسم مشترك ما بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بتصدير منتجات كل مهنة، والسماح بتصدير المواد الأولية من غير بلد المنشأ نظراً لما يساعد عليهم ذلك في الحصول على مواد أولية ذات جودة عالية وسعر مناسب بالوقت الملائم. 

ثم ينبغي العمل إلى إنشاء شركات مساهمة بين أعضاء المهنة بالنسبة للمصانع  التي تؤدي خدمات مشتركة للأعضاء، كما يتطلب الأمر إحداث معاهد تقنية وتسويقية مشتركة مع المعاهد التخصصية فيا لدولة الصناعية الكبرى أو في الدول المتقدمة في هذا المجال، والتوقف عن التنوع في الصناعات المحدثة على أساس تأمين الحماية المحلية لها ضد المنافسة العملية، وتحديد خطة عمة وهدف عام لها بالنسبة لصادرات كل مهنة ثم تجزئة هذه الخطة إلى خطط جزئية مع أهداف خاصة بها ليسهل علينا معرفة مدى تلاؤم نتائج هذه الخطط مع الخطة العامة والهدف العام إذا تبين أن المرض التصديري ما زال منتشراً ولم تتم إزالته فيجب ا للجوء إلى الدعم الحكومي، وهو ما يسمى بصندوق التنشيط حيث يتم تحديث طرق التعامل معه، وكذلك نسبة الدعم الذي يمكن أن يعطيه إلى كل مصدر باتفاق ما بين جمعبة كل مهنة والجهات الحكومية المختصة. 

المناطق الحرة 

يبدو الأداء الراهن للمناطق الحرة السورية اقل من أن يكون قادراً على تحقيق الأهداف التي أنشئت لأجلها أساساً هذه المناطق، كما أنه لا يقترب من حيث المستوى والآلية مما هو قائم في المناطق الحرة حتى العربية منها كمنطقة جبل علي في دبي التي أضحت مضرب مثل ونموذج يحتذى ـ ويجب أن يحتذى ـ في الشكل والآلية التي يفترض إطلاقها كنظام عمل للمناطق الحرة من منطلق  مدلولات اسمها على الأقل. 

فعلى الرغم من التوسع في إنشاء المناط الحرة في سورية غلا أنها ما زالت دون المستوى المطلوب فيما يتعلق بدورها في الاقتصاد الوطني، وكذلك فيما يتعلق بتطور طبيعة الأنشطة القائمة والاجتماعية ليس فقط على الصعيد المحلي وإنما أيضاً على الصعيد الدولي. 

لقد كان من المتوقع أن تلعب المناطق الحرة في سورية دوراً مهماً وأداءً متميزاً في تحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني، إذ يمكن تحديد قدرة الأداء من خلال عقدة نقاط أولها: قدرة المناطق على جذب الاستثمارات المحلية والعربية الدولية، فالدلائل تشير إلى تطور هذه القدرة ما زال دون مستوى الطموح. وذلك رغم كل المزايا التي أعطتها المناطق الحرة للاستثمارات فمعظم الاستثمارات هي استثمارات تجارية وتخزينية مما يعني أن هناك ضعف في الاستثمارات في مجال الإنتاج والتصنيع وكذلك في مجال الخدمات ومنها السياحة، ويعود ذلك إل ىجملة من العوامل منها تطبيق أحكام التجارة الخارجية على السلع والخدمات القادمة من المناطق الحرة دون تمييز ما بين السلع المنتجة في هذه المناطق، والتي تستخدم مدخلات صناعتها من السوق المحلية السورية وبين السلع الأجنبية، ومن العوامل التي تؤدي إلى ضعف الاستثمارات في مناطقنا الحرة، عدم وجود مناطق حرة متخصصة ذات موقف مناسب، وتتوفر فيها كافة الخدمات والبيئة التحتية اللازمة، ومن هذه المصارف خارجية موجودة في المنطقة الحرة بدمشق. والتواجد الذي تأخر كثيراً رغم إدراجه في إطار المهام المناطة بالمناطق الحرة. وقد أدى هذا التأخير إلى نشاط العمل في هذه المناطق وحال دون تطورها وتطوير الاستثمارات العربية في مجال التمويل وإقامة مناطق حرة كمركز مالي إقليمي في إطار التحولات الجارية بسرعة على صعيد العلاقات الاقتصادية بين دول الوطن العربي وعلى الأقل في المشرق العربي، وعلى صعيد إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والشراكة العربية ـ الأوربية، وذلك من أجل تمويل إقامة المشاريع الصناعية في المناطق الحرة السورية. 

ومن العوامل التي أثرت على أداء المناطق الحرة السورية، ضعف القدرة الشرائية في السوق المحلية وبالتالي ضيق السوق المحلية السورية أمام السلع القادمة من المناطق الحرة مما يشجع اتجاه الاستثمارات إلى المناطق الحرة القريبة من السوق الواسعة وذات القدرة الشرائية العالية. 

العامل الخامس: هو عدم وجود مناطق حرة قريبة من الأسواق الأثرية لتشجيع الاستثمار السياحي في هذه المناطق ثم اتجاه الاقتصاد السوري نحو التحرير التدريجي، وإعطاء ا لمزايا المختلفة للاستثمارات وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991، وتعديلاته بالمرسوم رقم 7 لعام 2000. 

وتبدو المفارقة واضحة في أداء المناطق الحرة السورية إذ ما قارنا بين وضعها القائم وما يجب أن تكون أو ما يجب أن يعوّل عليها. أو الهدف من إنشائها فقد قامت المناطق الحرة في سورية من أجل تحفيز التصدير إلى العالم الخارجي من السوق المحلية. فالذي حصل فعلاً هو فشل المناطق الحرة في زيادة القدرة التصديرية بسبب ضعف القدرة التنافسية. لذلك تبدو الحاجة ملحة لخلق صناعة تكاملية بين المانطق الحرة والسوق المحلية، وكذلك الحد من الإجراءات الروتينية والمكلفة أمام صادرات المناطق الحرة وإعطائها معاملة تمييزية عند استيراد الدولة للسلع المختلفة والعمل على تخفيض بدلات التصدير واستخدام أحدث أساليب الترويج والإدارة في المناطق الحرة. 

إضافة إلى مساعدات منتجات السوق المحلية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية يمكن أن تؤدي المناطق الحرة دوراً كبيراً في امتصاص البطالة في السوق المحلية وهذا أيضاً لم يتحقق حتى الآن، فما يستخدم هو اليد العاملة غير المؤهلة في أعمال خدمية كالتحميل والتفريغ (عتالة)، وأرى أن للمناطق الحرة دوراً مهماً في إعادة تأهيل قوة العمل عبر فتح مراكز للتدريب والتأهيل داخلها وبما يتوافق مع مستويات التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، وأرى أن المجال واسع للتعاون بين الجامعات والمناطق الحرة في هذا المجال ـ مجال التأهيل والتديب ـ على قاعدة متطلبات السوق، سوق العمل في المناطق الحرة، فالأمر الذي يعني خلق فرص عمل دائمة ومتجددة تساهم في الحد من مشكلة البطالة عبر إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

وأرى أيضاً أنه كان بالإمكان ـ لو تم تفعيل المناطق الحرة ـ الاستفادة منها في عملية استقدام التكنولوجيا المتطورة واستخدامها في العمليات الإنتاجية مما يعني خفف كلف الإنتاج ورفع مستوى جودة المنتج ومستوى الإنتاجية وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للسلع في السوق الدولية، الأمر الذي يحفز المشاريع الإنتاجية داخل الدولة لاستخدام نفس المستوى التكنولوجي لرفع مستوى كفاءتها،فهل لعبت المناطق الحرة هذا الدور..؟؟ 

إذاً المنطقة الحرة هي ذلك الحيز الذي يتمتع بميزات وتسهيلات استثنائية تتيح أشكالاً عالية من الأداء والعمل، وبمعنى آخر هي منطقة حرة النشاط بعيداً عن تطبيق الأنظمة والقوانين المختلفة المعمول بها، أي هي منطقة تقع داخل حدود الدولة مكانياً لكنها خارج الحدود قانوناً ونشاطاً وأداءً، وتعتبر المناطق الحرة رافداً قوياً داعماً للاقتصاد الوطني من خلال الحصول على المزيد من القطع الأجنبي نتيجة لتعاملها واتصالها بالعالم الخارجي سواء كان هذا التعامل شخصي أو على شكل حركة صناعية أو تجارية. 

هذا يعني أنه يجب عدم إخضاع المناطق الحرة لأية مصاريف أو أعباء مالية إضافية كتلك المدفوعة ضمن البلد، كما أنه لا بد من السماح لها ببيع بضائعها بالعملة الأجنبية فقط نظراً لما يؤمنه ذلك من التوقف عن الشراء من خارج القطر بشكل واسع خاصة في البلدان التي لا تتحمل فيها البضائع المستوردة إليها أية نفقات إضافية أو نفقات تكون شبه معدومة إن صح ا لتعبير، هذا من جهة، أما من جهة ثانية فإنها تؤمن مورد من القطع الأجنبي يغذي خزينة الدولة، وهذا دور إضافي يمكن أو يجب أن تلعبه المناطق الحرة إضافة إلى المهام والأدوار المعولة عليها والتي ذكرناها سابقاً. 

ويبدو تحديد المناطق الحرة بمساحات ومناطق محددة تشمل كافة أنشطة المناطق الحرة هو خطأ اقتصادي فادح خاصة وأن دمشق وبلاد الشام مؤهلة تماماً كي تكون كلها منطقة حرة كما هو الحال في دبي والمدن التابعة لها. 

وأعود هنا لأؤكد على ضرورة نشر المناطق الحرة وفروعها في كافة أنحاء البلاد ومن المفضل جعل بعض المناطق، مناطق حرة خاصة في عمليات التصنيع القائم على التعاون مع المؤسسات والمصانع العالمية التي تتمتع بضائعها بشهرة عالمية والتي يمكن أن تتعامل مع هذه المناطق على أساس إدخال موادها الأولية إليها بقصد التصنيع وإعادة التصدير إلى زبائنها في منطقة الشرق الأوسط والعامل المشجع على القيام بذلك هو انخفاض تكاليف الإنتاج في بلادنا وعدم خضوع المنتجين للتكليف الضريبي العالي نسبياً في بلادهم وهي الحالة المطبقة حالياً في بعض بلاد جنوب شرق آسيا، حيث لجأ المصنعون اليابانيون إلى كل من كوريا الجنوبية وتايوان وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا لتصنيع بضائعهم فيها، تطبيقاً لمبدأ أرخميدس الاقتصادي، حيث أن الاستثمار يهرب من المناطق الصعبة إلى المناطق السهلة، وحيث يستقر لشعوره بالطمأنينة إلى أن تظهر أماكن أخرى أكثر سهولة أو إلى أن تتبدل الأنظمة الاقتصادية في تلك البلدان حيث ينساب عندها رأس المال من هذه الدول إلى جهات أخرى، ولهذا فإنه يتوجب علينا دراسة واقع تجارب الآخرين الذين نجحوا بجذب الاستثمار إلى المناطق الحرة، ونعمل على إعادة النظر في الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل المناطق الحرة بصورة مشابهة أو أفضل من تلك المعمول بها في هذه الدول كي نجذب الرساميل إلينا خاصة، وأن بلاد الشام تتمتع بموقع استراتيجي مؤهل تماماً للعب هذا الدور على أكمل وجه. 

إن موقع دمشق ـ كما أسلفنا ـ أو بلاد الشام الجغرافي يؤهلها لأن تكون مخزن بضائع لمنطقة الشرق الأوسط، وبالتالي يجب علينا تشجيع الأعمال التجارية فيها بأن نسمح للشركات والمؤسسات الأجنبية بإقامة المستودعات فيها حيث يعاد التصدير منها إلى كافة بلدان الشرق الأوسط وبلدان الخليج العربي التي يمكن أن تستقبل بضائع المنطقة مع تأمين كافة التسهيلات اللازمة لعمليات النقل على اختلاف أشكاله وألوانه، وكذلك بإعادة تصدير هذه المخزونات إلى الجهات المحتاجة إليها وهو الأمر أو المهمة التي تلعبها حالة منطقة ـ جبل علي ـ في دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة وأن هذا الوضع هو عبارة عن تجارة بالجملة ولكن على المستوى العالمي، حيث يتم الشراء على أساس الكميات الكبيرة ومن ثم يتم تسويقها حسب مبدأ البيع المفرّق، وهو ما يساعد المستوردين في المنطقة على الحصول على البضائع حسب الكميات والأنواع والأوقات التي يرغبونها، الأمر الذي لا يتوفر لديهم عند محاولتهم استيراد بضائعهم مباشرة من الدولة الصانعة وهي في الواقع أفضل عملية يمكن من خلالها بعث نشاط المناطق الحرة، كما يمكن جعل مستودعات المناطق الحرة في بلادنا مركزاً لتزويد شركات الطيران بمختلف البضائع التي يمكن تسويقها على طائراتهم مع تقديم كافة التسهلات المؤدية لذلك بحيث تكون المنافسة في هذا المجال قوية مع الشركات الأخرى المتخصصة في هذا المجال ويمكن أن تشمل التسهيلات المقدمة طباعة الكاتالوجات الخاصة بكل شركة وهي كاتالوجات يتم تعديلها كل فترة حسب التطور الذي يطرأ على أنواع ومواصفات البضائع المتعامل فيها في الأسواق الحرة وتتضمن هذه الكاتالوجات المواصفات الأساسية لكل سلعة مع سعرها بإحدى العملات الأجنبية المتداولة عالمياً كالدولار أو الفرنك الفرنسي أو الجنيه الإسترليني، نظراً لأن الهدف الأساسي من العمل في المناطق الحرة هو تأمين مورد للقطع الأجنبي للبلاد من مختلف المصادر المحلية والأجنبية، سواء المتواجد منها داخل القطر أو ذلك المتواجد خارج القطر. 

وف سياق الحديث عن المناطق الحرة، أرى أنه من الأهمية بمكان إحداث مراكز تجارية للتجارة الدولية في المناطق الحرة، بهدف الاشتراك في المناقصات المعلن عنها في البلدان المجاورة التي تحتاج إلى مواد ضرورية وبصورة عاجلة كما هو الحال حالياً في المدينة الحرة بإمارة دبي التي ازداد النشاط التجاري فيها ازدياداً ملحوظاً على حساب انهيار الاتحاد السوفييتي، ثم الحرب العراقية ـ الإيرانية وحرب الخليج الثانية، حيث كانت الأزمات الاقتصادية الناجمة عن بعض التبدلات في السياسات الاقتصادية توظف وتستغل في هذا  الإطار بشكل مدروس ودقيق. كذلك كانت تستفيد من الحروب التي تنشأ بين الدول، وبالتالي تقوم كمركز تمويني للبلدان الخاضعة لتأثير هذه العوامل باعتبارها اتبعت أسلوب السهولة في الحصول على هذه المواد وخاصة الغذائية منها. 

فسوريا أو بلاد الشام يمكنها أن تلعب هذا الدور فيما لو عملت على اتباع الأساليب التي ثبتت نجاعتها في هذا المجال خاصة وأن ثمة ظروف مساعدة كوجودها في قلب العالم العربي إضافة إلى قربها من البلدان القوقاز، فكم كان جميلاً لو أن سورية كانت قد احتلت المكانة المرموقة في نشاط تسويق هذه الجمهوريات بالبضائع بدلاً من ذهاب شعوبها إلى بلدان أخرى كتركيا وقبرص وغيرها، وكم كان ذلك سهلاً خاصة وأن ثمة تعامل قديم ما بين المؤسسات السوفييتية أيام الاتحاد وبين المؤسسات التجارية والصناعية السورية. 

بعد كل الذي أسلفناه يبدو مؤكداً أن المناطق الحرة هي واجهة البلد ونجاحها يكون بمقدار نشاطها التجاري، وهنا أعتقد جازماً بأن خير ما تحققه هذه المناطق هو تصدير أكبر كمية من البضائع ذات المنشأ السوري، إلى الخارج مع إعادة نسبة من قيمة فاتورة البيع إلى الشاري لدى خروجه بصحبة بضاعته أو خروج البضاعة لوحدها من الحدود ا لسورية، وهي عملية يمكن أن تقوم بها المناطق الحرة إضافة إلى المحال التجارية، كما هي الحالة التي تتعامل معها أوربا حالياً بالنسبة لكافة أنواع البضائع التي تباع إلى الأجانب ليعاد تصديرها إلى الخارج، وهي عملية مشجعة لكل أجنبي داخل القطر كي يشتري أكبر ما يمكن من حاجياته طمعاً بمعدلات الحسومات التي تعاد إليه عند خروجه من الحدود السورية، ولا بد من التأكيد هنا على أن ذلك مرهون بالخطط التنموية الاقتصادية الناجحة كي تكون النسبة المعادة إلى الشاري مخفضة بصورة مؤكد لعنصر المنافسة العالمية، إذ لم نقل بأنها تشكل زيادة في واقع المنافسة العالمية للسلع المباعة. 

لذلك يجب علينا جميعاً النظر إلى المناطق الحرة على أنها عنصر مساعد لعمليات تصدير المنتجات المنافسة عالمياً من حيث السعر والجودة، وهما شرطان لا يتحققان عملياً ما لم يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية أهمهما الاقتصاد في إحداث الصناعات الجديدة على تلك التي تنتج سلعاً منافسة عالمياً، من حيث الجودة والسعر ثم إيجاد هوامش عريضة من التعاون ما بين المناطق الحرة الناجحة في العالم والمناطق الحرة المحلية، ثم دعوة الشركات العالمية الكبرى العاملة في مجال التسويق عبر المناطق الحرة لإجراء استثمار لها في سورية لنتمكن من الاستفادة من خبرة هؤلاء الذين سبقونا أشواطاً وأشواط. 

ثم لا يمكن إغفال علاقة المناطق الحرة بالسياحة، فعندما يؤم ا لبلد عدد كبير من السياح الذين يجدون احتياجاتهم فإن ذلك كفيل بجذبهم إلى شراء البضائع المختلفة مستغلين فرصة السياحة في أعمال تجارية بسيطة تتمثل مع شراء أشياء تخصصية وحملها لبيعها في بلدانهم، وطبعاً المستفيد من ذلك هو البلد البائع الذي استطاعت الدعاية السياحية فيه استجرار أكبر كم ممكن من السياح. 

إذاً هناك علاقة قوية ثلاثية الأبعاد بين الاقتصاد القوي القائم على صناعات قابلة للتصدير وبين وجود سياحة قوية، ثم بين دراسة واقعية اللمناطق الحرة، هذه الأبعاد الثلاثية تأتي في صلب ما يسمى بالاقتصاد القوي الذي يحتم وجود إنتاج جيد وسياحة منظمة وتسويق مثالي في المناطق الحرة، وهذا يقودنا للعلاقة التي تربط حركة الطيران والمكاتب والجهات القائمة على العمل السياحي، وعمل المناطق الحرة، فالمطلوب وجود نوعاً من التنسيق لتشكيل إحصائية توضح الاصناف والمنتجات التي تستهوي كل جنسية من الجنسيات التي تزور هذه المناطق. 

بعد هذه اللمحة عن الأهمية اللامتناهية للمناطق الحرة، وما يمكن أن يعول عليها في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، بعد ذلك يبدو سؤالاً مهماً هنا وهو كيف السبيل للارتقاء بأداء هذه المرافق الحيوية إن صح التعبيير…؟؟ 

وسأحاول الإجابة على هذا السؤال عبر بعض المقترحات التي أرى أنها مفيدة لدعم النهوض بالمناطق الحرة كمؤسسات اقتصادية. 

فلابد بداية من توضيح نصوص ومدلولات الأنظمة والقوانين والتعليمات النافذة وإزالة أي غموض فيها قد يؤدي إلى الالتباس أو سوء التأويل وبالتالي الخطأ في التفسيرات والتكوين، ثم تخفيف وطأة الروتين والبيروقراطية، واختصار وتبسيط المعاملات الوريقة والشكليات الإدارية إلى حد ممكن تتطلبه سلامة العمل وحسن الأداء، ويبدو من المهم جداً في هذا الإطار، إيجاد إقامة ما يسمى بالنافذة الواحدة حيث تجري كافة عمليات الترخيص بالأعمال الاستثمارية منذ البداية وحتى النهاية وفي أقصر مدة ممكنة تجنباً لتعريض المستثمرين والمودعين للإرباك والإرهاق، كذلك العمليات الأخرى بالإدخال والإخراج أو الإيداع أو التحويل وغير الإرهاق كذلك العمليات الأخرى بالإدخال والإخراج أو الإيداع أو التحويل وغير ذلك من العمليات والنشاطات الجارية في المناطق الحرة إلى جانب ذلك يجب إعادة النظر بمحفزات الاستثمار وبالرسوم وقيمة الخدمات المستوفاة من المستثمرين والمودعين بحيث لا تزيد بل تقل عن أمثالها في المرافئ أو المناطق الحرة المجاورة تحفيزاص أو تشجيعاص للمستثمرين والمودعين وتوفير إمكانات المناقصة لهم، ثم وضع أولويات للاستثمار والصناعات والمطلوب إقامتها في المناطق الحرة مع منحها حوافز إضافية وتفضيلية لبعضها على بعض حسب التسلسل الآتي على سبيل التعداد لا الحصر: 

أولاً: الصناعات المتكاملة مع الصناعات المحلية. 

ثانياً: الصناعات الكبيرة والمتقدمة فنياً وتكنولوجياً لتوفير اليد العاملة الماهرة في الداخل. 

ثالثاً: الصناعات التي تنتج السلع البديلة للسلع المستوردة.

رابعاً: الصناعات المنتجة لفرص العمل والتي تتيح استخدام أكبر عدد ممكن من العمال. 

خامساً: الصناعات التي تعتمد على المواد الأولية المحلية بهدف تصنيعها وتصديرها مصنعة بدلاً من تصديرها خام أو نصف مصنعة. 

سادساً: المشاريع الصناعية المشتركة. 

كل ذلك إضافة إلى الاستفادة من التكامل العربي وتقسيم العمل الدولي في مجال الصناعة في ضوء حوافز الإنتاج والقدرة التنافسية المتوفرة في المناطق الحرة، ووضع نظام خاص ومرن للعمل في المناطق الحرة تأكيداً لعدم إخضاعهم أو شمولهم بقوانين العمل الداخلية، فذلك ربما يحفظ لهم ـ المستثمرين ـ حقوقهم كاملة. 

ثم تأتي مسألة التنسيق بين المناطق الحرة العربية ضرورية جداً إذ يجب إحياء الاتحاد الذي سبق وتقررت إقامته بينها ومركزه دمشق، واقترن بموافقة السلطات الرسمية في سورية. 

المناقصات 

تشكل المناقصات مهما كانت الجهة المعلنة عنها، مفصلاً أساسياً، وهاماً من المفاصل التي تحدد بالنتيجة مستقبل المشروع المزمع تنفيذه من قبل شخص أو هيئة أو شركة أو حتى دولة كشخصية اعتبارية ممثلة بإحدى جهاتها التي تتولى مسألة إنجاز المناقصة. 

وما من شك أنه ومن منطلق أن المناقصات هي المفتاح الحقيقي لتحديد الجهة التي ستكون الأداة التنفيذية للمشروع، ما من شك أن هذه المرحلة ذات أهمية بالغة وتحتاج إلى دقة وسرية كاملة كي يتاح للأجدر والأكثر إمكانية وخبرة، الفوز  الذي بلا شك سينعكس نجاحاً على سير العمل في المشروع، إن كان بالنسبة للعامل الزمني أو بالنسبة لجودة الأداء والتنفيذ. 

وانطلاقاً من الأهمية الكبيرة للمناقصات والدور الذي تلعبه في نجاح هذا المشروع أو ذاك ارتأينا أن نفرد لها ـ المناقصات ـ بحثاً خاصاً نبين فيه أسلم وأنجع السبل الكفيلة بإنجاز مناقصة عصرية تعطي في المحصلة المهام لأصحابها الحقيقيين القادرين على الاضطلاع بما تم ترتيبه من شروط ثم استخلاصها بعد دراسات مستفيضة للمشروع من جوانبه المختلفة. 

وسنبدأ أولاً بعامل السرعة، سرعة البت في نتائج المناقصات وكيف يمكن تحقيق ذلك لأن السرعة تصون عامل السرية والدقة، لذلك أرى أن تنفيذ البت بنتيجة المناقصة بالسرعة المطلوبة يتطلب اختيار أفضل ثلاثة أو خمسة عروض من حيث السعر لدراستها مع استبعاد العروض الأخرى لغلاء سعرها على أن تعطي الأولوية لمغلفات الأسعار التي يجب على العارضين الالتزام في محتواها بالشروط والمواصفات المطلوبة، على ألا يتم الإعلان عن مناقصة في حال عدم توفر المال اللازم لها في الميزانية سواء ما كان منها يتعلق بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية، كما يجب ألا يتجاوز الفترة الفاصلة ما بين تاريخ الإغلاق وتاريخ فتح المغلفات ـ مغلفات التأهيل والأسعار ـ عن اليومين، كما يجب ألا تتجاوز الفترة اللازمة لدراسة المواصفات الفنية أكثر من شهر كحد أقصى. كما أن الفترة الفاصلة ما بين الإحالة وفتح الاعتماد يجب ألا تستغرق أكثر من أسبوعين كفارق زمني ليتم تشكيل لجنة مؤلفة من ممثل عن كافة الجهات المسؤولة عن التدقيق وصحة العمل وعلميات أو إجراءات فتح الاعتماد لتحقيق الفترة المقترحة، ولا بد أخيراً من الإشارة إلى مسألة منح اللجان المكلفة في كافة المراحل، التعويضات المناسبة لها وذلك كعامل من العوامل المساعدة لتحقيق نجاح المناقصة بالسرعة المطلوبة. 

ومن خلال تجربتنا مع موضوع المناقصات، استنتجنا أن من أكثر العوامل حساسية لإجراء مناقصة هو العامل المتعلق بموضوع الكفالات الذي يعتبر إذ ما أحسنت إدارته أحد أبرز المشجعات للشركات على الدخول وخوض غمار المناقصة، فكلنا يعلم أن الإصرار على موضوع إرفاق العرض بالتأمينات الأولية، يرجع لإعطاء الصفة الجدية للعرض نظراً لما يترتب على انسحاب العارض من عرضه عند رسو المناقصة عليه من ضرر على الدائرة أو الهيئة أو الجهة المعلنة، وبالمقابل فإنه يترتب علينا النظر من منظار مصلحة العارض الذي كثيراً ما يمتنع عن تقديم العرض، إما لعدم ثقته باسترداد الكفالة خلال وقت معلوم أو لكبر حجم المبلغ المطلوب أو المشروط المطلوب توافرها في نص الكفالة لبلوغ مجموع الكفالات التي تقدم بها إلى عدة دوائر حجماً كيراً لم تعد تسهيلاته المصرفية التي حصل عليها من مصرفه كافية لتغطية المزيد من الكفالات التي يرغب بالحصول عليها لدخول مناقصات جديدة أن يكون إصدار الكفالة مشروطاً بأن تتم عن طريق نوعية معينة من المصارف. ولهذا فإن من العوامل المساعدة على تشجيع الشركات على المشاركة في المناقصات الحكومية وهي تبسيط وتسهيل إجراءات إصدار الكفالات مع الإسراع في إعادتها بالنسبة إلى العارضين الذين لم يحالفهم الحظ، وإلى العارضين الذي تقدموا بكفالات نهائية نظراً لكسبهم جو المنافسة ما بين العارضين، وأما ا لطرق والأساليب التي يمكن اتباعها في هذا المجال فهي: 

تخفيض المبالغ المحددة للتأمينات الأولية وإبرام اتفاقيات مصرفية بين المصارف السورية ومصارف العارضين لقبول كفالات العروض المتقدمة وقبول إيداع مبلغ معين في أحد مصارف الدول المناقصة، يتمكن المناقص من الاشتراك في العديد من مناقصات الدولة المودعة بها المبلغ، كما يجب تقديم الكفالة عند البدء بفتح المغلفات على أن تعاد الكفالات حكماً بعد مضي الفترة المنوه عنها، بهذه الإجراءات نوفر مناخ  آمن ومتشجع لإجراء المناقصات حكماً بعد مضي الفترة المنوه عنها، بهذه الإجراءات نوفر مناخ آمن ومشجع لإجراء المناقصات بجذب المزيد من العارضين ويضفي جواً من المنافسة يكون في المحصلة لمصلحة الجهة المعلنة. 

بعد أن نتبع ما سبقت الإشارة إليه لتشجيع المزيد من المشاركات والعروض المعلن عنها، ولا سيما العروض الخارجية، يبقى علينا تسليط الاهتمام على مسألة هامة تصب في مصلحتنا العامة وهي أن يفوز التاجر أو العارض المحلي بالمناقصة وهذا السؤال كيف يمكن ذلك؟؟ 

فلا شك أن معظم مشتريات الدول الخارجية تتم عبر المناقصات وإن المناقصين الأجانب يحققون ارباحاً من جزاء ذلك إضافة إلى المساهمة في تشجيع اليد العاملة الأجنبية وتنشيطها، وأمام ذلك تبدو ضرورة أن تسهم الفعاليات المحلية بالمناقصات، بل وحتى تفوز بها لتعود بالفائدة عليها بدلاً من الفعاليات الخارجية المشار إليها لكن لا يمكن للقطاع العام أن يفضل العروض المقدمة من قبل مصنعين محليين ما لم تكن عروضهم منافسة من حيث السعر والجودة بالنسبة للعروض الواردة إلى المناقص، وطبعاً هذا لا يمكن أن يكون سهل الحصول إذا لم تكن دراسة الجدوى محققة لشروط المنافسة العالمية، ولا بد في هذا الإطار من التطرق في الحديث عن العلاقة المتينة ما بين المناقصين كهيئات بأجهزتهم الإدارية والفنية والمالية وبين دراسة جدوى المشاريع الاقتصادية إذ يعهد لهذه البيئة دراسة إمكانية تنفيذ صناعة محلية مثلاً كي تحل محل السلع المتعاقد عليها أو المفروض التعاقد عليها، نظراً لما لهذه البيئة من معلومات ومعطيات  تستطيع من خلالها اتخاذ قرار واضح حول إمكانية تحقيق أي مشروع يؤمن إنتاجاً منافساً يعني في المحصلة تزويد البلاد بحاجاتها من إنتاجية بمواصفات إذا نظرنا إلى الموضوع من حيث الأرباح المتحققة وضمان صفقة تسويقية وتشغيل اليد العاملة لفترة معينة. 

بما أننا تحدثنا في فقرة سابقة عن عامل السرعة في إنجاز المناقصات والبت فيها ودوره في إنجاز مناقصة عصرية دقيقة وناجحة تصنع الأوزار على من يكون قادراً فعلاً على النهوض بها وبما أننا تحدثنا عن ذلك نرى أنه لا بد من الحديث عن الأضرار التي قد تحصل نتيجة للتأخير الحاصل في البت بالمناقصات، فالمعلوم أن العصر الحالي هو عصر الحضارة والتكنولوجيا الذي يعمل فيه الإنسان بجد وذكاء وسرعة لتأمين الوسائل والأدوات والتحهيزات التي تؤمن حاجاته بأفضل السبل والطرق، وأقل ما يمكن من التكلفة، ولهذا لم يعد الروتين والإجراءات المتبعة في أعمال المناقصات ومن الإعلان عنها وحتى فتح الاعتماد المستندي لصالح المتعلق بسبب ظهور الاختراعات المتواكبة، كما أن التطور السريع في استخدام التقنية قد ساعد على خفض سعر التكلفة، أو إلغاء بعض التعقيدات المتبعة سابقاً أو إيجاد نمط جديد للإدارة تستطيع من خلالها ضغط المصاريف الثابتة المدفوعة على إنتاج محدد حيث أن هناك خط أحمر كما يقال بالنسبة لعلاقة كمية الإنتاج بالمصاريف الثابتة ولهذا نرى أن الإسراع في البت في المناقصات هو لمصلحة المعلن خاصة عند حودث ارتفاع هائل في الأسعار خلال وقت قصير حيث يلجأ العارض إلى التضحية بمبلغ التأمينات وهذه حجة في الواقع على المدعين بأن التأمينات هي لمصلحة الإدارة أو المعلن، فهي فعلاً لمصلحة المعلن لكن إلى حد معين فقط، وإن الإسراع في تجاوز الروتين والبت التي تلحق بالإدارة والتي تم بيانها سابقاً، ويمكن هنا الإشارة إلى بعض ملامح روتين وتعقيدات المناقصات، كتقييد المعلن بمواصفات العارض المقدمة رغم أن العارض قد تم تقدم بطلب استرحام كي يقدم النوع المتطور الأكثر سعراً لكن ضمن الإطار الذي التزم به عند العرض. لكن المفاجأة أن يعتبر ناكلاً بالعقد إذا لم ينفذ أو يتقيد بتنفيذ عرضه نصاً وروحاً وليس الأمر بحاجة لمزيد من الإيضاح عند التساؤل من هو الخاسر في هذه الحالة، فالخاسر هو الدولة نظراً لضياع فرصة استخدام مواد المناقصة في الوقت المناسب، كما أن الدولة قد تعمد إلى شراء اسعار أعلى استناداً إلى سياسة العرض والطلب، والعارض يريد أن يتحاشى أي خسارة قد تتجاوز قيمة الكفالة إضافة إلى إمكانية تخفيض قيمة التأمينات الضائعة من مبلغ الضرائب المتوجبة عليه، هذا إذا لم نقل: أنه في كثير من الأحيان تعاد هذه التأمينات إلى العارض بسبب إهمال المناقص باتخاذ قراره حول الاختيار المناسب خلال المدة التي حددها من قبله للعارضين. 

وأرى أنه من المفيد هنا التطرق إلى مسألة هي غاية في الأهمية لخصوصيتها الحضارية التي تتميز بها وهي مسألة استخدام الأتمتة في دراسة المناقصات إذ إن دراسة العروض من الناحيتين الفنية والمالية من خلال العروض المقدمة واستخدام الشبكة الدولية، تمكن اللجان الفنية من معرفة ما هو أفضل المصنوعات في العالم. التي تطابق المواصفات المعلن عنها، كما تمكن من إجراء مقارنة ما بين ما ورد في العروض، وبين ما توصلت إليه سابقاً، وبالتالي تتكون لديها أرضية جيدة للمفاوضات مع المناقص، صاحب الخط بالفوز كي نحصل على أفضل الأسعار للبضائع الجيدة، والشراء حسب الأسعار العالمية وهنا أود أن أقترح إنشاء مركز أبحاث محلي يتناول تطور الأسعار والجودة للسلع المتداولة الرئيسية أولاً، ومن ثم تعميم عمل هذا المركز ليشمل شيئاً فشيئاً كافة البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، بحيث أي جهة محلية ترغب باستيراد صنف أو مادة معينة من الخارج، يكون متاح أمام هذه الجهة إلقاء نظرة على الوضع المالي لهذا الصنف عبر مركز الأبحاث المشار إليه. 

ما ذكرناه كان عن المناقصات بشكل عام، أو لنقل نظرة عامة غير معمقة للمناقصات أما إذا أردنا أن نكون أكثر عمقاً في حديثنا فلا بد لنا من التطرق إلى تفاصيل القانون الناظم لآلية طرح المناقصات وحسمها، ما هي الثغرات الموجودة فيه، ثم ما هو السبيل لتعديل الطرق المعمول بها لدينا فيما يخص إجراء المناقصات. 

فقانون المناقصات لدينا حتى المعدل حديثاً يتضمن في نصه تعليمات تلزم العارض الأجنبي بأن يكون له وكيلاً مسجلاً أصولاً، أو أن يكون له فرعاً دائماً في سورية كما ألزم العارض الأجنبي بأن يحدد له موطناً مختاراً في عرضه، واعتبر عدم التحديد مدعاة لرفض العرض. 

فأولى الملاحظات لنا على هذا القانون، أنه تضمن في نصه تناقضاً واضحاً، فمن جهة فرض أن يتم تقديم العرض عن طريق الوكيل المحلي أو فرعاً للشركة الأجنبية العارضة في سورية، كما انه عمد إلى التكليف الضريبي لقاطن الموطن المختار باعتباره وكيلاً، في حين هو لا يتمتع بصفة الوكيل المطلوبة، كما أنه قد يكون قام بهذا العمل كخدمة مجانية للشركة العارضة نظراً لاضطرارها إلى تحديد الموطن المختار حتى لو كان ذلك عن طريق أي شخص عادي، لأنه في الواقع طلب غير واقعي أو منطقي في عصر تسوده حضارة الاتصال، وتتم العروض عن طريق الفاكس والهاتف والأقمار الصناعية والبريد الإلكتروني. 

لذا فتحديد المواطن المختار ليس له فائدة سوى تعقيد الصلة ما بين المناقص والعارض، ويزيد من قيمة العرض نظراً لما يترتب على العارض من نفقات إضافية فيما إذا وفق بقبول أحد الأشخاص لاعتبارات منزله أو مكتبه كموطن مختار للعارض وطبقاً إن هذا التوقيف سوف لن يكون مبنياً على أريحية صاحب الموطن، وإنما بمقابل مادي يقابل الأخطار التي من المحتمل التعرض لها، وبالنتيجة تتحمل ضريبة الدولة أعباء مالية إضافية تضاف إلى قيمة العرض، أي يضاف حكماً على قيمة المستوردات، وقد تكون هذه المستوردات ضرورية، يحتاج إليها أصحاب الدخل المحدود، كالأدوية وبعض أنواع الأغذية، كالشاي والسكر والرز، وغير ذلك من المواد الأساسية التي يتم استيرادها من الخارج عادة الملاحظة الثانية التي أرى أنه لا بد من الوقوف عندها هي مسألة التأمينات الأولية التي يتقدم بها العارض، فالمناقص يطلب أن ترفق العروض موثوقة من أحد مراسلي المصرف التجاري السوري في الخارجي، ولما كان المناقص يحتفظ بهذه التأمينات لمدة كبيرة بدءاً من تاريخ قبول العرض وحتى تصديق العقد مع الشركة التي رسي العطاء عليها، وقد تبلغ هذه المدة عاماً كاملاً كحد أدنى. 

ولما كانت إمكانية المناقص بالحصول على الكفالات اللازمة للاشتراك في المناقصات المعلن عنها من قبل جهات متعددة من العالم، محدودة بحدود التسهيلات المصرفية الممنوحة إليه من قبل المصارف التي يتعامل معها، وكان التعامل بهذه الكفالات بالنسبة إلى الجهة أو ا لجهات التي يتقدم بها إليها، ليست بنفس السهولة، فإن المناقص لا بد أن يلجأ إلى أن تحمل اسعاره المعروضة نسبة قد تبلغ عشرة بالمئة من قيمة الكفالات، إذ يعتبر أن الفائدة التي يدفعها للمصرف المصدر لهذه الكفالة قد تجاوز هذا المبلغ أو أكثر، بل ذهب إلى إضافة إجمالي فبلغ الكفالة إلى قيمة العرض باعتبار أن الكفالة لن تعاد تطبيقاً للمبدأ الشعبي الشهير القائل "بأن الداخل مفقود والعائد مولود" وأنه إذ حالفه الحظ باستعادته فإن كلفة ذلك قد تعادل مبلغ الكفالة أو تزيد قليلاً..!! بسبب مصاريف السفر والإقامة التي يضطر لدفعها من أجل المراجعة ومتابعة طلب استعادة هذه الكفالة التي تبقى مجمدة بسبب عدم وجود صلاحية لأحد من الجهة المناقصة لتحريرها أو البت بذلك. 

هذا الواقع جعل الكثير من الشركات تحتجب عن الاشتراك في المناقصات رغم عملها وتأكدها بأن سعرها وجودتها مناسبين، لكنها تفضل الابتعاد عن السوق الذي يسبب لها كثيراً من الإرباكات، وبالتالي حرمنا من فرصة تنافس الشركات للفوز بمناقصاتنا، ليبقى حظنا مع تلك الشركات المكسورة التي تعاني من كساد ولا تجد سبيلاً لتسويق بضائعها المتراكمة، وبالتالي يبقى المستهلك السوري هو الذي يدفع الثمن بحصوله على سلع غالية الثمن ضعيفة الجودة لم تجد سوقاً لها غير سوقنا. 

الملاحظة أو المأخذ الثالث على قانون المناقصات المعمول به لدينا، هي تلك النقطة المتعلقة بالسعر السري أو السعر الوسطي، فقد جرت العادة بأن تقوم كل إدارة على تحديد السعر السري أو الوسطي للسلعة المعلن عنها في المناقصات كي تتم معرفة السعر المعقول المعروض من مختلف الشركات والمصانع العارضة وكثيراً ما يتم التساهل وتقبل الأسعار المعروضة إذا كانت تزيد أو تنقص بحدود /10 أ, 15/ بالمئة، كما يتم اعتماد مبلغ المناقصة في الميزانية على هذا الأساس وبالتالي فإن للسعر الوسطي أهمية كبيرة إذ يمكن بموجبه أن تلغى أو تؤجل المناقصة وهذا ما ينجم عنه ضرر كبير من تأخير تنفيذ المبالغ العائدة للمشاريع الإنمائية مع الاعتمادات المرصدة لها، مما يجعل وزارة المال تلجأ إلى اعتبار هذه الأموال غير المستخدمة ذخراً مالياً يعاد إلى الروتينية الصعبة والمعقدة متجاهلة الأثر السيئ الذي يلحق بالاقتصاد الوطني نتيجة عدم تنفيذ المشاريع الإنمائية في وقتها المحدد، فيما كان هذا الأمر محلولاً لو لجأت إليه وزارة المالية باعتبارها الوزارة المعينة بشكل رئيسي عن شؤون المناقصات. 

أم العلاج لهذه الآلية المغلوطة، فهو باستخدام الاتصالات الحديثة مع الأسواق العالمية، إذ يجب أن نكون على اتصال مستمر مع العالم كي نحصل على أحدث الأسعار بالنسبة لكل صنف يزيد استيراده، ويمكن أن ينظم هذا الإجراء الدقيق من خلال مراكز متخصصة لأبحاث الأسواق العالمية يتم إحداثها لدينا، وتكون مهمة هذه المراكز، تزويد كل جهة تود الإعلان عن مناقصته بالأسعار العالمية القريبة من أسعار المادة المناقص عليها، وبنسبة خطأ يجب ألا تتجاوز 1-2%، وذلك أفضل بكثير من نسبة السماح المعمول بها حالياً والتي قد تصل إلى 10%. 

ونأتي الآن إلى الفقرة المتعلقة بموضوع التأهيل، أو أهلية دخول المناقصات فهذا الطلب أو طلب هذا الشرط في المناقصات له ما يبرره إلى حد ما، لكن برايي هو ليس كل شيء باعتبار أنه يتم استيعاب الكثير من الشركات التي يمكنها أن تقوم بالعمل المطلوب، ولكن شروط المناقصة تحول دونها ودون ذلك وإذا قلنا أن هذا الشرط صحيحاً يبقى السؤال، كيف يمكن لشركة جديدة أن تعتبر بحكم المؤهلة، إذا كانت شروط المناقصة لا تسمح بزيادة عدد الشركات المؤهلة، خاصة وأن العديد من الشركات كانت قد تأهلت من خلال قيامها بإنشاء مشاريع في بلادها، وهي مستعدة لإثبات أن جودة هذه المشاريع تفوق جودة المشاريع التي أنشأتها بعض الشركات في المناطق التي تحددها شروط المناقصة. 

فإن حل هذه المشكلة التي يصر على بقائها بعض الفنيين، يمكن أن يكون بإحداث مراكز أبحاث تعتمد عليه الجهات الحكومية التي ترغب بالإعلان عن مناقصات لتنفيذ مشاريع معقدة، وهو ما يطلق عليه ـ مفتاح اليد ـ، بحيث أن هذه المراكز تستطيع ـ بما لديها من خبرات تقنية عالية ـ من وضع الشروط الفنية المناسبة والتي تستطيع من خلالها أن تنفذ الشركة المعنية المشروع بالشكل المطلوب. أي في كثير من الأحيان يمكن أن تحل الشروط الموضوعية، محل الأهلية كإشراف فني مستمر من قبل المعلن، أو التنفيذ المرحلي المجزأ لأجزاء صغيرة، بحيث يتم استلام كل جزء صغير مهما صغير حجم العمل والمواد فيه. وهي عملية ليست سهلة، وقد تكون مكلفة، ولكن النتائج الفنية عالية الجودة، النتائج التي يمكن الحصول عليها جراء اتباع هذا الأسلوب، قد لا تقارن من حيث الأسعار التي تضعها في عروضها الشركات المؤهلة مستغلة شرط التأهيل الذي منحها حق قبول عرضها وبشكل عازل لها يحجمها عن دخول الشركات الجديدة التي قد تكون أكثر تقنية منها بسبب التطور العلمي التقني الذي يتسارع حدوثه قد يكون يومياً. 

وتصل الآن إلى مسألة فض العروض، فكثيراً ما يتضمن الإعلان عن المناقصة توقيت القيام بعمل معين بدءاً من تاريخ فض العروض، لكن دون تحديد لهذا التاريخ، وبالتالي فإن تأخر فتح الإدارة لمغلفات العروض بدءاً من مغلف التأهيل، وهو ما يطلق عليه المغلف A أو مغلف رقم (1) لايستدعي محاسبتها على هذا التأخير في التسليم وهو ما يزد في الواقع من التزامات العارض تجاه الإدارة ومنها عدم تمكنه من التأخير في التسليم أو تبديل أي شرط من شروط عرضه لتبدل بعض الظروف بسبب طول الزمن الذي خضعت له هذه الشروط، فما هو الحل لهذه المشكلة؟ 

باعتقادي أن الحل بسيط جداً…! فبدلاً من تحديد موعد وهمي يمكن أن يترك هذا السند الوهمي، ويتم تحديد الأوقات لكل عمل من أعمال إجراءات المناقصة على حدة، فمثلاً لا يمكن أن يحدد موعد معين لقبول العرض، وموعداً آخر لفتح مغلفات التأهيل، والشروط الفنية، وموعد البدء وانتهاء الدراسة الفنية من قبل اللجنة الفنية، وموعداً آخر لبدء وانتهاء عمل اللجنة المالية ومن ثم موعداً لإجراءات التصديق وإبلاغ الاعتماد المستندي إلى المستفيد. وبرأيي أن جميع المواعيد يجب ألا تزيد عن ثلاثة أشهر كحد أقصى، على كافة المعلومات المساعدة لإنجاز عملها، وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات الموجودة لدى كافة دوائر الجهات العامة والخاصة، بحيث نوجد نوعاً من الانسجام والتآلف ما بين هذه اللجان وكافة الجهات العاملة في المناقصات. 

فالمناقصة تهدف في المحصلة ـ محصلة كل هذه الإجراءات ـ إلى أن يأخذ كل حقه، ومن جملة هذه الحقوق بالطبع أن يحظى المعلن بشيء من الربح، والعارض على سعر وجودة. 

إن التعقيد والقصور الذي يلف الآلية التي تحكم أو تنظم عمليات طرح المناقصات لدينا تؤثر سلباً في المحصلة على الاقتصاد الوطني، والسلع ودخل الفرد وغير ذلك، وخاصة المناقصات الخارجية التي يتم الإعلان عنها لاستيراد مواد أو تجهيزات أو أغذية للسوق المحلية، فالشركات الأجنبية، وقعت إزاءنا في دوامة كبيرة من الحيرة متمثلة في السؤال: هل تشترك في المناقصات التي نعلن عنها نحن وتقبل بكافة شروطنا رغم عدم وضوحها، خاصة عندما يشير بعضها إلى أمر وجوب خضوع المناقص إلى نصوص وقوانين أو قرارات لم يشر إليها سوى برقم أو تاريخ، أو إلى الجهة الصادرة عنها، أو أن يمتنع أو يرفض الاشتراك بالمناقصة أو أن يضيف مبالغ على العرض كتعويض عن المخاطر التي قد يتعرض لها. 

وفي كافة الأحوال يبقى المناقص هو الخاسر الوحيد في هذه الحالة، والمناقص هنا يعني الاقتصاد الوطني، وتكون الخسارة هذه ظاهرة بانخفاض عنصر المنافسة في حالة الرفض، وفي تحميل الخزينة عبئاً مالياً إضافياً، وهذا يعني تضخيم حجم مبالغ المستوردات والإقلال من دخل الأفراد، أي المساعدة على رفع قيمة السلع المستوردة وهو ما يؤدي حتماً إلى خفض مستويات المعيشة بسبب ضعف القوة الشرائية للدخل، خاصة ذوي الدخل المحدود، لذا لا بد من العم على إعادة النظر وبالسرعة الكلية بكافة القوانين والقرارات والتعليمات الناظمة لعمليات المناقصات، مع جعلها يسيرة سهلة الفهم، وحبذا لو يتم إعداد شروط مالية وحقوقية واحدة لكافة مناقصات الدولة، تكون واضحة وسهلة التنفيذ والفهم، وأن يكون كل تعديل عليها بما يتفق مع المواصفات الفنية أو نوع السلعة المطلوبة بمنح إيرادات بنفس الشروط الفنية أو على صفحة مرفقة على الشروط الفنية، كما تترجم هذه الشروط الموحدة إلى لغات عدة وتوزع على الملحقين التجاريين. 

كما أرى أنه يجب تشكيل لجنة من عضوية بعض المناقصين، والجهات المعنية لدراسة إعداد مشروع لإجراء المناقصات بحيث يتم تلافي كافة المعوقات مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المتبعة من قبل الدول الصناعية أو الحضارية المتقدمة في مجال العمل التجاري. 

ونصل الآن إلى موضوع التأمينات الأولية أو الكفالات، فقد أصرّ المشرع الذي خط ملامح قانون المناقصات المعمول به لدينا حالياً، على أن يتم إرفاق العرض بالكفالة الأولية حرصاً على جدية العرض، إلا أن تحديد مبلغ العرض بمبلغ كبير خاصة في المناقصات الكبيرة، قد يجعل الشركة تحتجب عن الاشتراك في المناقصة خاصة فيما إذا كانت الشركة قد اشتركت في مناقصات عديدة في سورية وجمدت لها مبالغ ضخمة نتيجة طول المدة التي تم الاحتفاظ بها نتيجة للبيروقراطية والروتين المتبع في إجراءات المناقصات، والوضع المذكور آنفاً، وبالتالي إن كثير من المناقصين يحرمون من الاستفادة من عنصر المنافسة. 

أما الحل الأفضل لهذه المشكلة فيكون بتخفيض في نسبة مبالغ الكفالات الأولية بصورة عامة، أو على الأقل للشركات التي تبلغ كفالاتها مبلغ معين لدى المؤسسات السوري، لأن هذه الشركات قد لا تكون مرشحة للفوز بكافة المناقصات المتقدمة إليها، أو ليس بكافة المبالغ المعلن عنها إضافة إلى قلة الزمن أو قصر المدة التي يمكن بها، الاحتفاظ بهذه الكفالات لدى دوائر الدولة قد يكون خير علاج لهذه المشكلة بحيث يمكن الاحتفاظ بها، لفترة لا تزيد ـ مثلاً ـ عن شهر، وأن لا تزيد فترة دراسة الشروط الفنية عن مدة الشهر على أبعد تقدير. 

وتبدو مسألة مصداقية الجهة المعلنة عن المناقصة بالغة الأهمية، أي لا تقل أهمية عن مصداقية الجهة المتقدمة بالعرض أي الجهة العارضة، فلا بد للإعلان عن مناقصة نظامية أن يتم التدقيق في أمور عدة، منها وجود المواد المعلن عنها في أي مكان كان، وحجم الحاجة إليها، ثم الوضع الحالي للمنتج داخل البلاد، أي إنتاج البلاد من المواد المعلن عنها… أو هل يمكن إنتاجها، ثم ما هي علاقة الحاجة للمواد المعلن عنها بالخطط التنموية بحيث يتم منح أولويات في الإعلان عن المناقصات من حيث تخصيص الأموال اللازمة لتمويل عمليات الاستيراد الناجمة عن المناقصات. 

ثم عدم الإعلان عن المناقصات للمواد التي لم يخصص لها أموال في الميزنية، كما يجب هنا التأكيد على ناحية هامة، وهي أنه لا يكفي حجز مبالغ للمناقصات الخارجة لتوريد مواد من الخارج بالعملة المحلية، بل لا بد من حجز هذه الأموال بالقطع الاجنبي، وبالتالي يتجنب المناقصين إعادة الإعلان عن مناقصاتهم للمرة الثانية أو الثالثة وفي بعض الحالات للمرة الخامسة، وهو أمر غير جائز بالنسبة للتعامل مع الشركات الأجنبية، فاتباع سياسة غير سليمة في الإعلان عن المناقصات سوف يزيد من العبء الاقتصادي الظاهر على شكل نقص متزايد بالقطع الأجنبي، وبالتالي عدم توفر القطع الأجنبي اللازم لتمويل المشاريع الإنتاجية الضرورية، وهو ما يعكس زيادة في البطالة ونقص في الاستهلاك الأمر الذي يوقع البلاد في عجز اقتصادي، وخير مثال على عملية رفع الاستهلاك المحلي، هي دبي، البلد التجاري المحصّن الذي يأخذ بيد ويعطي بيد، والفارق بين الاثنين، هو الأساس في تطورهما الاقتصادي، وقد بدأت هذه الإمارة المتطورة تجارياً. تزيد حالياً من نشاطها الصناعي المثمر مستفيدة من تعقيدات الأنظمة الاقتصادية فيما حولها ومن موقعها الجغرافي حيث تعتبر المنطقة الوسطى ما بين العالم العربي وبلاد جنوب شرق وأواسط آسيا والهند، ولهذا علينا نحن الاستفادة من تجارب الآخرين، وعدم الاستهانة بإصلاح نظام المناقصات المعمول به لدينا، وأن نجعل منها عملاً جدياً، لا أن نجريها ونعيدها مرة أو اثنين أو ثلاث، وبالتالي نتحمل فرق الأسعار والتباطؤ المستمر في عملية النمو الاقتصادي. 

وأرى أنه لا مبرر منطقي للإصرار على الطلب من العارض ان يكون له مقر دائم أو وكيل معتمد في سورية. إلا من جهة واحدة، وهي وجهة نظر المالية، التي تطمح إلى الحصول على مزيد من تحصيل الضرائب المالية، بغض النظر عن الخدمات التي يقدمها الوكيل الخفي إلى جميع الجهات بدون استثناء، وإلى المنافسة الحادة التي تجريها عادة الجهات المعلنة عن المناقصات بحيث تصل بدلات الأتعاب التي يحصل عليها الوكيل أو المستشار الخفي إلى حدود أقل من نصف بالمئة رغم المصاريف الباهظة المتعددة الأشكال والألوان التي يكبدها إياها هذا المستشار لمدة قد تزيد عن  العاملين بسبب المدة الفاصلة ما بين البحث عن الشركات الأجنبية التي تقبل الشروط القاسية للمناقصة المعلن عنها من قبل الدائرة صاحبة العلاقة والتي من أهمها ـ كما ذكرنا ـ تضمين دفاتر الشروط أرقاماً وتواريخ عائدة لمعلومات ومراسيم وقرارات غير معلومة لمدى هذه الشركات، وعليها قبولها على علاتها فيما لو أرادت الاشتراك في المناقصة، كذلك فإن عليها إصدار الكفالة وتحمل مدة بقاءها صالحة لمدة عام أو أكثر لدى الجهة المعلنة عن المناقصة، رغم أنه يحتاط لهذا الأمر ويحمل أسعاره المعروضة نسبة 10% كمصاريف من قيمة هذه الكفالة باعتبار ـ كما قلنا ـ الداخل مفقود والخارج مولود..!! 

إن إجبار الشركات على اتباع أسلوب معين في تعاملاتها التعاقدية مع دوائر الدولة ليست بالأمر السليم، فهو يزد من أعبائها وبالتالي تنعكس هذه الزيادة على المواطن الذي يدفعها بسبب القوانين القسرية، لذلك يجب ترك الباب مفتوحاً وحراً بالنسبة  للشركات، خاصة وأن الشركة ليست على استعداد أن تعين مواطناً سورياً في بداية التعامل معه، حيث لا بد من فترة تجريب ، فإلزام هذه الشركات باعتماد وكل أو افتتاح مكتب لها لدينا هو عبء مادي عليها، ويدفعها إلى الإحجام عن الاشتراك في المناقصة. 

ثم لنفرض أن خلافاً قد نشب بين الشركة ووكيلها، فليس من السهل تغيير هذا الوكيل وسوف يكلف الوكيلين الجديد والقديم ضريبياً، ما لم يدخل الوكيل القديم في صراع ما لجان العرض، أو أن يكون الوكيل وكيلاً عاماً للشركة والمناقصة متعلقة بمواد معينة فقط من إنتاج هذه الشركة، أما تكليفه ضريبياً فيكون من أعمال الشركات وعموماً، وغير ذلك من الإشكاليات والتعقيدات التي تحتاج إلى حل سريع وتبسيط قدر المستطاع، وترك الحرية للشركات الأجنبية لاعتماد الطريقة التي تناسبها في تمثيلها داخل البلد، هذا أمر ملح، فنحن بحاجة ماسة للتعامل مع الجميع، وتوسيع دائرة تعاملاتنا التجارية على قاعدة المنافسة للحصول على أجود المستوردات وبأخفض ما يمكن من الأسعار. 

وعلينا أن نجيد التعامل مع عمليتي الاستيراد والتصدير وأن نعمل على جعل الميزان التجاري لصالح بلدنا هو العائد الأكيد الذي نبتغيه من مساعينا في هذا الإطار بينما إذا قارنا العائد الذي نحصل عليه أو نظرنا إلى هذا العائد من خلال التفكير برفع المعدلات الضريبية سواء المتمثل منها بزيادة النسب الضريبية أو بخلق مصادر جديدة للضريبة سيبقى تعاطينا مع المناقصات بالطريقة التقليدية المليئة بالثغرات، والقاصرة التي نشكو منها. 

أما عندما نجتذب الشركات أو العارضين الأجانب لتنفيذ مشاريع صناعية أو خدمية في بلادنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية الاقتصادية من ذلك خاصة وأن الواسطة الخفية هي التي تلعب دوراً فعالاً ومجدياً في كثير من الأحيان في استدراج الشركات الأجنبية إلى بلادنا من أجل العمل وتشغيل المزيد من الأيدي العاملة التي بدأت تزداد بطالتها بشكل مخيف وهذا أمر واقع لا نستطيع إنكاره فالبطالة لدينا وصلت إلى حدود تنذر بالسوء، البطالة بشقيها الملموسة أو الظاهرة والمقنعة. 

ونأتي الآن إلى المرحلة الأخيرة من مراحل المناقصة، أو لنقل الجزء الأخير أو النصف الثاني لعمليات أو إجراءات المناقصات. وهو موضوع فض العروض وفتح المغلفات وفحص النماذج. إذ جرت العادة أن يتم فتح مغلفات التأهيل والمواصفات الفنية والأسعار عشوائياً، وهو ما تنعكس نتائجه على سرعة إنجاز المناقصة، والغرابة في ذلك هي التناقص الحاصل ما بين الحاجة في إنجاز المشروع، أو استخدام المواد المعلن عنها في المناقصة، وبين الإهمال في القيام بإجراءات المناقصات، وإذ ما بحثنا عن السبب في ذلك، سنجد أنه يعود إلى وضع العلاقة ما بين المسؤولية والمادة هذين الاثنين، والعادة والسلوك والضمير، وهي عناصر تقوم على التربية والمناخ الاجتماعي الذي يعيش فيه الإنسان، والذي يمكن أن نطلق عليه البيئة الاجتماعية. 

لهذا فإن الإهمال في الإجراءات المتبعة في المناقصات ناتج عن عدة عوامل يجب العمل على معالجتها، والتي من أهمها، ربطها بالحاجة والجدية والأهمية، وليس أن يكون الهدف من الإعلان عن المناقصة غايات ومصالح معينة، ومن هنا نستطيع أيضاً استنتاج أنه يجب ربط الإعلان عن المناقصة بسياسة الترشيد والقضاء على الهدر، خاصة إذ ما أخذنا بعين الاعتبار أن المبالغ الضخمة من حجم المستوردات يتم عن طريق المناقصات وبالتالي فإن الترشيد الاقتصادي يجب أن يطال هذا الجانب، ولا يجب أن يتجه الترشيد إلى معالجة النفقات الصغيرة. لأن الملموس أيضاً هذا الجانب، ولا يجب أن يتجه الترشيد إلى معالجة النفقات الصغيرة. لأن الملموس أننا توجهنا إلى العمولات التي يتقاضاها  أناس بذلوا المزيد من الجهد حتى يأتوا بجهة أجنبية للاشتراك في مناقصة في ظل جو وقوانين معقدة تحكم أداء المناقصات. 

فبالنسبة للمغلفات أرى أن علاج التعقيدات المتعلقة بهذه المرحلة تتمثل بالإقلال من عددها، فمثلاً يتم فتح مغلف التأهيل، والمغلف القيمي في جلسة واحدة، يمكن إعطاء مهلة شهر خلال فترة الدراسة الفنية لاستكمال النواقص غير الأساسية، في مغلف التأهيل، وأن يتم استلام الكفالات أو التأمينات الأولية عند افتتاح هذه الجلسة والتي قلنا يجب ألا تتجاوز أشهر على أبعد حد، وكذلك يجب ألا تتجاوز الفترة الفاصلة ما بين آخر موعد لقبول العروض، وتاريخ هذه الجلسة عن الأسبوع، أما موضوع الإحالة النهائية، أو جلسة الإحالة النهائية، فيجب ألا تتجاوز فترتها عن الأسبوع تبدأ عند نهاية الشهر التي تكلمنا عنها للدراسة الفنية، أي أن مجموع المدة التي يجب أن يبت بمصير العرض خلالها، يجب ألا تتجاوز مدة الخمسة وأربعين يوماً على أبعد حد كما أن الكفالة أو التأمينات الأولية يجب ألا تبقى في عهده المناقص أكثر من أربعين يوماً، حيث تعاد إلى العارض حتماً أو يتم الطلب منه استبدالها بكفالة دائمة في حالة إحالة العطاء لصالحه وأنا أراهن على زيادة عدد العارضين في حال تطبيق هذا المبدأ. وبالتالي فإن أخذ عينة منهم ضمن معايير موضوعة مسبقاً، هو أسهل وأفضل فمن المستحسن أن نختار عشرة عارضين من أصل خمسين عارض مطبق لأسس ومعايير محددة، بدلاً من أن نختار هؤلاء العشرة من عشرين عارض فقط ضمن ذات الأسس والمعايير. 

لهذا أدعو إلى تبسيط الإجراءات الشكلية القديمة للمناقصات والتي أصبحت تسيطر على عقليات المناقصين، ومنهم الدوائر المعلنة عن المناقصات من تحقيق الشريفة والتي كانت الهدف الذي سار من أجله المشرِّع. 

أخيراً وبعيداً عن التفاصيل أود الإشارة إلى مسألة إجرائية في التوجه العام يجب مراعاتها جيداً، وهي إعطاء أفضليات للدول التي تتعامل معنا تجارياً، فلا شك بأنه يجب علينا البحث عن أسواق تشتري بضائعنا، وهذه بالطبع مسألة صعبة بسبب صعوبة معرفة رغبات وعادات المستهلكين ومدى مطابقة هذا كله للسلع المنتجة لدينا، أو ما هي التعديلات التي يمكن إجراؤها ضمن المعطيات الحالية المتوفرة لدينا أو التي يجب علينا توفيرها بإدخالها في خططنا التنموية كي نستطيع أن نكسب الأسواق التي هي أقرب ما يكون إلى مواصفات بضائعنا المنتجة، ومصلحتنا نحن في أن نشتري البضائع ذات الجودة العالية والسعر المناسب فيما يتناسب مع القوة الشرائية لدينا، القائمة بناء على دخولها الواقعية. 

ومن منطلق المعادلة بالمثل علينا تحسين جودة بضائعنا ورفع معدلات إنتاجها حسب الأسواق التي يمكن أن تطلب هذه البضائع، الأمر ا لذي يساعدنا على رفع مستوى المعيشة لدينا. 

في هذا الإطار، إطار التبادل التجاري والتجارة الخارجية، أرى أن علينا أن نعمد إلى استخدام الوسائل المشجعة للتسويق، ومعرفة الدول التي يمكن أن تتعاون معنا على إتمام مراحل الإنتاج لدينا، ومن ثم التعاون في تصدير المنتج الجاهز إلى أسواق تلك الدول الصناعية التي تجابهها حالة ارتفاع في أجور اليد العاملة، واستيرادها بعض المواد الأولية، فتلجأ إلى تصدير خبراتها ـ HOw Know ـ مع بعض المواد الأولية، ومن ثم تستكمل مراحل الصنع عندنا بما نملك من مواد أولية كالقطن والمعدات اللازمة لزراعته وإنتاجه كقماش ومن ثم تهيئة هذا القماش حسب المواصفات المطلوبة لصناعة الألبسة، وما يقال عن الألبسة يمكن أن يقال عن باقي الأصناف التي نملك موادها الأولية أو بعض هذه المواد، فضلاً عن اكتسابها للأسواق التي يتم التصدير إليها، وهي تلك الأسواق التي تم صرف مبالغ طائلة عليها من قبل الجهة الأجنبية أو العربية التي تتعاون معنا في إكمال مراحل صناعتها، حيث أن الحصول على أسواق جديدة يتطلب تكاليف قد لا نستطيع تحملها، خاصة وأن هناك منافسة كبيرة من مجموعات كبيرة من المصدرين، أصبحوا يسيطرون على أسواق كثيرة بسبب امتلاكهم المال والوسائل اللازمة لذلك، ولهذا فإننا نرى أن هناك علاقة متينة وقوية ما بين النجاح في دخول هذه الأسواق، والقوة الاقتصادية ولهذا فإنه يجب علينا تقوية اقتصادنا حتى نستطيع إملاء الشروط التجارية في تعاملنا مع الآخرين، وخاصة في تأمين مستورداتنا التي تشترك فيها الدول الأخرى، وبمقدار ما نكون أقوياء بمقدار ما نربح في المناقصات التي تشترك فيها الدول الأخرى، وبمقدار ما نكون أقوياء اقتصادياً بمقدار ما نحصل على أكبر عدد ممكن من المشاركين في المناقصات التي تعلن عنها، لذلك أرى أنه من المطلوب أن نعطي أفضلية للدول التي نتبادل معها التسهيلات المستحقة في تعاملاتنا استيراداً أو تصديراً. 

وفي خاتمة هذا البحث سأورد مثالاً عن الضرر الذي يلحق بنا من جرّاء التعقيدات الموجودة في آلية إجراء ا لمناقصات لدينا، فلنفترض أن هناك رغبة لدى إحدى دوائر الدولة بالإعلان عن مناقصة لتوريد مواد أو إقامة مشروع بقيمة مليون دولار، وسنرى ما سيلحق الاقتصاد المحلي من ضرر نتيجة ـ كما قلنا ـ الإجراءات المتبعة حالياً في سياسة الإعلان عن المناقصات فبداية أن العارض أو المواد يضيف نسبة 10% على مصاريف الكفالة بسبب احتمال بقاء احتفاظ المعلن بها لمدة لا تقل عن عام. أي 100000× 10% = 10000 دولار. 

كما أن بعض العارضين أو الموردين يعمدون إلى اعتبار مبلغ الكفالة مفقود لأن مصاريف استعادتها قد تسب خسارة أكبر من قيمتها فضلاً عن الوقت الضائع والمستهلك في السفر والمراجعات وإجراء المراسلات وغير ذلك من الشكليات. فإن كان مبلغ الكفالة الأولية هو 5% أو 3% في المبالغ الكبيرة فيكون مبلغها 100000× 3%= 30000 دولار، حجم الخسارة الناجمة عن عدم استخدام الأموال المخصصة للمناقصات خلال الفترة المحددة لها. 

وإن تجميد هذه الأموال غير المستعملة وليكن حسب مثالنا 1000000 دولار فإنه يؤدي إلى التأخر في إحداث المشروع وبالتالي إلحاق الضرر بالاقتصاد القومي، فإذا كان المشروع مشروعاً إنتاجياً فإنه سوف يشكل خسارة مقدارها بلا شك 10% أي 100000× 10%= 100000 دولار. 

هذا فضلاً عن الخسارة التي قد يسببها لمشاريع أخرى فيما إذا كان هذا المشروع حلقة من حلقات عدة مشاريع وإن كان نجاح تلك المشاريع متوقف على إحداث هذا المشروع، وبالتالي تكون الخسارة التي تنتج عن عدم تنفيذ هذا المشروع الخسارة الكبرى للاقتصاد، وحتى إن كان إحداث هذا المشروع في مجال الخدمات فإن الخسارة التي يحدثها بتأخره تتحملها المشاريع الإنتاجية الأخرى المتوقف نجاح أعمالها عليه، أو أن المبلغ المجمد غير المستخدم قد منع بصورة غير مباشرة أو حال دون إمكانية استخدامه في مشروع إنتاجي. 

هذا إضافة إلى التبدل السريع الحاصل في صناعة التجهيزات والمعدات المعلن عنها خاصة عندما يتمسك المعلن بنفس الشروط الفنية المعلن عنها بإلزام المناقص بها وبالتالي تتحمل الإدارة المعلنة عبء ذلك بحيث تستعمل أدوات وتجهيزات قديمة قد تبدو عديمة الجدوى مع متطلبات العصر الحديث وخاصة في المناقصات التي يتم عبرها تحديث مصانع أو إنشاء مصانع جديدة بقصد تفعيل عملية التصدير حيث تكون المفاجأة بأن هذه التجهيزات عاجزة عن النفاذ إلى الأسواق العالمية بسبب انخفاض مستوى الجودة عن مثيلاتها العالمية لأنها منتجة بواسطة آلات قديمة أو أصبحت قديمة حسب مفهوم سوق اليوم، وهذه خسارة كبيرة أيضاً للاقتصاد الوطني. 

إذ إن الاقتصاد عبارة عن حلقات متصلة ببعضها وأي خلل أو ضعف أو فقدان أية حلقة فيها هو إحداث اختناقات اقتصادية مسببة في ذلك عدم مواكبة شروط المناقصات للحاجات الماسة الاقتصادية والمتفقة مع الوضع الاقتصادي العالمي، وهي ما تشكل خسارة كبيرة للاقتصاد والمتمثل بكساد البضائع في المستودعات، مما ينعكس على تزايد نسبة كبيرة في حجم البطالة، إذاً فالخسارة المنظورة هي 100000+ 30000+ 100000+ 500000= 280000 دورلار + 50000= 330000، وهذا المبلغ لا يمثل الخسائر غير المباشرة والتي يلحقها في إجراءات المناقصات، وهي تمثل نسبة مئوية مقدارها 28% من المبلغ المخصص للمناقصة. 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم مستوردات القطر من مختلف المواد فإننا يمكن أن نحصل على حجم الخسارة التي تلحق بالاقتصاد الوطني. 

حماية المستهلك 

لا بد لنا ونحن قد أوشكنا على الانتهاء من هذا الفصل "التسويق" من الحديث عن حماية المستهلك كمفهوم وإجراء، لأن حماية المستهلك يجب أن تدرج في صلب العملية التسويقية وفي الطرف الآخر من عملية الدعاية والإعلان والترويج. 

ويبدو مفهوم حماية المستهلك مفهوماً فضفاضاً يرتب الكثير من المسؤوليات على الجهات المعنية بذلك، ثم على المستهلك ذاته، ولا شك أن أبرز العناصر الجديرة بالتركيز عليها في هذا الإطار، هما عنصري الجودة والسعر اللذين أصبحا معياري التفاضل المرسومين في ذهن كل مستهلك للمفاضلة بين السلع عند إجراء عملية الشراء. 

ويبدو مفهوم الجودة أو لنقل عنصر الجودة هو الأساس، إذ من خلاله يتم تحديد سعر  السلعة سواء كان من قبل الجهات المتخصصة بضبط الأسعار أو من المستهلك ذاته، الذي ينظر إلى السلعة بعين التقويم والمقارنة ما بين ميزاتها وسعرها. 

وبما أن مفهوم الجودة هو الأساس في تحديد السعر وتسويق السلعة وترويجها لدى المستهلك النهائي، فإنه ثمة اختراقات قد تكون متعمدة يمكن أن تحصل في تصنيع المنتج الذي يخرج متضمناً بعض العيوب الخفية التي قد لا يراها المستهلك ومن هنا تبدو أهمية حماية المستهلك من الغش والأضرار التي قد يتعرض لها سواء كانت أضرار على صحته نتيجة لتعاطيه سلعة معينة غير صالحة، أو أضرار مادية تتمثل في ابتزازه، ودفعه قيم مادية معينة لقاء سلعة ذات قيمة أقل نتيجة لتدني مستواها على عكس الشكل الذي تبدو فيه، لذلك سنقف قليلاً مع بعض الطرق الممكنة التي من شأنها حماية المستهلك ومكافحة موضوع الاستهتار بالجودة الذي يشكل معاناة السوق الحالية. 

وأول ما يخطر في بالنا لدى الحديث عن حماية المستهلك لدينا، هو دور هذه الجهة أو تلك في تأدية هذا الدور، ولا سيما دور مؤسسات القطاع العام في ذلك فالسوق مليئة بمئات المنتجات من كل صنف أو نوع، فهي تعج بالماركات والأشياء التي ضختها معامل منها الكبير، ومنها الصغير، ومنها المشاغل والورش الصغيرة، ومنها تلك غير المعروفة من المعامل أو لنقل المشاغل الصغيرة التي تعمل في الأقبية والظلام، ومن البديهي أن تمسي احتمالات الغش والتدليس أو التزوير والاحتكار، شديدة الورود، أمام هذا السيل الهائل من المنتجات والسيل الهائل من فرص البيع أيضاً. 
لذلك وأمام هذا الواقع يصبح من المجدي تدخل القطاع العام لحسم أي حالة احتكار قد تحصل، ونقول القطاع العام، لأن ما لديه من القوة والرسوخ يؤهله لذلك، ولننتقل الآن إلى أمثلة مباشرة كي تكون الصورة أوضح فمثلاً في حالة ظهور حالة احتكارية ما في الأسواق بسبب تحكم بعض المصنعين أو التجار، بسعر سعلة معينة أو جملة من السلع والاتفاق على طرحها بأسعار بعض المصنعين أو التجار، بسعر سلعة معينة أو جملة من السلع والاتفاق على طرحها بأسعار عالية، وجودة متدنية، في هذه الحالة يمكن للقطاع العام وبإمكاناته الكبيرة إغراق السوق بالسلع المضمونة، سواء كانت من إنتاجه أو من استيراده، وبالتالي التحكم من خلال ذلك بالأسعار وضبطها لما فيه مصلحة المستهلك، نقول ذلك لأن الأجهزة التموينية لا تكون فعالة أو قادرة على ضبط السوق كما يجب في كل الأحوال، من هنا وبما أننا عولنا كثيراً، على مؤسسات القطاع العام في مسألة ضغط السوق وكسر الاحتكار، وضمان الجودة، فإنه يبقى أن نقول أنه يترتب علينا أن نجعل من هذا القطاع نموذجاً حضارياً للتسويق، وذلك بإعادة تشكيل المجمعات الاستهلاكية. بحيث يكون كل واحد منها مؤسسة مستقلة تعمل على الاستيراد والتسويق وتخصص جزء من الأرباح للعاملين، وإجراء دورات تدريبية للعاملين في كل مجمع، من أجل الوصول إلى طرق تسويق جيدة جذباً لأكبر عدد ممكن من الزبائن. 

ثمة إجراءات أخرى من شأنها حماية المستهلك للصناعة المحلية سواء كان مستهلك محلي أو خارجي، وذلك بوضع معايير دقيقة مدروسة، ومراقبة للجودة، وتطابق قوام السلع المنتجة مع تلك المعايير الموضوعة التي يمسي لزاماً على الجهة المنتجة التصريح عنها، وبالتالي الالتزام بها، والاضطلاع بمسؤوليته أي مخالفة تحدث من قبلها لما تم التصريح به. 
وهنا لا بد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن أخطاء كثيرة تقع لدى مراقبي الجودة عندما يعتبرون عدم جودة المنتج هي ظاهرة خاصة بالمنتج، وخاصة عندما يجرون تقويم للصناعات الدقيقة أو التي يتطلب إنتاجها دقة عالية، ويتناسوا أن الضعف في الجودة أو فقدان نسبة مئوية منها يعود إلى عوامل عدة أو إلى عامل واحد معين، فمثلاً ضعف الإرادة وعدم خبرة اليد العاملة فيها أو قلة السيولة المطلوبة توفرها لشراء المواد الأولية في الوقت المناسب أو سوء التخزين، أو عدم حسن التعامل مع الزبائن. كلها أسباب تؤدي أحدها أو كلها إلى الإقلال من الاقتراب من المعيار الأمثل للجودة الكاملة فجودة المنتج هي حصيلة جزئيات الجودة التي تشكل حلقات متعددة يجب أن تنسجم مع بعضها في عملية الإنتاج من الإدارة إلى ظروف الإنتاج إلى التسويق وغير ذلك، وثمة اقتراح هنا أرى أنه من المفيد طرحه بهذه المناسبة، وهو أنه ومن أجل مراقبة دقيقة للمنتج يترتب على كل مجموعة من الصناعيين والمنتجين تشكيل وحدة مراقبة ذاتية أو مهنية، أي يقوم فعاليات كل مهنة بتأسيس مركز للمراقبة يحتوي على مخبر كامل متكامل لفحص أو مطابقة جودة أي سلعة منتجة وفق المعايير الموضوعة، ويعتبر المنجز المهني هذا مسؤولاً مسؤولية قانونية تجاه مخبر المراقبة العائد للجهات الرسمية، كمخابر التموين والصحة مثلاً. 

وفيما يتعلق بالمنتجات المعدة للتصدير والمستوردة يمكن أيضاً إضافة مراكز اختيار خاصة مهمتها تطبيق المعايير العالمية للجودة وفق أحدث الطرق العالمية المتبعة في الفحص ومراقبة السلع المستوردة والمصدرة، وغير ذلك من الإجراءات التي يجب أن ترتب وفق استراتيجية واضحة لحماية المستهلك المعرض لأن يكون ضحية في أي وقت ما دام مستهلكاً للكم الهائل من السلع القادمة من كل حدب وصوب. 

وفي الحديث عن حماية المستهلك، لا بد من التطرق إلى دور التكنولوجيا والتقانة في ذلك وفي الخروج بمنتج جيد يضمن حقوق المستهلك في الحصول على منتج صحي مناسب، ولا شك أن المتاح أمامنا من تكنولوجيا وتقنيات متطورة، يتيح لنا هوامشاً فعصرنا هو عصر التكنولوجيا، وبالذات تكنولوجيا المعلومات، وقد خطت دول كثيرة حتى غير تلك التي تنعت بأنها صناعية كبرى أو متحضرة، وما إلى ذلك، خطت خطوات كبيرة في الحصول على سلعة جيدة مقابل الثمن الحقيقي لها. 

وقد أدى التدقيق والحذاقة في الإنتاج عبر الوسائل التقنية الجديدة بالكثير من الدول إلى شهرة عالمية بمنتجات معينة عرفت بها، بسبب إنتاجها الجيد لهذه السلع مما عاد عليها بفوائد اقتصادية كبيرة وأرباحاً إضافية، من هنا نستطيع القول بأن الجودة هي القيمة الحقيقية الموجودة في البضاعة، وبمقدار ما يقل عنصر الجودة في أي سلعة، بمقدار ما تفقد من قيمتها حتى تصل إمكانية قبول الجودة إلى درجة معينة، هي الخط الأحمر للجودة، أي الحد الأدنى من المواصفات المطلوب تقديمها للمستهلك النهائي، وقد نلاحظ العلاقة الكمبيوترية المستخدمة في تحديد المواصفات المطلوبة في كل سلعة من السلع، وفي تقييم العلاقة الجزئية للجودة بالنسبة إلى كل مركب جزئي لها، ومن ثم تحديد العلاقة الكاملة للجودة، كما يتم أيضاً إدخال المعلومات الكاملة عن كل سلعة جديدة بحيث يستطيع كل إنسان معرفة المواصفات الواجب توفرها في السلعة المراد شراؤها استناداً إلى المعلومات الكمبيوترية التي يمكن الحصول عليها عبر شبكة الأنترنت، وبهذا نصل إلى سلعة بإمكان الزبون أو المستهلك تقييمها بدقة، والاعتراض على كل مخالفة ولو بسيطة فيما بعد مطابقة لما هو مكتوب عليها مع المعلومات الكمبيوترية للمواصفات. 

وبهذا الشكل نخلق رابطة قوية بين المنتج والسوق والمستهلك بحيث يراقب كل من هذه العناصر الآخر، ويمكن أن يتم تطوير هذه الطرق التقنية في المراقبة بإنشاء مراكز متخصصة بذلك يمكن للمستهلك مراجعتها للتأكد من مطابقة سلعته التي اشتراها للمواصفات. 

ونصل الآن إلى موضوع سوق الأسهم وعلاقته بحماية المستهلك وخلق هوامش واسعة لمراعاة ذلك، ففي الدول الصناعية المتطورة وفي الكثير من غيرها من الدول، أمست مسألة حماية المستهلك محسومة وبشدة كتحصيل حاصل لحجم المنافسة الكبير وللتسابق المحموم بين الشركات الصناعية المنتجة للخروج بمنتج عالمي الجودة ذو مواصفات إضافية عن المنتج الآخر المنافس للمنتجات العدة المنافسة، أمام هذا الواقع أصبحت صحة المستهلك في أمان تام، إذ لم تترك المنافسة ولا حتى خبر صغير للتلاعب والغش، بل ما هو معروف حالياً أن الشركات المنتجة تهرب بعيداً عن أي ظرف يعرضها لإنتاج سلعة تحتوي ولو حتى على نسب غير ملحوظة من العيوب لأن ذلك قد يصبح سبباً في سقوط الشركة والإطاحة بسمعتها، بعد أن تتناوله الشركات المنافسة كمأخذ لإزاحتها من المزاحمة في السوق. 

وما هو معروف حالياً في الدول التي حسمت فيها مسألة الجودة كما قلنا ولم تعد قابلة للنقاش، إن الشركات المساهمة هي الصنعة الغالبة على الأداء الاقتصادي الصناعي أو غير الصناعي هناك، وهذه الشركات خاضعة لسوق الأسهم أو ما يسمى بالـ ـ بورصة ـ، هذه السوق كانت بمثابة كاشف لعيوب الإنتاج وإبعاد المستهلك عنه وابتعاد الراغبين بشراء الأسهم عن التفكير باسم الشركة صاحبته وهذا يعني بالمحصلة الهبوط الحاد في أسهم الشركة المطروحة في الأسواق وقد يبلغ حد فقدان الثقة في الشركة إلى حد إفلاسها، وهو ما لاحظناه مؤخراً لدى بعض المصالح العالمية والتي اعتمدت الوسائل الآلية للإنتاج الغزير الذي قابله ضعف اقتصادي في الدول الاستهلاكية، وهذا الوضع هو عائد إلى عوامل عدم الجودة، ليس في الإنتاج، بل في إدارة المشروع لأن القائمين عليه كان همهم خفض عنصر الكلفة والذي يؤدي بدوره إلى ازدياد وضع منافسة الشركة عالمياً. 

لن نطيل الحديث في هذا الاتجاه لأننا خرجنا عن موضوعنا الرئيسي وهو حماية المستهلك، لكن الفكرة التي نريد الوصول إليها هي: إن وجود الأسهم لدينا من شأنه أن يؤدي إلى رفع مستويات الجودة تلقائياً لدى الأسهم لدينا، من شأنه أن يؤدي إلى رفع مستويات الجودة تلقائياً لدى الشركات الصانعة التي ستطرح نفسها في السوق بحكم الواقع الجديد، وبالتالي سيغدو المستهلك في جو أشبه آمن من ناحية الجودة، جودة السلعة التي يتلقاها والسعر الذي هو هام أيضاً بالنسبة له. 

ونحن متفائلون حالياً بأن مشروع سوق الأسهم قد أصبح وشيك الإنجاز، وإن لم يكن كذلك، فثمة توجهات واضحة بهذا الخصوص، فهل سنصل إلى حالة تصبح فيها مسألة الجودة وبالتالي المستهلك وحمايته مسائل محسومة ولم تعد بحاجة إلى نقاش. 

غرف التجارة 

أن نتحدث عن غرف التجارة في معرض حديثنا عن التسويق بشكل عام هو إملاء منطقي، إذ لا بد من التطرق إلى هذا الموضوع نظراً للأهمية المطلقة التي تلعبها ـ ويجب أن تلعبها ـ هذه الهيئات في تنشيط وتصويب أداء العملية التسويقية داخلياً وخارجياً. 

والأهم هو التطرق إلى السبيل الأمثل في الوصول إلى حالة صحيحة في بناء تركيبة هذه الهيئات ـ غرف التجارة ـ وطبعاً هذا السبيل هو الانتخابات التي بموجبها يتم اختيار الهيكل العام أو الهرم الإداري ـ إن صح التعبير للغرف التجارية. فليس من شك بأن الغرف التجارية هي إحدى تلك الخلايا الفاعلة في الأداء الاقتصادي الوطني، بل لنقل أهم الخلايا، لأنها تحتوي على ممثلين من التجار الذين خبروا بالتجربة العملية، الهم التجاري، والهم الاقتصادي. بالشكل الذي يؤهلهم بدقة لتشخيص المشكلة، واقتراح جملة الحلول الناجمة، بعيداً عن المصلحة الشخصية، وانطلاقاً من مصلحة أولئك الذين منحوهم الثقة التي هي في المحصلة مصلحة الوطن الذي يضم الجميع. 

من هذا المنطلق تبدو الحاجة غاية في الإلحاح إلى وعي انتخابي كبير للناخب يتجلى في مشاركته الفعالة في انتخابات الغرف التجارية ودرايته القائمة على محاكمة عقلية عميقة بالشخص المرشح، الذي يستحق أن يحظى بصوته. 

من هنا يبدأ الطريق الصحيح لتفعيل آلية الانتخاب أولاً، ثم لتفعيل أداء الغرف التجارية ثانياً، وثالثاً تفعيل الاقتصاد الوطني من جانبه التجاري ـ التسويقي ـ كتحصيل حاصل. 

وفي هذا البحث سنقف عند بعض المقترحات التي من شأنها تقديم ملامح إيجابية لآلية الانتخابات التي يجب أن تكون بمستوى الطموح طبعاً طموح فكرة الانتخاب ذاتها، وطموح مساعي التطوير والتحديث. 

في هذا الإطار، أرى أن نبدأ بمستوى الإدراك الفردي الناخب، وهنا يجب أن نميز بين العاطفة والإدراك. حيث يتمنى الإنسان أن يحصل على أشياء كثيرة في حياته، ويعمل جهده مستميتاً في سبيل ذلك، ولكن قد يتم استبدال هذا المنطلق العاطفي بالإدراك الدقيق القائم على الذكاء لدى أشخاص قادرين على معرفة الأفضل بصورة سريعة، في الحالة الأولى التي يكون الاختيار فيها قائم على اتفاق المصالح والرغبات، كتحصيل حاصل لأنانية الناخب وتفضيله مصالحه الخاصة ضارباً بالمصالح العامة عرض الحائط وإنني أرى في هذه الحالة أنه يترتب على الناخبين الأحرار، التحرك السريع لإيقاف هذا الشكل الهزيل للانتخابات.. إذ إنه بإحجامهم عن أداء دورهم الانتخابي يفتحون المجال أمام أصحاب المصالح الذاتية لتنفيذ مآربهم انطلاقاً من أساليب ملتوية، من هنا أدعو إلى ضرورة توفر وعي انتخابي قائم على تحليل منطقي وعقلي لأهداف الناخبين، وكشف أولئك الذين يكون باطن نواياهم مختلف تماماً عن ظاهرها. 

وما دمنا قد أشرنا إلى عامل الإدراك والوعي الانتخابي ودوره في اصطفاء ذوي الجدارة لتمثيله في تلك الهيئة التي ينتمي إليها، فإنه حري بنا الوقوف قليلاً… ولنعتبره اقتراحاً ـ عند المواصفات الشخصية التي يجب أن يتمتع بها الناخب، إذ إن ثمة علاقة وطيدة ومتينة ما بين تصرفات وسلوك الناطق، وبين جدية الانتخاب ومواءمة نتائجها لمتطلبات التطوير والتحديث بشكل عام، لذلك، ارى أنه يجب أن يتضمن قانون الانتخاب للجمعية أوالهيئة التي ينتسب إليها كل من المرشح والناخب، تحديد صفة الناخب بشكل واضح كأن يكون قد أمضى فترة زمنية في انتسابها لها، وأن يكون ذو مرتبة أو درجة معينة قد وصل إليها بجدارة منذ تاريخ الانتساب وحتى تاريخ مزاولته لحق الانتخاب، لأن وجوب توفر هذه الدرجة لدى الناخب، لا يقل أهمية عن وجوب توفر أفضل منها لدى المرشح، فالعلاقة بين الناخب والمرشح علاقة تفضيلية، وإني أرى أن التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة مواصفات المرشح، وغض النظر عن مؤهلاته، هو تفريط في العملية الانتخابية، وثغرة يستخدمها بعض المرشحين لمصلحتهم، هذا من جانب ومن جانب آخر أرى أنه يجب التشدد في مسألة صلاحية العضو لعضويته بالتزامه بدفع رسم الاشتراك العضوية في وقتها المحدد وليس الانتظار حتى يتم التسديد من قبل غيره عند حصول عملية الانتخاب، الأمر الذي يساعد على تحديد عدد الناخبين بشكل صحيح، قبل حدوث عملية الانتخاب، وتسديد رسم الاشتراك في وقته يفوت الفرصة على التجاوزات التي تحصل بين المرشح والناخب، وتحقيق المرشح لمجموعة من الأصوات الصالحه من خلال دفعه لما يترتب عليهم من رسوم مقابل الحصول على تأييدهم. 

وثمة مرحلة لا تقل عن مرحلة اختيار الناخب أهمية، أو لنقل عنصر له من الأهمية ما للانتخابات ذاتها، وهو آلية الترشيح والانتخاب الآلية المفترضة التي يجب أن تلعب دوراً هاماً في رفع الشك عن الأشخاص القائمين على تطبيق هذه الآلية، وتوفير أكبر نسبة من الحرية الصحيحة للناخب ليحكم عقله، وضميره في مسألة الاختيار، وأرى في إطار اقتراح آلية ناجعة للانتخابات أنه يجب الالتزام بعدة إجراءات جميعها أساسية ولا يمكن النظر إليها ولا حتى لبعضها على أنها شكليات. 

فأولاً: يجب أن يتم وضع نظام أو دستور من قبل الهيئة العامة، يعتبر كحد أدنى للنشاط، نشاط الهيئة الإدارية المنتخبة، وانتخاب عدد من المراقبين للهيئة الإدارية، وحسن تنفيذها للنظام أو الدستور والتوصيات المقدمة من الهيئة العامة على أن يحق لهذه الهيئة سحب ثقتها من الهيئة الإدارية أو من بعض أعضائها على أن يتم سد النقص بموجب انتخابات تجري خلال شهر من إعلان سحب الثقة. 

ثانياً: يجب أن يتم توزيع كتب إعلامية تتضمن أهمية اختيار المرشح بالنسبة لحياة المجموعة التي ينتمي إليها الناخب، إضافة إلى خطورة إقدامه على اختيار مزاجي أو غير صحيح. وذلك على الاقتصاد الوطني وعلى الجميع بشكل عام. 

ثالثاً: تحديد مدة دورتين فقط لاستمرار أي عضو من الهيئة في مجلس الإدارة ولا يجوز التساهل في ذلك إلا في حالتين، الأولى أن يحصل العضو المنتخب على ثمانين بالمئة، وثانياً، قضاء دورة أو أكثر خارج الهيئة الإدارية. 

رابعاً: الابتعاد قدر الإمكان عن المظاهر المادية البراقة كمعيار للاختيار، وهو مع الأسف الشديد ما يلاحظ أحياناً في انتخابات غرف التجارة عادة، ويكون على شكل عزائم وتبرعات خيرية وركوب السيارات الفارهة، وإقامة المضافات، واستخدام اللوحات المضيئة وغير ذلك من المظاهر التي تضلل الناخب. 

خامساً: إعطاء مهلة كافية ما بين فتح باب الترشيج وإغلاقه كي يتم فتح المجال لأكبر عدد ممكن من المرشحين، ويجب أن يتم القبول المبدئي للمرشح من قبل لجنة حيادية من خارج أعضاء الفرقة أو الهيئةـ أي هيئة لا على التعيين ـ وعرض الاختيار المبدئي للاستفتاء العام الذي يحدد نهائيات صفات المقبولين من المرشحين لدخول معركة الاقتراع. 

سادساً: عدم شغل منصب عضو في الهيئة الإدارية للغرف من قبل أي مرشح للانتخاب، وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الاقتراع لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ويعهد خلال هذه الفترة ـ ثلاثة أشهر ـ في إدارة الغرفة أو الهيئة بشكل عام إلى نخبة من أهل الخبرة والدراية. 

سابعاً: الحصول على موافقة لجنة خاصة في حال رغبة عدد من المرشحين بإقامة تحالف انتخابي ومعاقبة أعضاء أي قائمة تبرز خارج موافقة اللجنة. 

ثامناً: إلغاء ظاهرة دخول الناخب إلى حرم الانتخابات ومعه الأوراق التي تحمل أسماء وقوائم كثيرة، واستبدالها بورقة مختومة من قبل الغرفة وتحمل رقماً مكتوباً على جزئي الورقة، يحمل كل جزء ذات الأسماء المرغوب بانتخابهم. 

تاسعاً: الحرص على أن يضم مجلس الإدارة أعضاء منتخبين من كافة المهم ليتم تأمين مصالح الجميع وبحث مشاكلهم، والحد من ظاهرة استفادة المصالح الكبيرة على حساب المصالح الصغيرة. 

وبما أننا تحدثنا عن ضرورة وجود لجان مشرفة على عملية الانتخاب فإنه يمسي من المطلوب من تقديم اقتراحات حول طريقة انتخاب هذه اللجان، إذ يجب أن يتم ذلك بواسطة قوائم للأسماء، تقدم من قبل العديد من أعضاء الهيئة العامة وذلك استناداً إلى شروط ومواصفات معينة يجب توفرها في عضو اللجنة التي سوف تتولى الإشراف على الانتخابات، وأن يتم انتخابهم عن طريق السحب العشوائي، كما يفضل أن تستخدم أوراق الداعية الانتخابية كأوراق للاقتراع، وأن يتم الانتخاب بموجب ورقة بيضاء تعطى للناخب عند صندوق الاقتراع، وهي عبارة عن نسختين قسم منها يكتب عليها أسماء المنتخبين من المرشحين والقسم الآخر يبقى مع الناخب، وكل قسم يحلم كما قلنا ذات الرقم ويسلم للقسم الآخر إلى لجنة حيادية تضع هذا القسم الورقي في صندوق لديها، والغرض من ذلك هو التأكيد أخيراً بأن مجموع عدد الأوراق الواردة في صناديق الاقتراع يساوي عدد الأوراق التي يحتويها هذا الصندوق المحايد.

الآن انتهينا من موضوع الانتخابات، ووصلنا إلى المرحلة التالية. فمرحلة ما بعد الانتخابات، انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة، تبدو من الحساسية بموقع يجعلها جديرة بالوقوف عندها لبحثها وتوضيح بعض ما يفترض إنجازه لتفعيل عمل وأداء الغرفة بشكل عام. 

ونبدأ أولاً بما من شأنه تفعيل إسهام الغرف التجارية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وهو إيجاد مكتب للدراسات الاقتصادية يضطلع بجملة من المهام والواجبات الاستراتيجية إن صح التعبير كالقيام مع الجهات الحكومية المختصة بإعداد الدارسات لمشاريع اقتصادية تتفق مع وضع الاقتصاد العالمي والخطط التنموية ثم دراسة مشاكل المشاريع القائمة وخاصة التي تعاني من تعثر في عمليات التصدير ثم دراسة المشاريع الاقتصادية المطروحة حديثاً للإنشاء، وهو أمر ضروري لتجنيب الاقتصاد الوطني التزامات مادية هو بغنى عنها، خاصة إذا اعتبرنا أن الكتلة النقدية المصدرة هي عبارة عن قوة اقتصادية، إذ هي الأداة المغذية لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي الحفاظ على قوتها، وهي بمثابة الحفاظ على اقتصاد معين. 

وإن من أهم مهام مجلس إدارة غرفة التجارة، توعية الأعضاء من أجل عدم القيام بأية أعمال تؤدي إلى المساس بهذا الكنز الوطني، كما أنني أرى أنه يترتب على المكتب تقديم الدراسات الخاصة بتعديل بعض القوانين الاقتصادية المعمول بها لكي يتم الانتقال التدريجي نحو وضع اقتصادي أفضل تماشياً مع وضع الاقتصاد العالمي. هذا إلى جانب المشاركة في المناقشات وإلقاء المحاضرات التجارية بحيث يمكن أن تقدم لأنباء الجيل الجديد من التجارة والخبرة العملية والعلمية بعد حصولهم على المعلومات النظرية في المعاهد والجامعات، ووضع مناهج تدريبية خاصة بذلك إلى جانب مكتب الدراسات الاقتصادية في غرفة التجارة، أرى أنه من المفيد إيجاد مركز متطور للمعلوماتية، مركز مجهز بالمعدات الحديثة التي تمكنه من خدمة الاتصالات والأعمال للغرفة، وتأمين الأعمال الإدارية لمجلس إدارة الهيئة العامة، نظراً لما ينصح به من تطبيق أسلوب المعلوماتية والأتمتة في الأعمال.

فمن خلال ذلك يمكن لكل عضو أن يحصل على معلومات خدمات للبريد الإلكتروني منها تأمين تركيب وتجهيز وصيانة البريد الإلكتروني وكذلك تشغيله بما يتفق مع مصلحة الهيئة العامة كتأمين الحصول على المعلومات الاقتصادية المحلية عن طريق عنوان البريد الإلكتروني. إذ يمكن أن يحصل كل عضو على معلومات عن غيره من الأعضاء عبر هذه الخدمة العصرية، الأمر الذي من شأنه توفير مسألة تبادل المعلومات والنصائح بين الأعضاء بسهولة ويسر، كما يمكن استخدام هذا المركز لتزويد أعضاء الغرفة بالمتغيرات سواء المحلية منها أو العالمية، كالمتغيرات الحاصلة الثمينة، أو عن المشاريع المدروسة وغير ذلك من المعلومات التي تؤمنها عادة خدمات الاتصالات العصرية. 

أما الشيء الآخر الذي أرى أنه ضرورة وليس ترفاً فهو إنشاء نادي لرجال الأعمال، وهو ما يترتب على غرفة التجارة المسارعة إلى إنجازه ليكون ملتقى لرجال الأعمال فيما بينهم سواء كان فيما بين أعضاء المهنة الواحدة أو بين أعضاء من مهن مختلفة. ومن خلال هذه اللقاءات يتم التفاهم والتباحث حول المشاكل الاقتصادية والمهنية لإيجاد حلول لها. 

كما يمكن بلورة هذه الحلول على شكل دراسات وأبحاث يتم تقديمها إلى الجهات المسؤولة كما يمكن دعوة الجهات المسؤولة إلى هذا النادي حيث يتم من خلال اللقاءات المشتركة مع رجال الأعمال تفعيل النقاش الحر والبناء حول المشاكل التي يتعرض لها رجال الأعمال، ومن ثم كل طرف يحاول إقناع الآخر برأيه، حيث يتم النقاش وفق مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر، ومن ثم يخرج الطرفان بمحصلة مفيدة ومجدية. 

ولا شك أنه يأتي في مقدمة الأعمال التي يجب أن يقوم بها هذا النادي أو لنقل في مقدمة المهام المناطة به، هو موضوع إقامة اللقاءات والمؤتمرات العلمية والثقافية والمهنية بين رجال الأعمال السوريين وغيرهم من غير السوريين، على شكل لجان مشتركة يكون مقرها النادي كجهة حيادية، ويتم فيها النقاش وتبادل الأفكار بين ذوي المهن المختلفة من مختلف بلدان العالم، إلى جانب ذلك أرى أنه من الممكن أن يقوم هذا النادي بتقديم خدمات رجال الأعمال، كتثبيت المواعيد مع الجهات المسؤولة المحلية والأجنبية أو مع أصحاب المنشآت المحلية والأجنبية، وكذلك القيام ببرامج سياحية داخلية وخارجية وتقديم خدمات بأسعار خاصة للأعضاء كالسفر والحسومات الممكنة في هذا الإطار. 

وبما أننا في إطار تقديم المقترحات، فلا بد من أن تقوم غرف التجارة بمهام إنسانية وهي مهام أرى أنها لا تقل شأناً عن مهامها الاقتصادية ومن الممكن أن تفوض مجالس إدارات الغرف التجارية كل مجلس ـ على حدة ـ بتكليف أحد أعضائه بالإشراف على تشكيل لجنة من اعضاء كل مهنة يتولون مهمة تحديد أوجه الاتفاق ونوعية الحاجة بالنسبة للأموال المفروض أو لنقل التي يرغب كل تاجر بإنفاقها للمحتاجين والمعوزين، وإني أرى أن القيام بهذا العمل التنظيمي لهو افضل بكثير من القيام بجمع التبرعات كل فترة معينة من أعضاء الهيئة العامة. 

إضافة إلى أن هذا العمل سوف يعيد توزيع رأس المال، ما بين الطبقات المختلفة، ويحرك وينشط الأسواق، أي تعود الأموال إلى التجار الذين يقومون بدورهم بإعادتها إلى المحتاجين. 

كذلك أرى أن من واجب مجلس الإدارة المنتخب في غرفة التجارة تهيئة المناخ المناسب الجيد بالنسبة لكل عضو من أعضاء الغرفة نظراً لما يتيحه ذلك من حسن أداء العمل الذي يؤدي بدوره إلى دعم الاقتصاد الوطني، حيث أن إبداع الأفراد يؤدي إلى إبداع المجموع، أي الهيئة العامة، وفي المحصلة تطور وتقدم الاقتصاد عموماً، ولايخلو الأمر من أصحاب الأفكار والمبادرات الذين يجب أن نسعى لمعرفتهم والاستفادة من إمكاناتهم واستخدام طاقاتهم بالشكل الصحيح لتصحيح المسار الاقتصادي وعلى الغرف التجارية أيضاً ضمان صحة أعضائها، وإنشاء المشافي الخاصة بكل هيئة أو غرفة وتطبيق بطاقة الضمان الصحي وإنشاء مركز العناية بالصحة وضمان المستقبل، نم ضمان المستقبل بالنسبة لكل عضو، وخاصة عندما تتعرض حياته المادية للخطر. كالإفلاس أو بعض الكوارث، كي لا يضطر إلى أبواب الجمعيات الخيرية وغير ذلك لتغطية خسائره وتعويضها. 

إلى جانب كل ما سبق أرى أنه يمكن إحداث فرقاً للرياضة خاصة بكل مهنة، أو شطر من الأعمال التجارية، على أن تحتوي على أنواع مختلفة من الممارسات الرياضية المتفق كل منها مع صحة وعمر وثقافة كل فرد من الهيئة العامة، أي من الغرفة. 

ولا بد هنا من التنويه إلى ناحية اجتماعية معينة ألا وهي أن إحداث مثل هذه الأنشطة والخدمات يساعد على تأمين التآلف والمحبة ما بين أفراد المهنة الواحدة، والذين قليلاً ما يجتمعون إلا بناء على طلب من الإدارة أو لجمع التبرعات أو للقاء وهمي مع وفد من الوفود الأجنبية ويقلل بصورة غير مباشرة مما يخلفه عنصر المنافسة من تأزم في نفوس بعض الأعضاء تجاه بعضهم الآخر. وخاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات. 

وما نريد قوله أخيراً ـ هو أنه لا بد من ألا يعرف التاجر عن التاجر الآخر شيئاً سوى أنه ينافسه على مصلحته، يجب أن يعرفه في النشاطات الاجتماعية وغير الاجتماعية بعيداً عن أجواء المادة والمصلحة العمل. 

الإعلان 

الإعلان بحد ذاته تسويق، أي هو الحلقة الأبرز في المسألة التسويقية التي لا يمكن إغفالها مطلقاً… فالإعلان يعني الترويج، والترويج يعني التسويق والتسويق يعني بيع المنتج وتوزيعه داخلياً وخارجياً، أي تصديره، والتصدير يعني الإنتاج بشكل ديناميكي يراعي شروط الجودة والجودة تعني المزيد من فرص البيع والتصدير… وهكذا إلى آخر السلسلة التسويقية. 

فقد أصبح الإعلان كنتيجة للتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم ضرورة وشرطاً لا بد من تحقيقه لاستكمال حلقة الإنتاج، إذ يأتي كمرحلة متممة لمختلف المراحل السابقة، وذلك ما بات جلياً للجميع ويعرفه كل ذو صلة بالنشاط الاقتصادي وأي كان نوعه. 

من هنا وانطلاقاً من هذه الحقيقة. أخذ هذا النشاط العصري الدقيق والفعال يستحوز ويستهلك مبالغ هائلة، وتخصص له أجزاء كبيرة من ميزانيات الشركة والمؤسسات على اختلاف نشاطاتها واختصاصاتها. ولا نستطيع أن نقول هنا: إن الإعلان يستهلك أموالاً بمعنى الاستهلاك بل نقول إن الأموال التي تصرف على هذا الحيز هي أحد أوجه الاستثمار… نعم الاستثمار، على اعتبار أنها ستعود في المحصلة من بين جملة الأرباح العائدة من تسويق ألانتا أو النشاط المعلن عنه. 

وكي يكون الإعلان ذو جدوى اقتصادية، لا بد من مراعاة بعض الشروط المتعلقة بأسلوب صياغته، وإخراجه وبثه، لذلك كانت تلك الأعداد الكبيرة من الدراسات والإحصاءات، والأبحاث الاقتصادية الإعلانية الدقيقة والعميقة اجتماعياً ونفسياً، ومن أجل الوصول إلى إعلان ذو جدوى اقتصادية، إعلان مقنع يعود على صاحبه بالفائدة المرجوة منه. 
من أكثر الشروط التي يجب أن تراعيها الرسالة الإعلانية لكي تكون رسالة مقنعة حقيقية، هي موضوع الصدق في مضامينها، أي أن تطابق هذه المضامين واقعية الأشياء المعلن عنها، فإذا كان الإعلان يشير إلى جملة معطيات ومواصفات إيجابية في سلعة من منطلق إقناع المستهلك بتجريبها واستعمالها، وجاءت الوقائع مخيبة للآمال المتوقعة ومخالفة لما جاء في نص الإعلان ومضمونه سوف ينقلب مفعول المادة الإعلانية أو هذه الرسالة الإعلانية بشكل عكسي، ونركز هنا بالذات على الحالة التي يكون فيها الإعلان هادفاً إلى الربح المادي قصير الأجل، وبالتالي فإن المعلن سوف يخسر على المدى البعيد نفقات الإعلان إضافة إلى فقدان المصداقية في المواصفات المعلن عنها. وهذا ينطبق على أي إعلان معدل ترويج أي سلعة أو برنامج سياحي أو معمل أو مطعم أو فندق أو شركة نقل، وإلى آخر ما هنالك من نشاطات تعج بها حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

وكي تكون الرسالة الإعلانية فاعلة أيضاً، لا بد وقبل القيام بإعداد الحملة الإعلانية، لا بد من دراسة إمكانية تطبيق المبدأ أو العرف الشعبي السائد "فإذا أردت أن تطاع اسأل المستطاع" فما فائدة الرعاية لمواد كمالية غالية الثمن في مناطق يتدنى مستوى دخل الفرد فيها إلى درجة الكفاف. حيث يسعى هذا الفرد إلى تأمين قوت يومه، لا بد إذاً من تهيئة الجو، تماماً لهذا الإعلان دراسة الوضع المعيشي بجمهور الإعلان دراسة مفصلة واسعة، نضع على أساسها الأسس المنطقية للرسالة الإعلانية، وهذا من أولى الأولويات التي يجب النظر إليها عند التفكير بالإعلان، وكي نحصل على أكبر نسبة ممكنة من سرعة الاستجابة، يجب أن نتبع أسلوب الترغيب والشد والجذب، لا أسلوب الفرض والقسر، أي المطلوب تكييف رغبات الإعلان مع رغبات وعادات وتقاليد الفئة المقصودة، فمثلاً ليس من المستحسن إجراء حملة إعلانية لمادة تدخل في تركيبها بعض المواد المحرمة بالنسبة لبعض الأديان في منطقة تتميز بسيادة معتنقي هذا الدين أو الأديان، ويمكن بذات الوقت اتباع وسيلة الترغيب الإعلاني، إذ نظن أن المنفعة المادية هي التي تدفع المستفيد للتأثر بالهدف الإعلاني، فمثلاً يمكن للشخص الذي يقتني عدداً معيناً من علب البسكويت الفارغة أن يحصل على علبة جديدة مجاناً أو أن يمكن للشخص الذي يستخدم في تنقلاته سيارات تابعة لشركة معينة للحصول على رحلة مجانية بعد أن يقطع مسافة معينة من الكليومترات باستخدام وسائط نقل الشركة. 

وهكذا فإن الإعلان سيسترعي انتباه المستهلك لما تنطوي عليه النفس الإنسانية من حب للمادة والمنفعة الشخصية، ثم إن الشكل الذي يخرج به الإعلان وألوانه وحسن اختيار الموقع والإضاءة، كلها من العوامل المرغبة والجذابة فيما إذا أحسن استخدامها وتوفير التجانس فيما بينها. 

والشيء المهم بالنسبة للإعلان وتحقيق درجات إقناع لا بأس بها، هو ضرورة مواكبة الحالة الاقتصادية العامة، فلكل بلد واقعه الاقتصادية، وقد يكون هذا الواقع متبدلاً وغير ثابت لذلك أرى أنه يجب أن يواكب الإعلان هذا الواقع، فليس من المعقول أن نجري إعلاناً لسلع تدخل في إطار الكماليات والحاجات الترفيهية في بلد يعاني من أزمات اقتصادية، ويتدنى فيه دخل الفرد عن الحد الأدنى المطلوب لمستوى المعيشة.

ولا شك، بل من المؤكد أن الرسالة الإعلانية، تشكل هنا معضلة اجتماعية أو تتسبب بذلك، لكل أولئك العاجزين عن تأمين مستلزماتهم الأساسية، والذين يمنعهم عجزهم وفقرهم، من القيام بأية إجراءات باتجاه تأمين ما يدعو إليه الإعلان ويروج له، وتزداد هذه الحالة تفاقماً إزاء الرغبات الإنسانية الطامحة دوماً للحصول على كل شيء حضاري ومتطور وعصري. إذا على الإعلان ألا يتجاهل الواقع الاقتصادي تجنباً لإثارة المشاكل من كل نوع ولا سيما الاجتماعية منها. 

وليس هدف الإعلان دائماً، هو الترويج للعمل الصناعي أو النشاط التجاري بل ثمة عبء اجتماعي كالصحة والتعليم والتثقيف والترفيه، والتكوين النفسي، يقع على عاتق الإعلان عبر وسائله الكثيرة والمختلفة، وليس للإعلان الاجتماعي هدف مادي سريع التحقق، بل الهدف يأتي على المدى البعيد، وهي عملية معقدة مضمونة الجدوى، تحتاج إلى الكثير من الصبر، فعندما نكون قد حركنا شرائح إنتاجية كثيرة، إلى جانب الوصول إلى مجتمع متطور نظيف صحي تزداد متطلباته المادية كتحصيل حاصل لتطور ملامح حياتها لمختلفة. 

الآن وبما أن للإعلان كل هذه الأهمية، يبقى سؤالاً يجب أن يسأل ولا بد لنا أن نجيب عليه، وهو كيف السبيل لرفع مستوى الإعلان والارتقاء به، أي كيف السبيل لإعلان جيد وناجح..؟ 

ما نراه أنه لا بد من تحسين مستوى الأداء الإعلاني، وذلك عن طريق إنشاء معاهد وكليات تخصصية تحتوي على فروع للإعلان حسب الأدوات والطرق المتبعة في تنفيذه، فهناك الإعلان المرئي عبر الشاشة المرئية أو الشاشة الضوئية، وهناك الإعلان المسموع عبر الإذاعة، ويلجأ البعض إلى تقسيم الإعلان حسب مواضعه وأخرون حسب نوعه، وحسب نوعية وشخصية المعلق، وإلى ما هنالك من لتقسيمات التي لا يهمنا كثيراً التعمق في شرح خصائصها وأوصافها، بقدر ما  يهمنا رفع مستوى الإعلان بمختلف فروعه ووسائل نشره، ويكون ذلك بتضمين فروع المعاهد والكليات الوارد ذكرها آنفاً، تدريساً نظرياً وآخر عملياً، وفي رأيي إن كفة التدريس العملي هي الكفة التي يجب أن تكون راجحة استناداً إلى حقيقة أن سرعة تعلم الأشياء تتم بصورة أفضل في المنهاج التدريسي الإعلاني كممارسة من إلقاء الرسالة الإعلانية وتوافقها مع موضوع الإعلان، والوسيلة التي يتم من خلالها توجيه الإعلان واختيار الجهة المقصودة، وطبعاً يجب أن يكون ذلك خاضعاً لدراسات علمية وعملية، إضافة إلى القيام بدراسات إحصائية ميدانية لمعرفة القاسم المشترك الذي يربط كل العوامل التي اعتقد بأن اتباعها يمكننا من الحصول على إعلان جيد وناجح، وبالتالي فإن الناحية الإحصائية ورادة التطبيق لأنها توفر إمكانية تحقيق نجاح كل نوع وأسلوب إعلاني ناجح. 

إذاً إن ا لناحية الإعلانية العملية هي الناحية التي يجب أن نسلكها تعليم مهنة الإعلان، هذا من جهة الثقافة والخبرة والإعلانية أما من حيث العوامل المكملة والمحسنة لها فتكمن في إخضاع الطلاب إلى دورات يتم خلالها تدريبهم على كيفية استخدام وسائل الإعلان، فهناك الأجهزة الخاصة بعمليات الدوبلاج والتصوير، وأجهزة استعمال الصوت والنسخ والموسيقى والنقل الخارجي والداخلي، وأجهزة استعمال الطرق الحديثة بالإضافة إلى اللوحات المضيئة المتعددة الألوان والوجوه، ثم الآلات الطابعة الكومبيوترية وملحقاتها، إضافة إلى استخدام الرسوم المدخلة على أقراص الـ Hard Disk ـ .

الفكرة الأخرى التي أود التطرق إليها. هي دور الإعلان في المنافسة، فالاقتصاد هو عماد تقدم الدول، ومعيار لحضارتها، كما أن الصناعة والتجارة هما الركيزتان الأساسيتان لهذا الاقتصاد، وخير دليل على ذلك هي حالة الدول الصناعية الكبرى، التي يتمتع كل منها بميزان تجاري رابح، يقدر بمليارات الدولارات، كما أن العديد من الدول قد تخلت عن استعمارها للدول الأخرى بالأسلوب الاستعماري التقليدي القائم على الاحتلال، واتبعت أسلوب جديد هو الاستعمار الاقتصادي كما هي الحالة في تعاملها الجديد مع دول العالم العربي، إذ بدأت تعد العرب بإعادة الأراضي إليهم مقابل إجراء عملية التطبيع الاقتصادي وهي المرحلة التي وصل إليها الكيان الصهيوني بعد أن شكل قوة اقتصادية خلال فترة وجوده منذ العام 1948 وحتى تاريخه، وبالتالي فإن يطمح إلى أن يمتص القوة الاقتصادية المتزايدة للمجتمع العربي ذو القوة الاستهلاكية الكبرى، وباعتبار أن الصناعة والتجارة هما العنصران والعاملان الهامان في الاقتصاد، لهذا يتوجب على كل صناعي أو تجاري أن يأخذ الإعلان بعين الاعتبار وأن يخصص جزءاً من السيولة النقدية لمسائل الإعلان والدعاية، وعادة فإن هذا ا لمبلغ يتناسب مع كل مرحلة من مراحل المشروع والتي هي قبل أو بعد انتهاء المشروع بدءاً من فكرة هذا المبلغ يتناسب مع كل مرحلة من مراحل المشروع والتي هي قبل أو بعد انتهاء المشروع بدءاً من فكرة المشروع أولاً وأثناء إنشاء المشروع ثانياً، الانتهاء منه ثالثاً ثم عند الإقلاع بعمليات الإنتاج رابعاً، وعندما يحقق المنتج فترة التشغيل الأمثل خامساً، وعند البدء بتخزين البضاعة سادساً، ولدى البدء بعملية التسويق سابعاً، وهذه الأخيرة هي المرحلة التي تحدد نجاح أو فشل المراحل السابقة والتي من أهم مرتكزاتها: 

إيجاد الثقة بالمشروع بإنتاج بضائع ذات جودة عالية وسعر مناسب ولا بد هنا من التأكيد على ناحية هامة وضرورية جداً حول وجود علاقة قوية ومتينة بين نوعية وجودة المنتج الأولى أو كما يقال باكورة الإنتاج من المعلومات المصرح عنها خلال الحملات الإعلانية والدعاية المقامة خلال المراحل السابقة. 

لذلك إن أي خلل مهما كان صغيراً في هذه المعادلة سوف يؤدي إلى فقدان كامل للفائدة المرجوة من صرف الأموال الطائلة التي تم صرفها على الحملات الإعلانية. 

ومما يزيد من حالة ارتباط الإنتاج والتسويق، موقف المنافسين الذين يراقبون الحملات الدعائية بكل اهتمام ودقة لأن وجودهم في حلبة التنافس يستدعي منهم هذا الموقف، حيث وضعوا خططهم الإنتاجية حسب متطلبات السوق كماً ونوعاً إذا لم نقل أنهم أنشئوا مشاريعهم بالأصل بموجب دراسة اقتصادية معينة، وربما لم يأخذوا بعين الاعتبار احتمال ظهور منافسة قوية تشاركهم حصتهم في السوق، وهنا نطرح علاجاً يبدو ناجعاً في بعض الحالات إن لم يكن في مجملها، وهو اللجوء إلى تعديل السياسة الإعلانية لضمان الغلبة في الحلقة التي تعني السوق مباشرة، ويكون ذلك إما عن طريق رفع معدلات المبالغ المخصصة للإعلان الأولى أو كما يقال باكورة الإنتاج مع ا لمعلومات المصرح عنها خلال الحملات الإعلانية المقامة، خلال المراحل السابقة لذلك إن أي خلل مهما كان صغيراً في هذه المعادلة سوف يؤدي إلى فقدان كامل للفائدة المرجوة من صرف الأموال الطائلة التي تم صرفها على الحملات الإعلانية، أو بتغيير أنواعها وأشكالها أو اللجوء إلى أسلوب البحث عن الأساليب العلمية التي تتناول مواضيع المنافسة ويتوقف كل هذا على السياسة الإعلانية للخصم الذي قد يبدو للوهلة الأولى أكثر قوة، نظراً لتواجده الأقدم في السوق، ولكن يجب ألا يخفينا هذا طالما أن الجدوى الاقتصادية لمشروعنا تشير إلى إمكانية الاستفادة من الحاجة لمنتجاتنا في السوق المحلية وكذلك وجود أسواق خارجية للتعامل معها. 

إن طريقة الإعلان الصناعي والتجاري تتعلق أيضاً بعوامل أخرى غير طريقة الصنع المذكورة آنفاً، ثمن أهم هذه العوامل نوعية السلع وحجم الإنتاج من حيث نوعية السلعة، فمثلاً إننا نعد حملة دعائية لمادة البشكير بصورة مغايرة تماماً لمادة صابون اليدين، على الرغم من أن كليهما يعتبر مادة استهلاكية لكن التركيب العضوي لكل منهما مختلف تماماً عن الآخر، ولهذا يمكننا أن نعد حملة دعائية للبشكير على شكل صورتين لرجل واحد. الأولى وتمثل الرجل خارجاً من المسبح يتصبب ماءاً وفي الأخرى نرى سطح الجسم جافاً ونعزو ذلك إلى جودة الامتصاص الذي يتمتع به هذا البشكير. 

كما يمكن أن نضع صورة ثالثة بالقرب من الصورتين السابقتين وتشير إلى التقدم في السن الذي طرأ بالنسبة للرجل ذاته وهو يحمل هذا البشكير وقد حافظ على جودته طوال تلك ا لفترة… وإلى آخر ما هنالك من أفكار يمكن تجسيدها وجعلها فاعلة… وأي فاعلية. 

هذا ويجب أن يراعي الإعلان الصناعي أو التجاري الوسيلة التي يتبعها الإعلان، والوسيلة هنا تطورت مع تطور ا لحضارة فأصبحت تتم عبر الأثير بالنسبة للراديو والتلفزيون أو عبر الأقمار الصناعية أو عبر الاتصال السلكي واللاسلكي وهو ما يسمى الأنترنت والبريد الإلكتروني، أو عبر اللقاءات والندوات والمؤتمرات والأفلام السينمائية أو الصحف والمجلات واللصاقات والإعلانات والبروشورات والنشرات والكاتالوجات إلى ما هنالك من الرسائل التي تبلغ كلفة بعضها مئات الآلاف من الدولارات، وهنا أريد أن أذكر أيضاً أن الأسلوب أو الطريقة في الدعاية له علاقة مباشرة مع نوعية السلعة ومع مستوى الدخل المادي للمجتمع أو الأفراد، فهناك العديد من السلع التي لا تحتاج إلى وسائل دعاية مكلفة إنما تكتفي مثلاً بنشر التعريف عنها في مجلات التعريف الأسبوعية التي توزع على المنازل والحوانيت والشركات وغير ذلك من الفعاليات الاقتصادية وغير الاقتصادية. إلا أن بعضها لا بد من أن يحتاج إلى وسائل أكثر كلفة كالصحف والمجلات أو أن بعضها يحتاج إلى أعداد تلفزيونية لتعريفها وتقديمها لأكبر عدد من المستهلكين لها، ونلاحظ أحياناً أن البعض من هذه السلع تتم الدعاية له باستخدام كل هذه الوسائل. 

الفصل الثالث

الخدمات العامة

لا نستطيع في حديثنا عن ملامح الحياة الاقتصادية، وتلمس أبرز المشاكل التي يعاني منها اقتصادنا المحلي في هذا الجانب أو ذاك، لا نستطيع أن نهرب من الحديث عن موضوع الخدمات العامة، والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الأداء العام للمجتمع بما في ذلك الجانب الاقتصادي الذي هو ليس إلا أحد أعضاء الجسم الاجتماعي العام يتأثر سلباً أو إيجاباً بالمؤثرات المباشرة وغير المباشرة لهذا الجسم. 
ومن منطلق الأهمية الكبرى التي تحتلها مسألة الخدمات العامة في الارتقاء بالأداء الاقتصادي كتحصيل حاصل ـ كما قلنا ـ لدعمها الأداء العام في المجتمع ارتأينا أن نفرد لها فصلاً خاصاً في هذا الكتاب. سنتناول فيه أبرز المواضيع الحساسة في مجال الخدمات كالطيران والإسكان والمرور والصحة وغير ذلك من المسائل المؤثرة في حيوية المجتمع والدولة بكافة قطاعاتها. 
أما الآن وقبل الغوص في بعض العناوين الرئيسية لهذا الفصل فسوف أقف قليلاً عند مسالة فنية وليست مادية يمكن إدراجها لدى بحثها في إطار ملف الهامة، ويمكننا أن نعتبرها استراتيجية فنية يمكن سحبها على موضوع الخدمات كما يمكن سحبها على باقي المواضيع الأخرى. 
هذه المسألة هي مسألة السلوك، ووجوب إخضاعه لمعايير علمية ضرورية عصرية. فدراسة السلوك وتذيبه مهما كان اتجاهه وهدفه في غاية من الأهمية لأنه الوسيلة التي يتم من خلالها الوصول إلى إرساء منظومة متكاملة من الأهداف الموضوعة في هذا المجال أو ذاك على شكل خطط سواء على الصعيد الفردي أو المؤسسي، ولا أظن أن ثمة شكل في أن وضع معايير دقيقة للسلوك في مساراته المنطقية والصحيحة، يتيح أمامنا فرصاً وافرة للنجاح لذلك أرى من الأهمية بمكان إخضاع سلوكنا إلى المحاكمة العقلية الدقيقة والمستمرة، ولا بأس من وقفة ونظرة إلى الوراء بين الحين والآخر لإجراء إعادة تقييم لبعض  أنماط سلوكنا لتكون مسيرة أدائنا متكاملة تؤتى بنتائج مرضية. 

فللسلوك دور أساسي في العمل الاقتصادي، إذ يرتبط نجاح العمل الاقتصادي والتجاري بسلوك الشخص الذي يزاوله وبما أن العنصر البشري هو القوة المحركة الأساسية في أي مشروع مهما تطور ومهما اعتمد على الأتمتة والتقنية الحديثة. 
لذلك فقد كان من المهم أخذ عامل السلوك أساساً في اختيار العنصر البشري اللازم لأي مشروع تجاري أو صناعي، ولا شك بأن السلوك الجيد لدى أي فرد عامل في المجال الاقتصادي هو شرط هام وأساسي للنجاح ابتداءً من الحارس عند مدخل المؤسسة أو المصنع وانتهاء بالمدير العام، فسلوك المدير الجيد يفرض على الآخرين التقدير والاحترام، وبالتالي حسن تنفيذ التعليمات والأوامر الصادرة عنه، كما يكون سلوكه هذا مثلاً أعلى يقتدي به رؤساء الأقسام والعمال، وهذا ما ينعكس إيجاباً على سير العمل وانتظامه في المشروع الاقتصادي، ويكون اساساً في تطبيق مبدأ المحاسبة على الأشخاص المسيئين. 
وليس سلوك الإنسان سوى نتيجة طبيعية ومباشرة لتعليمه وتثقيفه وتراكم خبراته التي تبدأ منذ ولادته، ولا تنتهي إلا بانتهاء حياته فيبدأ الإنسان باكتساب معارفه وخبرته من الطفولة المبكرة من محيطه الصغير أي أمه وأبوه وأخوته، ثم تتسع دائرة علاقاته لتشمل المدرسة في الحي والنادي وهكذا، ويتأثر سلوك الإنسان بشكل مباشر بهذه المعارف المكتسبة حتى ليمكن أن نعزي أي تصرف من تصرفات الإنسان إلى طبيعة البشر الذين كانوا على تماس معه في حلقة من حلقاته الاجتماعية، وبناء على ذلك فإن بناء المجتمع المساهمة في هذا التوجيه، فواجب الفرد ابتاع السلوك الجيد أمام أبنائه لأن الأطفال يعتبرون آبائهم القدوة في كل شيء نظراً لضعف قدرتهم على المقارنة والحكم ثم أنه على وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها، واجب بث المعرفة والثقافة في عقول الأطفال، ويأتي بعد ذلك الدور الأهم وهو المدرسة في توجيه سلوك الأطفال، وهنا يتوجب على الهيئة التدريسية أن تتخذ دوراً مكملاً لها بعد الأهل في البيت فتزرع في الأطفال حب الخير والقيم النبيلة، ويتطلب ذلك اتباع سلوك مثالي من قبل جميع عناصر المدرسة وتبرزها أهمية الاختيار العلمي والدرس لأي مدرس أو موظف في المدارس التعليمية والذي يأخذ بالاعتبار عوامل عدة منها، تاريخه الشخصي ووضعه في أسرته، وعلاقاته الاجتماعية وتأهيله التربوي ولا تقتصر تلك الإجراءات والاعتبارات على مراحل الحضانة والمراحل الدراسة كافة وإنما تستمر في مرحلة التعليم العالي وذلك كي لا تهدم الجامعة ما بنته الأسرة. 
ولا شك أن السلوك هو الانعكاس الطبيعي لمستوى الوعي وبالتالي لمستوى الذكاء والمقدرة العقلية بحيث يمكن من خلال تصرفات وأفعال وردود أفعال الشخص الذي يحكم على مستواه العقلي، فالحركات العشوائية والتصرفات الطائشة تصدر عن شخص مريض عقلياً، بينما السلوك المتوازن والتصرفات الرصينة هي بالتأكيد لشخص سوي متوازن عقلياً، لذلك وانطلاقاً من التأثير المباشر للعقل على السلوك فإنه يتحتم إيلاء هذا العقل كل الاهتمام والرعاية، بدءاً من مرحلة الجنين. 
إن ا لسلوك الفردي وسلوك الدولة في حالة الدول المتحضرة والمتطورة في كافة مجالات الحياة بما فيها مجال ترتيب بنية خدمية متينة، هو أكثر إيجابية وفعالية من حالة الدول الفقيرة المتخلفة، ويعود ذلك إلى طبيعة المجتمع والفارق بين حيثيات أداء كل من الجانبين. 
فالدول المتحضرة توفر لأبنائها التربية والتوجيه السليمين في البيت والمدرسة وتسمح لهم بتلقي أكبر قدر من الثقافة وبوسائل عديدة وتعلمهم الاهتمام بالآداب العامة، واحترام القيم الاجتماعية، ويصل الأمر في نهاية المطاف إلى أن تصبح محاسبة المجتمع للمسيء أشد وطأة وأعمق أثراً في نفسه من تطبيق القوانين الوضعية عليه. 

وليست الدول المتحضرة هي بالضرورة الدول الصناعية الغنية، وإنما هي الدول المتحضرة بعلاقاتها الداخلية والخارجية وبأخلاقياتها السائدة في كلا الاتجاهين ثم اهتمامهما بالعلم والثقافة وكذلك بنمط حياتها وتخطيطها الاقتصادي، ومما لا شك فيه أن القوة الاقتصادية هي قوة للسلوك الجيد وبالطبع لا يعني هذا انعدام السلوكيات الجيدة في المجتمعات الفقيرة، فهناك الكثير من أساليب التوعية والإرشاد يمكن اتباعها، وتكون في حدود الكلفة الممكنة، فنحن مثلاً كأمة، لا نمتلك الإمكانات ا لمادية الكبيرة التي نستطيع من خلالها بناء قاعدة اجتماعية سلوكية جيدة، لكن ذلك ممكن عن طريق تأهيل مرشدين اجتماعيين وإرسالهم إلى البيوت والمدارس لتعليم ربات البيوت والمربين في المدارس على طرق بناء منظومة سلوكية سليمة، وبنبذ السلوكيات السيئة وهذا لا يكلف كثيراً. 

النقل الجوي 
الطيران أو النقل الجوي جزء لا يتجزأ من تركيبة البنية التحتية الخدمية، التي تحاول كافة البلدان تطويرها والاهتمام بها، بما يتناسب مع الحاجة المتزايدة إليها كوسيلة نقل وشحن سريعة ومريحة. 

أي لم يعد الطيران كوسيلة نقل تلك الوسيلة الثانوية التي نضطر لاستخدامها فقط في التنقلات البعيدة، والطويلة، وإنما أمسى شرياناً حيوياً تم تفعيله في مختلف المجتمعات على اختلاف حضاراتها ومستوياتها المادية، من هذا المنطلق عاشت شركات صناعة الطيران حالة سباق محموم فيما بينها كانت نتيجة تلك الأجيال المتطورة جداً من الطائرات، كما عاشت نتيجة لتلك شركات النقل والتسويق السياحي، حالة منافسة حادة فيما بينها للحصول على أكبر عدد ممكن من الزبائن الذين يستخدمون أسطولها فكثرت الوسائل المقدمة للترغيب والإغراء، أو لنقل أساليب الشد والجذب، وابتدعت فنون شتى في هذا المجال. 

وما دامت المسألة مسألة منافسة فإنني أرى أنه من المفيد هنا تقديم بعض النقاط التي يمكن الارتكاز عليها إذا ما أردنا النهوض بأداء شركات الطيران بشكل عام، وهذه النقاط عبارة عن أسس لا يمكن إغفالها، وإذا ما تم ذلك فهذا يعني نقص ملحوظ في سلامة الأداء ومستواه الذي نسعى جميعاً لتحسينه وتطويره. 

ولا شك أنه ولدى الحديث عن الطيران، يتبادر إلى أذهاننا أول ما يتبادر ذلك القطاع الواسع، والأشمل ألا وهو قطاع السياحة، فالرابطة تبدو شديدة التماسك بين شركات الطيران، والشركات أو المكاتب السياحية. حتى يمكننا القوة أنه لا سياحة فعلية بدون طيران، كما أنه لا طيران ناجح بدون وسيلة متعددة الأشكال والمضامين، لذلك أرى أنه من المطلوب أن تضمن وزارات النقل أقساماً أو فروع ارتباط مع مختلف الوزارات إذ يجب أن تشترك بالدرجة الأولى مع وزارات السياحة في مسألة الإشراف على أماكن السياحة ورعايتها، بالشكل الذي يلي حاجات السياح المتواجدين في مختلف أرجاء المعمورة، والذين لديهم رغبة في ارتياد المعالم السياحية المميزة التي قد نمتلكها نحن على سبيل المثال، على اعتبار أننا نسكن في بلاد تعتبر من البلدان العريقة تاريخياً. 

إلى جانب ذلك أرى ضرورة اشتراك وزارة النقل أيضاً مع وزارة السياحة في مراقبة وتنظيم كافة المرافق السياحية، فتدخل وزارة النقل في مجال السياحة هي مسألة غاية في الأهمية لأنه يشكل أحد العوامل التي من شأنها تحريك الشعوب باتجاه تراثنا ضمن خطط مبرمجة سنوياً لتنسجم مع متطلبات العمل السياحي. 

وقد يبدو هذا الدور أكثر أهمية وجدية عندما يشكل ثمن تذكرة الطائرة عائقاً في سبيل تحقيق سعر منافس للوحدة السياحية، ولهذا يتوجب على شركة الطيران المدني أن تأخذ مصلحة البلد العليا، المتمثلة بإنجاح عملية السياحة لأنها عملية قومية، تحسِّن حياة كافة فئات الشعب لأنها تشكل جزءاً هاماً من الناتج القومي بالقطع الأجنبي، وهو أمر بلا شك تنعكس فوائده على الشركة الناقلة، ولكن بصورة غير مباشرة، وهنا لا بد من أن نتعرض لناحية هامة، ألا وهي مصلحة الناتج القومي. يجب أن تكون مفضلة على مصلحة الناتج بالنسبة لكل دائرة أو مؤسسة حكومية على حدة، وهو الأمر الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمعالجة أي اقتصاد، بحيث يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الاقتصاد ككتلة، وأن تكون تضحية بعض أجزاء هذه الكتلة أساساً لربح أجزاء أخرى، وهنا يقاس مقدار التضحية وأهميتها بمدى تأثيرها على الناتج القومي. فإذا كان هذا التأثير ضعيفاً فإنه من الأفضل الاستغناء عن هذه التضحية أو الإقلال منها، والعكس صحيح، وهكذا فإنه يتوجب على أي شركة طيران كشركة ناقلة جوياً أن تشجع عملية إنشاء أو إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات العلمية والثقافية والترفيهية والاجتماعية، ويكون ذلك بالتعامل فيما بينها وبين الجهات المعينة بكل الأنشطة وذلك كي تتقدم في خدماتها نحو الأمام شعراً وجودة واختصاراً للزمن، أي يجب ألا يبقى نشاط شركات الطيران محصوراً في مسألة التكيف ضمن ما هو متاح، وإنما يجب عمل أساليب أفضل نستطيع من خلالها تنشيط حركة نقلها الجوي وهي عملية ليست سهلة، لكن لا بد منها كي تحقق نسب التشغيل الأفضل لأسطولها. 

وما دمنا في معرض الحديث عن أداء شركات الطيران وضرورة تنشيطه عبر أساليب كثيرة ومتعددة، فإنني أرى أنه من المناسب هنا المرور على بعض العوامل التي من شأنها تحفيز الأداء في شركات الطيران. بشكل عام، ففي المقدمة يأتي الحافز المادي كأساس يمكن الاعتماد عليه في مسألة التعامل مع العاملين في شركات الطيران، لأسباب عديدة والتي من أهمها غياب العنصر الإنساني الأساسي بصورة مستمرة عن الرقابة الإدارية المباشرة، مع تعرض هذا العنصر إلى اجواء وظروف متغيرة ومتبدلة ناجمة عن مزاولة المهنة، إضافة إلى بعض المتغيرات المادية التي قد تدفعه لتفضيل مصلحة نفسه على مصلحة الشركة، خاصة في الحالة التي يعاني فيها من ضائقات مالية، بينما هو يبذل جهده لنجاح الشركة حيث لا يمكن أن يستمر على نزاهته مع وجود تلك الحالة لهذا أرى أنه لا بد من اللجوء لمبدأ منح المكافآت لكل عامل في هذا القطاع بما يتناسب اجتهاده الشخصي الذي ينعكس بفائدة معينة على الشركة، فمثلاً يمنح الطيار والمضيفات مكافأة سنوية نتيجة خضوعهم لأسباب لا إرادية، ثم للفتهم انتباه الإدارة لآراء ومقترحات تهم الركاب والشركة. والإدارة المقصرة في أدائها، ثم نقل اقتراحات وشكاوي الزبائن بكل صدق وأمانة. 

والتعامل معها بروح تتسم بمنتهى المرونة، أثناء بحثها مع الإدارة لإيجاد الحلول المناسبة. 

وأرى هنا ضرورة تعاون القسم الإداري مع قسم الدراسات والأبحاث حيث يتم تحليل الشكوى والبحث عن آلية حلها المناسبة، هذا ويجب زيارة الزبائن المستخدمين لطائرات الشركة في رحلاتهم المختلفة. ونبدأ بأولئك الذين بلغ عدد سفراتهم على متن طائرات الشركة أكبر عدد ممكن، ويتم تناول رأيهم حول أداء الشركة من خلال إجابتهم على جملة من الأسئلة الموضوعة مسبقاً، وبمنتهى الصراحة ونستخرج آرائهم لمعرفة أفضل أساليب الإصلاح اللازمة في حال كانت إجاباتهم تشاؤمية، وكي يكون هذه اللقاء محبذاً لدى الزبائن المستخرج رأيهم. لا بأس من تقديم بعض الفوائد المادية لهم لقاء ذلك كإجراء سحوبات يانصيب على أوراق الإجابات، وأن نحدد جوائز للمقترحات التي نثبت جدواها العملية. 

هذا ويمكن للشركة جذب زبائن الشركات الأخرى عن طريق فتح حوار ديمقراطي يمكن من خلاله الحصول على معلومات حول نقاط ضعف الأداء في الشركات الأخرى وتلافيها، واستغلال كون زبائن شركات الطيران زبائن تقليديين يعيشون دائماً حالة تردد ما بين ترك هذه الشركة أم لا، ويمكن الاستفادة من ذلك من خلال متابعة أوضاع الشركات المنافسة، ومعرفة طبيعة أزماتها وأوضاعها السيئة بحيث يمكننا اختراقها مستغلين وضعها السلبي.

إلى جانب كل ما سبق بإمكاننا إجراء اليانصيب وسحوباته على بطاقات تذاكر السفر أو على مقاعد الطائرة، أو منح حسومات وتذاكر مجانية عندما يبلغ عدد الرحلات المستخدمة من قبل بعض الزبائن عدداً معيناً. ويمكن التعاون مع مؤسسات تجارية وصناعية محلية، وعائلية للاستفادة من الحملات في سبيل تخفيض نفقات المؤسسة التي يمكن عكسها إيجابياً على إنجاح عنصر المنافسة لديهم، وذلك باتباع عنصر الدعاية الازدواجية. 

ونصل الآن إلى موضوع الإدارة. فالمعروف أن الإدارة الفعالة هي أساس النجاح، وهي المحرك الفعال في توليف نشاط أي مؤسسة أو شركة، والإدارة من أهم العناصر في كل عمل بحياتنا، ولهذا فإننا نعزوا نجاح هذا العمل أو ذلك لإدارته، وهنا لا بد من التعرف على الجهاز الإداري الذي يمكن أن يحقق نجاحاً لأي شركة طيران والشروط التي يجب أن يتمتع بها أو الميزات التي يجب أن يتغير بها. حتى لو ظهرت هذه الشروط بداية على أن فيها شيء من التقييد. 

فالدقة المطلوبة في مسألة إدارة شركات الطيران لأن الموضوع في قطاع الطيران بالذات يتعدى كونه مجرد أساليب إدارية تقليدية، فالطيران موضوع دقيق ومعقد، كما أنه قطاع خاضع لتأثيرات عالمية ودولية مختلفة، وهو أيضاً قطاع يستوعب قيمة كبيرة من الأموال الموظفة فيه. تبعاً لحجم الأسطول ثم عدد الخطوط التي يعمل عليها، وحجم الحمولات التي ينقلها هذا الأسطول سنوياً. 

كل هذه الأمور جعلت من قطاع الطيران قطاع معقد، وجعلت من مهمة الإدارة هنا مهمة صعبة وشاقة، لذلك كان من المفيد التعرض إلى هذا الرأس المحرك الذي يستطيع تأمين التوازن ما بين هذه ا لعوامل بالتنسيق فيما بينها بحيث يجعل من كل منها عملاً رابحاً، ويسهل عملاً آخر مرتبط به، وبالتالي يضمن من خلال نجاح الجزئيات، نجاح المركب، وهو الأمر الأكثر صعوبة مما هو عليه في الدول الصناعية الكبرى، إلا أن هذه الصعوبة تبدو أقل فيما لو عمدت الدول النامية إلى الاستثمار الأمثل بالنسبة لإمكاناتها المادية باعتمادها على خفض النفقات الزائدة مع الترشيد في النفقات الضرورية واللازمة للقيام بالعمل على أفضل حال… كالإقلال من عدد العاملين مثلاً… وغير ذلك.

وفي إطار الحديث عن الإدارة، وليس بعيداً عنها، أرى أنه لا بأس من اقتراح شكل الهيكل الإداري الأفضل لشركات الطيران. بأقسامه التي يمكن تفعيلها في خدمة الشركة في المحصلة، نقول هيكل، أو ليكن التقسيم الإداري، ولنبدأ أولاً بقسم الأفراد الذي هو أهم الأقسام، فنجاح أي عمل مرهون بكفاءة ومواصفات الشخص الذي يزاوله، من هنا يجب وضع شروط قاسية حول أهلية الموظف، أو العامل بالنسبة للعمل الذي سوف يزاوله، وخاصة في مجال الخبرات السابقة التي يتمتع بها. 

ثم ننتقل إلى قسم التشغيل وهو القسم الذي يقوم بإعداد الجدوى الاقتصادية لتشغيل أي خط طيران استناداً لحساب التكلفة الفعلية، والإيراد السنوي سواء بالنسبة للخطوط القائمة أو التأكد من سلامة فتح طيران جديد على ضوء الإيراد المحقق من شركات مماثلة، إلا في حال كون فتح الخط ضرورة يستدعيها الربط مع الخطوط الأخرى، وهذه الطريقة تساعد على تقويم أسباب الخسارة الناتجة عن تشغيل بعض الخطوط، وانخفاض عائدات التشغيل لبعض الخطوط الأخرى، ثم بحث سبل الربح التي قد تكون غائبة عن ذهن الإدارة. 

ويأتي ثالثاً القسم الفني الذي يتولى مهمة الإشراف والصيانة للطائرات بحيث يتم إحداث فروع لهذا القسم بحيث توكل مهمة إصلاح كل نوع من الآليات إلى فرعها المختص. 

ولا يقل قسم تأهيل الأفراد عن الأقسام السابقة أهمية. إذ يأتي في رأس قائمة واجباته تأهيل وتطوير التأهيل وتحسينه بالنسبة لكل فئة من فئات الموظفين العاملين، وفي هذا الإطار يمكن إحداث معهد لإعداد الطيارين المدنيين أو التعاقد مع المعاهد الدولية الموثوقة لتدريب الطيارين المقبولين صحياً وبدنياً، وكذلك الحال بالنسبة لأفراد الطاقم الآخرين، من مضيفين أرضيين وجويين.

أم القسم التجاري فهو ذلك القسم الذي يجب أن يضطلع بمهمة حساب تكلفة كل خط تشغيل بناء على اقتراحات قسم الدراسات، وتشمل هذه التكلفة حصة هذا الخط من عناصر التكلفة الثابتة إضافة إلى المصاريف المتحولة حيث إجمالي الأرباح هي عبارة عن حصيلة أرباح خطوط التشغيل، ويقوم هذا القسم بحساب الاحتياطي السنوي اللازم لتجديد الأسطول الجوي الغالي الثمن كما أنه يعتمد على دراسة شراء الطائرات الحديثة على أن يسدد قيمتها من حساب التشغيل. وهنا تبرز أهمية المصداقية في الميزانيات الموضوعة للشركة من قبل هذا القسم. 

ويبدو قسم الدعاية والإعلان قسماً بالغ الأهمية، فالدعاية يجب أن تنجح، ومن أهم عوامل نجاحها أن يتحقق الزبون من صحة تطبيق الميزات التي تم التصريح بها في الدعاية. 

ونأتي الآن إلى قسم التطوير والتحديث الذي يستمد أهميته من أن هذا القطاع ـ قطاع الطيران ـ دائم وسريع التبدل والتغير، كما أشرنا بداية، وكي تستطيع شركات الطيران مواكبة هذا التغيير للحفاظ على زبائنها لا بد لها من القيام بإجراءات وقائية وهذه الإجراءات تقع على عاتق قسم التحديث الذي يحدث خبرات الكوادر في مختلف الأقسام السابقة الذكر. إما بإخضاعهم لدورات تدريبية داخل البلد، أوبإيفادهم إلى الخارج لتطوير آلية عملهم، لأن تكنولوجيا الطيران تتركز حول كيفية تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى  الركاب. 

أخيراً يأتي قسم الإطعام الذي يفترض أن يكون نظيفاً متضمناً كافة الشروط الصحية العالمية، وأن يلبي حاجات ورغبات الركاب كماً ونوعاً، وذلك بأن نجمع هذه الرغبات بموجب قسائم تملأ من قبل الركاب خلال شراء بطاقاتهم من المكاتب فلكل رغبته ولكل ظروفه الصحية التي تتطلب ابتعاده عن هذا الصنف وتناول ذاك. 

لذلك علينا اختيار العاملين في هذا القسم من الطباخين الذين لديهم المقدرة الكبيرة على تلبية رغبات الزبائن. 

هذا التقسيم الإداري هو من أكثر التقسيمات عصرية، ويمكن تفعيل كل قسم بحيث يؤدي مهمته بمستوى أداء عال يؤدي في المحصلة إلى الارتقاء عالياً بمستوى أداء الشركة بشكل عام وبالتالي تثبيت أقدامها في ميدان المنافسة الساخنة التي يشهدها عالم الطيران اليوم. 

النقل البري 

إن شبكات الطرق والمواصلات هي أيضاً كما الطيران، من أهم البنى التحتية التي تميز مستوى حضارة هذه المدينة أو تلك، فالطريق شريان حيوي سلمته تنعكس بشكل واضح على وضع المدينة عموماً، وضعفه ينعكس كذلك تشوهاً في الشكل العام للمدينة وأداء الحياة العامة فيها، لذلك اصبح من المسائل المعقدة، إعداد المخططات التنظيمية العمرانية التي تتطلب دراسات طويلة ومفصلة من قبل متخصصين ذوي إمكانات فنية وهندسية كبيرة بحيث يتم في النهاية وضع مخطط تنظيمي متكامل تعطى فيه الأهمية الكافية لمجمل الاعتبارات والنواحي الاجتماعية والاقتصادية للمدينة. 

ولا شك أن شبكة الطرق هي موضوع عام ذو مساس مباشر بكافة أنشطة الإنسان والمجتمع، لذلك ارتأينا أنه من الهام جداً، الوقوف عند هذا المرفق البالغ التأثير في حياتناً جميعاً.

وثمة جملة من الاعتبارات التي يتم أخذها في الحسبان، أو يجب أخذها لدى التخطيط لإنجاز شبكة الطرق وإحداث طرق جديدة إضافية، هذه الاعتبارات تتحكم في المحصلة بشكل الطريق وعرضه، وتفرعاته، ونذكر منها عدد السيارات الواردة إليه من الأحياء الرئيسية والفرعية، وعدد السكان الموجودين على طرفي الطريق، ثم علاقة حركة المرور بأوقات العمل، حيث يزداد عدد المارة عند ذهاب الأفراد إلى عملهم والعودة، ويقل هذا العدد في الأوقات الأخرى، حيث حركة المرور العادية، كما يجب معرفة نسبة تزايد عدد السكان العام، والعدد الذي يمكن أن يستخدم الطريق وإمكانية تأمين وسائل النقل العام البديلة، كوسائط النقل تحت الأرض، كالميترو أو فوق الأرض على جانبي الطريق لأن هذه الوسائل تسهم كثيراً في حل المشكلة المرورية، كما يجب معرفة الخدمات المطلوب تأمينها للمنطقة السكنية وأهمية الدور الذي يلعبه الطريق هل هو رئيسي أم فرعي مثلاً..؟؟ ثم معرفة مراكز الخدمة العامة المتواجدة على الطريق وارتفاع الأبنية المطلة، إذ يعتبر الطريق هو الفاصل بين صفي الأبنية، كذلك معرفة عدد وحجم الآليات التي ستعبر الطريق، أي الآليات المحتملة، ثم درجات الحرارة التي تخضع لها المنطقة المشاد الطريق فيها، ثم نوعية أجهزة المرور المطلوب تركيبها على الطريق من شاحنات المراقبة وإشارات المرور، ثم أمكنة وقوف سيارات الأجرة، وكذلك اتجاه سير مياه المطار لتشييد قنوات التصريف المناسبة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تجمع المياه التي تعرقل حركة المرور. 

إن بناء الطرق حسب مخطط مدروس يساعد بصورة مباشرة على دعم كافة أنشطة الحياة من اجتماعية واقتصادية ـ كما قلنا ـ فهي بالإضافة إلى كونها تقلل من حوادث الوفيات، تعمل على توفير الكثير من الوقت الضائع في سبيل الوصول إلى المكان المراد بسرعة، وبراحة وسهولة هي مسائل تراعى بدقة حياتنا في جميع الدول المتحضرة، فالمواطن هناك يحدد موعد وصوله إلى عمله حسب مواعيد وسائل التنقل التي تعمل بموجب جدول زمني للانطلاق والتوقف في كل محطة، بينما نرى أن ذلك قد يكون ضعيفا، بل في منتهى الضعف في الدول النامية حيث يمضي المواطن حوالي الساعة أو ساعة ونصف يومياً في سبيل انتظار وسائط النقل، إضافة إلى الإزعاجات النفسية التي يتعرض لها جراء طريقة عمل هذه الوسائط إذا ما أجريت حساباً بسيطاً لعدد العاملين في البلد، وضربنا هذا العدد بمتوسط دخل الفرد السنوي وبعدد الساعات الضائعة، نستطيع حينها الحصول على مقدار الخسارة التي تلحق الاقتصاد نتيجة عدم تأمين الطرق والمواصلات المريحة والمناسبة. 

وأريد هنا أن أؤكد على أمر هام جداً، وخاصة بالنسبة للمسألة السياحية وهي وجوب إنشاء مواقف لوسائل النقل، وذلك بإيجاد مواقف منتظمة لسيارات الأجرة في كل شارع وفي كل مجموعة من الشوارع الصغيرة. مواقف مجهزة بوسائل اتصال حديثة وبالتالي يستطيع كل إنسان سائح أو مواطن الحصول على سيارة أجرة بسهولة. إضافة إلى إمكانية استدعاء سيارة الأجرة هذه إلى مكان قريب من المواقف وهو ما يوفر كثيراً من الوقت والمال فيما لو تم استدعاء سيارة الأجرة هذه إلى مكان قريب من المواقف وهو ما يوفر كثيراً من الوقت والمال فيما لو تم استدعاء هذه السيارة من مكتب خاص بها، كما هو الحال في الكثير من البلدان. أما بالنسبة لوسائلب النقل العامة فيجب أن تكون مواقفها محددة سواء حسب المناطق الهامة أو في نهاية ومنتصف كل شارع رئيسي مع مراعاة أماكن توقفها استناداً لتوزيع المناطق وهو ما يسمى آخر الخط، هذه المواقف تكون أكثر تعقيداً من المواقف المؤقتة، لأنها يجب أن تكون، إما على شكل أفقي أو عمودي طابقي، وغالباً ما يتم اللجوء إلى هذا الشكل النهائي نظراً لعدم وجود المساحات الكافية لتطبيق الشكل الأول بعد ازدياد كثافة السكان ضمن رقعة محددة. فترتيب هذه المواقف أمر هام لأنه يساعد على تجنب عملية الازدحام في الشوارع لخلوها من الوقوف العشوائي للسيارات، كما يسهل من عبور المركبات الكبيرة في الحالة التي لا تتوقف فيها السيارات الصغيرة على جانبي الطريق كما هو الحال لدينا، الأمر الذي يقلل كثيراً من عرض الطريق بما لايقل عن ثلاثة أمتار. 

ما سبقت الإشارة إليه كان عن الطريق كبنية أساسية يجب تنظيمها بالشكل اللائق، لكن ماذا عن علاقة الطريق بالعنصر البشري ليس من حيث إنشائه، بل من حيث التعامل معه بعد أن يصبح واقعياً، مستخدماً، فالعنصر البشري هو الذي يدير الطريق ويتحمل مسؤوليته سواء كان سلبياً أم إيجابياً، لذلك يفترض أن نوفر للمجتمع ثقافة معينة، في كيفية التعامل مع المرافق العامة، ولا سيما الطرقات، وذلك من خلال ترسيخ عنصر الثقافة لهذا المرفق الحيوي من خلال وسائل الإعلام وقنواته المسموعة والمرئية والمطبوعة، بحيث تتيح كل رسالة دعائية على أساس مراعاة عامل النظافة وهو الأهم في حياتنا أفراداً أو مجتمعاً، ووجوب التشدد في منح إجازات السوق وذلك بإخضاع الشخص الراغب في الحصول على إجازة إلى دورة تعليمية لمدة أقلها ثلاثة أشهر ليتم تأهيله بالنسبة لكل ما هو متعلق بقيادة السيارة وشروطها وكيفية إصلاح الأعطال الطارئة، وتعليمه آداب القيادة وتدريبه على الإسعافات الأولية، أي باختصار خلق آلية جديدة لكيفية التعامل مع عملية منح الإجازات (إجازات السوق). غير الآلية القائمة حالياً، لأنها لم تبنَ على أسس علمية أصلاً، وهنا لا بد من التعريج على موضوع التربية، وقضية التعامل مع الطرقات أو مع المرور بشكل عام. والتعامل مع هذا القطاع يحتل جانب هام من سلوكياتنا لذلك يجب علينا تهذيب تلك السلوكيات لدينا ولدى الأطفال لتنشئتهم على احترام القواعد المرورية واحترام الطرقات العامة والحفاظ عليها. 

وإن إشادة الطرق سواء داخل المدن أو خارجها. هي عملية مكلفة جداً إذا تمت وفق الطرق السليمة وحسب المعايير المحددة لها، فعلى صعيد داخل المدن يتم اختيار المواد الأولية والآلات الفنية اللازمة وكذلك مراعاة التكوين الطبقي للطريق بالشكل الذي يتمكن من خلاله الحفاظ على استمرارية الطريق ضمن مختلف الشروط الجوية من حرارة وبرودة ومقاومة الضغوطات المختلفة التي يتعرض لها. ومراعاة هذه المسائل تحتاج إلى تمويل جيد وكاف. لذلك فإنني أرى بضرورة تعهيد مشاريع إنشاء شبكات الطرق إلى القطاع الخاص أو المشترك ليكون مشروعاً اقتصادياً استثمارياً، بعد دراسات الجدوى من إنشائه بشكل دقيق ومفصل وحساب التكاليف المحتملة، ثم يتم طرح المشروع للاستثمار من قبل شركة معينة تحصل رسم عبور هذا الطريق، وهو أمر شائع في الدول المتحضرة، وفي بعض الدول العربية كإمارة دبي. فاستثمار الخدمات هو استثمار مربح وناجح كأي نوع آخر من أنواع الاستثمار. 

أيضاً للسكك الحديدية أهميتها الكبيرة في قطاع النقل والمواصلات، فهي وسيلة آمنة قليلة التكاليف لذلك نرى أنه ومنذ سنوات كثيرة تم ربط الاتحاد السوفييتي سابقاً مع كل من الصين الشعبية وأوربا الغربية والشرقية بالسكك الحديدية، وكذلك بين الدول الأوربية ذاتها، حتى غدت القارة الأوربية ودول الاتحاد السوفييتي السابق وبالذات روسيا الاتحادية مليئة بشبكات السكك الحديدية من مختلف  الأطوال والأحجام، لذلك أرى أنه يترتب علينا نحن العرب أن نقوم بإصلاح شبكات الخطوط الحديدية وتحديثها بحيث تؤمن السرعة وكذلك عامل الأمان في نقل الأشخاص والبضائع، سواء كان ذلك داخل الوطن العربي أو خارجه، خاصة وأن هناك المنطقة الحرة الكبرى العربية الحديثة العهد والتي هي بحاجة إلى تفعيل، ومن الممكن أن تكون السكك الحديدية هي النسج الحي الذي يغذي هذه الدول من بعضها البعض، أي خلق حالة من التكامل الاقتصادي فكون شبكات الطرق أو السكك الحديدية هي الوشائح المتينة التي ينظر إليها على أنها تشد من عرى التعاون والعلاقات الطيبة، وباعتبار أن اقتصادات بعض دول العالم العربي تتجه نحو الخصخصة، النطام الذي يساعد على تأمين استثمار المال في سبيل إعادة ترميم السكك الحديدية القديمة أو بإحداث نظام نقل جديد متحضر للسكك الحديدية، على أن يموّل، إما بالتعاون ما بين القطاعين العام والخاص، أو بوضع المشروع الجديد موضع الاستثمار من قبل القطاع الخاص، أو من قبل الشركات المشتركة المؤلفة من القطاعين العام والخاص أو شركات أجنبية أو محلية لمدة معينة ثم تعاد ملكيته إلى القطاع العام وهو ما يعرف بنظام P .O.T كما هو الحال في الفنادق ذات الشهرة العالمية. 

هذا حل أو اقتراح للتعميم والإكثار من السكك الحديدية لأن ذلك يعتبر عاملاً هاماً لتخفيض كلف الإنتاج بالنسبة للمصانع العملاقة، إذ تخفف كثيراً من أجور النقل التي تنعكس في المحصلة على كلفة المنتج النهائي، أضيف إلى ذلك ما توفره السكك الحديدية من تنقل مريح وآمن أيضاً لأصحاب الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال، إضافة إلى العامل الهام والدور الذي تلعبه السكك الحديدية بين دول الوطن العربي من ناحية التكامل الاقتصادي التي تطرقنا إليها بداية، تبدو أهميتها أيضاً في مسألة توثيق الروابط بين شعوب الوطن العربي إذ تكون بمثابة عروق دقيقة تسري فيها دماء العروبة لخلق حالة من التمازج العربي ـ العربي التي نفتقر إليها حالياً. 

والحديث عن شبكات الطرق البرية والمواصلات، يقودنا مباشرة إلى تناول موضوع المرور الذي ينظم أداء ا لطرقات البرية، ويحكم آلية استخدامها. 

فالمرور تعريفاً هو كل طريق جوي أو بحري أو أرضي يتمكن الإنسان من خلاله تغيير موقعه ومكان تواجده ،وكثيراً ما تتم تهيئة الطريق وإعداده حسب الغرض منه، فهو ممهد سهل بالنسبة لنقل الإنسان، وليس كذلك لنقل البضائع أو الحيوانات، لذلك بمقدار ما تكون وسيلة المرور آمنة، تكون أقدر على جذب أكبر عدد ممكن من المستخدمين،  هذه مسلمة يمكن استقراؤها في الواقع. 

وما من شك ـ من وجهة النظر الحضارية ـ أن كل مواطن مسؤول عن عملية المرور التي يمارسها في حياته اليومية، فكل مسؤول حسب اختصاصه وموقع عمله. لذلك فإنني أرى وكما أن مصمم وباني المنازل مسؤول عن جعل الممرات سهلة وواسعة لجعل حاجات التنقل بين الغرف وحجرات المنازل سهلة ومريحة، كذلك بالنسبة للطريق العام الذي هو ملكية عامة، أما المسؤولية عنه مسؤولية اجتماعية لأنه يستعمل من قبل الجميع، وهكذا فإننا نلاحظ أن ثمة علاقة قوية ومتينة ما بين الممر والمارة، ومن هنا جاءت فكرة المسؤولية الجماعية عن الطريق العامة، وهي مفهوم تجب التوعية إليه. فالعامة ما زالوا يفتقدون أن مسؤولية المرور هي مسؤولية مرتبطة بالقطاع العام، وهذا خطأ كبير. 

إذ لا يمكن لأي شعب أن يتقدم مرورياً ما لم يتحرر من هذا المفهوم الخاطئ فالجميع مسؤول عن تأمين عجلة المرور بشكل سليم لضمان حياتهم جميعاً. 

فالجميع إذاً مسؤول عن موضوع المرور بشكل أو بآخر، لذلك فإنني أعتقد أن للقطاع الخاص مسؤوليته غير القليلة نحو مسألة المرور العامة. وأنه لمن أهم الأولويات أو أولويات مهام القطاع الخاص في هذا الاتجاه التربية والسلوك والثقافة، فالتربية تكون عن طريق اطلاع المقلد ـ الطفل ـ على أعمال وسلوك من يرافقه في كيفية استخدام أو الاستفادة من عناصر المرور العام، وذلك يستدعي من هذا المرافق الذي يمثل دور المربي، مراعاة أمور عدة منها، أن يسير على الرصيف وفي الأماكن السليمة وخلال الأزمنة المخصصة لعبور المشاة، أي ضرورة التقيد بلون الإشارة المرورية، ثم الحيز المخصص للعبور، والمفروض أن نبدي ازدراءً لمن يتجاوز هذه القواعد، ونوضح للطفل بأن هذا العمل يشكل اختراقاً لقواعد السلامة ولمتطلبات السلوك الحضاري، وهذا الكلام ينطبق على تلك السيارات التي تعبر دون التقيد بالإشارات الضوئية. 

كما يجب تعليم الطفل بأن إلقاء الأوساخ عشوائياً فيه أذى للمارة وللبيئة أو يشوّه المنظر العام للمدينة أمام السواح الأجانب. وإن ذلك يعتبر مظهراً من مظاهر التخلف الحضاري، كما يشكل عبئاً ثقيلاً على عمال التنظيفات أي بشكل عام يجب تلقين الطفل نصائح وإرشادات دقيقة وهامة تتعلق بالسلوك المروري، ومحاولة إدخال المفاهيم الحضارية المتعلقة بذلك إلى ذهنه وترسيخها في مخيلته. هذا إذا كنا نرغب بإعداد جيل واع ومنظم من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تلك الروادع أو الإجراءات الزاجرة لضبط حركة المرور. 

إذاً المسألة المرورية هي من أهم الوسائل التي يجب إيلاءها أهمية كبرى أثناء تخطيط وتنظيم ثم تشييد المدن سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لذلك من المفترض إيجاد هوامش للتنسيق بين مخططات الطرق والأبنية وفق خط مستقيم مدروس من حيث تقاطعه مع الخطوة الأخرى، كما أنه لايعقل في نظام زيادة الحجم السكاني في المدن الرئيسية بأن تعتمد الطرق القديمة كوسيلة باقية لمرور جيد: إذ في هذه الحالة يتوجب علينا علاج المرض المروري، ويكون ذلك بأخذ نقاط عدة بعين الاعتبار وهي: إلزام منفذي الأبنية الجديدة ببناء مواقف طابقية للسيارات بحيث تكفي لاستيعاب سيارات البناء ولقسم من السيارات المحتمل ورودها إلى الشارع الذي سيشاد البناء عليه، ثم إجراء نسبة وتناسب ما بين مسافة الأرصفة وعرض الشوارع وكثافة السكان الموجودة في المنطقة مع الوارد إليها بحيث يكون عرض الرصيف متناسباً مع كل منهما، وهنا لا بد أن أذكر أن كثيراً من الأرصفة الحالية العريضة قائم على حساب الشوارع المكتظة بالسيارات. 

هذا إضافة إلى إحداث المواقف الطابقية سواء ما كان فيها بالأسلوب الحلزوني أو بالأسلوب الطابقي العامودي، ففي الأول يتنقل السائق في المبنى بسيارته باحثاً عن مكان سيارته وذلك بالدخول والخروج من كل طابق بواسطة طرق جاذبية، بينما يعتمد الطريقة الثانية على أساس الآلة الكهربائية بحيث يتم وضع السيارة على صفيحة مقابل استلام بطاقة وتصعد السيارة إلى المكان الفارغ ومن ثم يتم استدعاؤها من قبل صاحبها عند استعمال البطاقة. 

ومن أهم مميزات هذه المواقف العامة هي إخلاء الطرق من تواجد السيارات على طرفيه في بعض الأحيان، وتحول دون توقف السيارات في عرض الشوارع لإنزال ركابها.

هذا ولا بد أيضاً من إحداث مواقف لسيارات الأجرة، فتحديد مواقف لسيارات نقل الركاب الصغيرة والتي يطلق عليها ـ ميكروباص ـ وسيارات الأجرة بصورة عامة أمر حضاري، ومروري لذلك يفترض تنظيمها وتوزيع مواقفها في كل شارع بشكل تراعى فيه سهولة العبور والموقف الآمن البعيد عن الازدحام والمركبات، حسب المخطط العام في المدينة، ووضع لوحات تدل على أماكنها أي أماكن وجود سيارات الأجرة ووقوفها وتجهيز هذه السيارات بأجهزة ربط لا سلكي فيما بينها، وبين المركز الرئيسي التابعة له، بحيث يتم توجيهها لتلبية حاجات الزبائن.

وأرى أنه من الضروري التشدد في منح إجازات السوق، فإن حسن قيادة السيارة هو من العوامل المساعدة على تحسين حالة المرور، فالسائق الذي يقود سيارته بسرعة أو يخالف تعليمات المرور بصورة عامة، هو سائق يخاطر بحياته كما يتسبب بتعريض الآخر للخطر، لكن يجب أن نتساءل هنا، من هو المسؤول عن هذا بالدرجة الأولى، هل السائق أم الجهة الذي منحته إجازة السوق وأقرت بموجبها أنه سائق وثق به الآخرون.؟ 

لذلك أرى أنه لا بد من إعادة النظر بآلية منح إجازات السوق ويكون ذلك: بتحديد مدة إلزامية كافية يتم من خلالها تدريب الطالب من قبل مكتب مرخص أو مدرسة لتعليم القيادة، كما يكون بحصول الطالب على شهادة سوق من مكتب القيادة، يعتبر هذا المكتب مسؤولاً مسؤولية مباشرة عنها، إذ تفرض عقوبات أشدها إغلاق مكتب القيادة وتوقيفه عن العمل نهائياً إذا تبين نتيجة للفحص أن حامل الشهادة لا يستحقها. 

كذلك لا بد من زيادة وتنويع عدد اللجان الفاحصة، بحيث يتم تعديل عضو أو أكثر من أعضائها بشرياً، وإخضاع الطالب إلى فحوص شفهية وتحريرية وعملية كل منها تشرف عليه لجنة خاصة. 

هذا إلى جانب تطبيق نظام تثقيب بطاقات القيادة عند حدوث كل مخالفة وتسحب البطاقة من حاملها عند بلوغ الثقوب عدد معين، ولا تعاد إليه ما لم يخضع لفحص جديد أكثر صعوبة وتشدداً، أو لا تعاد إليه مطلقاً في حال سحبها مرتين. 

إضافة إلى إحداث عدة مدارس لتعليم القيادة ولسنا هنا بصدد البحث بالشكل القانوني لإحداث ذلك. فقد يكون قطاعاً عاماً أو خاصاً، أو مشتركاً حيث هذا الأمر ليس من صلب المشكلة. المهم هو دراسة المناهج العلمية والزمن الكافي للتعليم والقوة التنفيذية لها، وقد أصبح إحداث هذه المدارس من الضرورات الملحة بعد أن وصلت الأمور إلى هذا الحد من ضعف المستوى الثقافي المروري لدى نسبة كبيرة من السائقين، وهذا الأمر يزداد استفحالاً بعد أن توسع القطاع الخاص في تأمين خدمات النقل سواء على مستوى النقل الداخلي في المدن أو بين المحافظات. 

ولا بد من تعاون مختلف دوائر الدولة لتحسين أو تبني حل مشاكل المرور التي هي في الواقع مشكلتنا جميعاً ونحن جميعاً مسؤولين عنها وعن حلها، ولا يمكن لأي عقول مستوردة أن تجد حلاً لمشكلتنا، وعليه فإنه يتوجب تشكيل هيئة أو لجنة مكونة من أعضاء من كافة الوزارات لدراسة وضع المرور المتأزم في بلادنا، حيث حجم السكان يتزايد يومياً في المدن ويجعل من المشكلة أكثر تعقيداً ودراسة مشروع دقيق لإقامة الجسور والأنفاق، وطبعاً ذلك لا يكلف ما تستنزفه الحوادث المختلفة سنوياً. والناتجة عن حالة عدم التنظيم والتشابك القائمة. 

ولا بد من مراعاة وجود قناة واحدة ضمن أرصفة تلبي الأغراض المختلفة لدوائر الدولة الخدمية كالهاتف والمياه والصرف الصحي والكهرباء والوصل التلفزيوني وغيرها من الخدمات كي لا يتم حفر الشوارع وقطعها وعرقلة حركة السير لإنجاز مختلف أنواع الخدمات. 

إلى جانب كل ما سبق أرى أنه يجب أن يتم اختيار رجال المرور بدقة وأن يخضع قبولهم في المدارس والكليات والمعاهد إلى فحوص نفسية بحيث يؤخذ بسيرة حياته بشكل أساسي وبمستواه الثقافي، وبدرجة ذكائه ومقدار صلاحيته البدنية للقيام بمهمته الأمنية، وهي مهمة صعبة في الحقيقة لأنها تتطلب متسع من الأخلاق والحكمة والذكاء، وحسن المعاملة، إضافة إلى الصرامة والقوة في بعض الأحيان، وعلى رجل الأمن أن يضع الحلم في موضعه، كما عليه أن يتخذ موقف الحزم عند اقتضاء ذلك. 

وهما موقفين متناقضين مطلوبين من نفس واحدة، ولهذا فإنه يجب أن تتضمن المناهج التعليمية لكافة أنواع وأصناف رجال الأمن، مواداً تعلم على كيفية التعامل مع النفس الخاطئة، ولكن بذات الوقت الصالحة الخيرة، الأمر الذي يحتم على هذا الرجل أن يتعامل على أساس الحالات الطارئة الساذجة نظراً لأن سيطرة الحالة الشاذة تكون إما بفشلنا عن الكشف عن الصفات العامة الخيرة لتعاملنا بصورة خاطئة مع الحالة وهو الأمر الذي يحدث كثيراً لرجال الأمن وبالتالي قد يكونوا شخصوا مرضاً وهمياً لا اساس له.وأن يكون في الواقع قد استشرى مفعول الحادث الطارئ أو الصفة العارضة لشخص نتيجة لعدم إدراك رجل المرور لخطورة الحادث وبالتالي لكيفية التعامل معه، وهنا يكون رجال المرور قد ضربوا بالشخص السيئ فجعلوه سيئ الخلق طوال حياته في وقت كان يفترض التعامل مع أمثال هذا الشخص السيئ ضمن مفهوم الإساءة ذاته في وقت حدوثها، ويمكن أن يكون هذا التعامل أكثر جدوى وفعالية فيما لو تمت معالجة هذه الحالة الشاذة أو السيئة بدلاً من مجابهتها بالعقوبة حيث أن العقوبة في كثير من الأحيان تسبب آثاراً عكسية سيئة تزيد المشكلة السيئة التي فرضت العقوبة بموجبها بقصد الإصلاح. 

ما نريد الوصول إليه هو أن رجل المرور ذو أهمية كبيرة جداً إذ يجب أن يتمتع بنفسية تؤهله لإشغال هذا المنصب الحيوي، وأن يكون مثالاً للنظام يتقيد به قبل غيره. 

بعد رجل المرور نأتي الآن إلى الإشارات المرورية. فمن الملاحظ أن هناك إهمالاً شائعاً في طريقة إعداد إشارات المرور المتعلقة بالأماكن المحددة لمرور المشاة عليها، وذلك قبل  الوصول إليها حيث يمكن وضع لوحة على يمين الطريق، وبمسافة خمسين متراً على الأقل تنبه السائقين لوجود معبر للمشاة، ويجب عليهم البدء بتخفيف السرعة كي يتمكنوا من الوقوف قبله عند إضاءة الضوء الأحمر الملاصق له، كما أنه يمكن تأشير معبر للمشاة طولاً وعرضاً بواسطة علائم خاصة مقاومة لعوامل الجو، من حرارة ورياح وأمطار واحتكاك عجلات  السيارة التي تمر عليها، بل وإن العديد من المناطق تفتقد للإشارات الضوئية العائدة للمشاة حيث هناك إشارات خضراء تشير إلى وجوب عبور الطريق وأخرى حمراء تشير إلى وجوب التوقف عن العبور، وهي تعمل بصورة آلية مع إشارة ضوء المرور المتوضعة على المكان ذاته ولكنها موجهة باتجاه الطريق الذي تسلكه السيارات وبالتالي فهناك تعامل عكسي، فعندما تكون إشارة مرور السيارات حمراء تكون إشارة مرور المشاة لذات المكان خضراء وبالعكس، أي نباهة المارة هي التي تجعلهم يقدرون وقت العبور، حيث أن التعاون ما بينهم وبين سائقي السيارات قائم على قدم وساق، حيث كل منهما يستفيد من إشارة المرور الواحدة أو هذه ناحية اقتصادية قد نجحت إدارة المرور بتطبيقها اقتصادياً فقط. أما أمنياً فإنها تزيد نسبة الحوادث. 

وأقترح إحداث دائرة خاصة في إدارة المرور للاعتناء بكافة أنواع الإشارات المرورية من ضوئية وغيرها ولتكون أيضاً مساهمة في إعداد مخطط عام لطرق المدينة يتضمن مساكنها وشوارعها وساحاتها ودوائرها الحكومية ومدارسها ومصارفها، وكافة أماكن الخدمات العامة والخاصة فيها، وأماكن وقوف الميكروباص والبولمان إلى ما هنالك من الأمور التي تهم ا لمواطنين والسياح. 

ونصل الآن إلى موضوع لا أريد أن أختم هذا البحث قبل طرحه وهو ضرورة أتمتة جهاز المرور، فباعتبار أن تطبيق نظام الحاسوب على كافة أعمالنا أصبح أمراً لا بد منه لأنه يساعد على إيجاد الحلول لمشاكلنا اليومية بصورة مستعجلة، كما أنه يمكن أن يساعد على تنظيم العمل حسب مراحله المختلفة، ولهذا فإن تطبيق نظام الحاسوب في القضايا المرورية يساعد على تحديد الكثافة السكانية التي تزداد في منطقة أو حيز من مجمل كل شارع مع تحديد زمن حدوثها، وكيف يمكن التخلص من هذه الكثافة بسرعة، سواء بتعبير عمل أجهزة إنارة الطرق أو بتواجد الدوريات في أماكن معينة، كما يمكن أن يساعد على توجيه السر لوجهة معينة عند حصول أي حادث يشكل اختناق مروري. 

كما يمكن أن يحوّل الرؤية الضوئية إلى أوامر كومبيوترية، تساعد على إيجاد حلول فورية كتوجيه سيارات إسعاف أو أطباء ودوريات شرطة إلى أماكن الحوادث أو إغلاق الطرق وقطع الطرق المؤدية أو إقامة حاجز معين. 

كما يمكن استخدام التقنيات الحديثة المتبعة في الدول المتحضرة بشأن تنظيم عمليات المرور أو إيجاد الحلول لمشاكله باتباع أحدث الوسائل التقنية. 

وهو ما يسمى اليوم المراقبة الذاتية للطرق والتي من أهمها معرفة مخالفات تجاوز الإشارات الضوئية، وحدود السرعة، وأماكن التجمع المفاجئ للسكان حول حادث معين في الطريق وأي الاوقات المناسبة التي يمكن من خلالها إصلاح الطرق وما هو زمن الإصلاح هذا كما يمكن أن يتم ربط هذا المركز الحاسوبي مع مركز الأبحاث المروري الذي يتولى دراسة الأوضاع المرورية المختلفة، ويتم تبادل المعلومات فيما بين الدوائر المختلفة بشأنها خاصة وأن مركز الأبحاث يعتمد على المعلومات المحللة والنتائج التي تم الحصول عليها من قبل مركز المعلوماتية والذي هو بحد ذاته يحصل على معلوماته من مركز الأبحاث والتي تشكل الأساس في التعاملات الحاسوبية، كما يمكن ربط مركز المعلومات مع مراكز المعلومات المرورية العالمية، وتبدو أهمية هذا الربط كبيرة عندما يتعلق الأمر بالطرق الدولية التي تشكل طرقنا جزءاً لا يتجزأ منها، كما أن الكومبيوتر يساعد كثيراً على تأمين التنسيق ما بين المعلومات المختلفة التي يتم الحصول عليها من قبل الوزارات والدوائر المختلفة. 

فمثلاً يمكن أن تزودنا وزارة التربية بأوقات دوام الطلاب في المدارس المتواجدة في شارع يعاني من مشاكل مرورية، كما أن هذا الحاسب يمكن أن يزود بمعلومات من الوزارات المختلفة حول أهمية هذا الشارع بالنسبة لها لاحتوائه على دوائر تخصها. 

كما يزود بمعلومات كاملة عن أنشطة دوائر الدولة بالنسبة لهذا الشارع وما هي الحركة المرورية المطلوبة منه لكي يسهل حركة تنقل الموطنين من وإلى دوائر الدولة عبره، كما يمكن ربط هذا الحاسب بدائرة المراسم في وزارة الخارجية لمعرفة ما هي الوفود الرسمية التي سوف تمر في شارع يعاني أصلاً من مشكلة مرورية، وبالتالي معالجة موضوع الوفد باتخاذ عدد من الإجراءات المناسبة والتي من أهمها التنسيق مع الشوارع البديلة أثناء مرور الوفد إلى ما هنالك من الإجراءات المفروض على رجال المرور القيام بها. 

الحقيقة التي يجب الوقوف عندها قليلاً هي أن في تنظيم المرور حماية للبيئة وهذه مسألة غاية في الأهمية، فثمة عناصر كثيرة تسيء إلى البيئة المحيطة بالإنسان، وباعتبار أن الإنسان جزء لا يتجزأ من البيئة، وأن التبادل في العطاء ما بينهما موجود منذ وجود الخليقة على سطح الأرض. 

لذا فإن العطاء الخير الذي تقدمه البيئة للإنسان  في سبيل الاستمرار بحياته، لا بد من أن ينقلب إلى عطاء ضرر، وهو في الواقع رد جزء من الضرر الذي وجهه الإنسان إلى البيئة، إذا لو أعادت البيئة الضرر الذي ألحق بها إلى الإنسان كماً ونوعاً، لما استمرت الحياة على وجه الأرض، إذاً فإن البيئة هي في الواقع أرحم بكثير من الإنسان فهي تحملت منه الضرر طويلاً كتحصيل حاصل لتطوره في مضمار الحضارة، متناسياً أن البيئة هي الأساس الذي لا بد منه في نشوء حضارته وتطورها، فما فائدة الأقمار الصناعية والطائرات الحديثة والصواريخ العابرة للقارات والمركبات الفضائية، إن كل هذا سوف لا يعمل إذا تخلت الطبيعة عن تأمين الهواء المستخدم في قوة الدفع اللازمة لتسيير كل هذه الوسائل الحضارية عبر الفضاء، وقد بدأت الطبيعة تلقن الإنسان درساً لن ينساه على ما يبدو عندما بدأت تنذره بشح الأمطار في بعض المناطق والفيضانات والسيول في بعضها الآخر، وازدياد حرارة أشعة الشمس في مناطق أخرى. إضافة إلى شيوع الزلازل هنا وهناك. 

إنها الطبيعة أو البيئة التي بدأت تأخذ بثأرها من الإنسان الذي استهزأ بها، وباعتبار أن المرور قد ساهم ويساهم في الإساءة للبيئة وإن الإنسان هو أولاً وآخراً مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن تنظيم عملية المرور للمصلحة العامة، فإن حماية البيئة من الآثار السلبية لعملية المرور هو واجب وطني مقدس، يجب الالتزام به من قبل كافة جهات الشعب، ولهذا فإنه يتوجب على كل مواطن بما في ذلك رجال المرور التنبيه إلى الغازات السامة المنبعثة من محركات السيارات التي لا تحرق وقودها حرقاً كاملاً، وكذلك الابتعاد عن إثارة الغبار الممتلئ بالجراثيم نتيجة لعدم ردم الحفر بشكل جيد أو إبقائها لفترة طويلة مفتوحة وإهمال إصلاح الطرق والأرصفة، كما أنه يجب العمل على حفظ القمامة بشكل سليم منعاً لانتشار الروائح الكريهة في الشوارع أمام المارة وخاصة السياح منهم، وكذلك فإنه يتوج على السائقين التقيد بالحد من المواصفات لسياراتهم خاصة فيما يتعلق بالمظهر الخارجي للسيارة والسائق كما يمكن فرض عقوبات أو غرامات بحق كل من يلقي الأوساخ مما صغر حجمها على قارعة الطريق لأن الطريق هو بمثابة منزل لعامة الشعب. 

إضافة إلى ذلك فإنه يتوجب على رجال المرور تغريم ومخالفة السائقين الذين يستعملون المكابح بشكل مفاجئ لأن الاحتكاك بين العجلات والطبقة الإسفلتية العليا للطريق ينجم عنه مواد ضارة بالبيئة إضافة إلى ما يسببه ذلك من حوادث. 

ويجب أيضاً منع استخدام المنبهات عالية الصوت في المدن، الأمر الذي يؤدي إلى توتر وانزعاج لدى المواطنين داخل المدن، إذ يلاحظ أن الكثير من سائقي السيارات الصغيرة يستعمل منبهات سيارات شاحنة عملاقة تحدث ضجيجاً فظيعاً إذا ما استعملت في الشوارع العامة. 

أخيراً لا بد من القول: إن البحث في موضوع المرور هو بحث هام وثيق جداً وموضوع المرور يبقى ذو أهمية بالغة لأنه يمس حياة كافة شرائح المجتمع، لذلك كان لزاماً علينا التعامل مع هذا الجانب من حياتنا بدقة ونظام واحترام، انطلاقاً من الشعور بالواجب تجاه الآخر، ولا بد من وضع ضوابط وتدريب عناصر مخصصين لتفعيل هذه الضوابط والقوانين وهم رجال المرور الذين ولا شك لهم أهمية كبيرة، ودور هام في إضفاء الصبغة الحضارية على نشاط يومي وحاجة لكل مواطن صغيراً كان أم كبيراً. 

خدمات السكن والإسكان… 

من أكثر المسائل حساسية في حياة الإنسان، ومن أكثرها تأثيراً في انطلاقته نحو حياة تتطلب المزيد من العمل والاستعداد للإبداع والتفاعل مع الغير، ثم من أكثر الأمور ضرورة لتكوين الأسرة، النواة الأساسية للمجتمع،… إن موضوع السكن.. 

ويبدو البحث في هذا الموضوع معقد بعض الشيء، لأنه يحمل في طياته الكثير من المفارقات الملفتة، والتي أبرزها، أن تأمين المسكن في مجتمعنا أمسى من الأمور الصعبة، في وقت هو من الأولويات التي ينظر إليها كشروط لازمة لا يمكن إغفالها لاستمرار حياة الفرد، نقول حياة الفرد لتبسيط المسألة.. ولم نقل الأسرة لأن هذه المفارقة لدينا في ظل ما حققه الآخرون في إنتاج وترسيخ، ضروب الرفاهية والبحث عن الكماليات، بينما ما زلنا نحن نقف عاجزين عن حل مشكلة من أكثر المشاكل التي تعترض حياة مجتمعنا حساسية، وما كانت لتصل إلى هذا الحد من التعقيد لو كان هناك نظرة واقعية مدروسة إلى مستقبل هذا القطاع الذي يجب أن ننظر إليه ـ إذا أردنا أن نكون منطقيين ـ على انه بنية من أهم البنى التحتية وأكثرها تأثيراً في المسيرة التنموية للمجتمع. 

إنه لمن المدهش حقاً أن تبقى آلاف الشقق السكنية فارغة ومحرمة على ذلك ـ الجيش ـ من الشباب الذين ينتظرون وينظرون بحسرة إلى البيوت الشاغرة التي بنيت أساساً لأجلهم أو يفترض أن يكون ذلك، لكنهم لا يملكون إلا التأمل والنظر والانتظار إزاءها، ولا يجدون بسبب ذلك أي فرصة للزواج وتأسيس أسرة، فأبواب الشقق الموصدة هي بالنسبة لهم أبواب الحياة وما دامت موصدة تبقى مشكلتهم قائمة، ويبقى الانتظار… بينما الأيام تمر لتتحول المسألة إلى مشكلة اجتماعية حقيقية. لا نغالي إذا قلنا أنها من أكثر المشاكل خطورة. 

وتزداد هذه المشكلة تفاقماً في ظل تردي الظروف الاقتصادية وانخفاض معدلات الدخل وازدياد معدلات البطالة، مما أفرز حالة من العجز عن تجاوزها. لذلك كان السعي إلى الاشتراك في الجمعيات السكنية ـ التي لم تحل المشكلة ـ في كثير من الأحيان، إذ يلجأ الكثير من الشبان العاجزين عن الاستمرار في دفع أقساط الجمعيات إلى بيع حصة أو الشقة المخصص بها إلى المضاربين في سوق العقارات. وفي أحيان قليلة إلى أسر ميسورة مادياً، ليسترجع المال الذي وظفه من أجل السكن لإكمال مسيرة حياته وقضاء حاجاته المادية التي تزداد بشكل مضطرد في ظل حالة الانفتاح وتدفق أشكال التكنولوجيا التي أمسى الكثير من أجهزتها حاجة لا يمكن الاستغناء عنها، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع الأساسية والكمالية. 

كل ذلك في وقت بدا فيه الآباء وأرباب الأسر عاجزون كل العجز عن مساعدة أبنائهم للقضاء على هذه المشكلة لعدم كفاية الدخول، ولغياب أي فرصة للادخار أو أمل بذلك، أي غابت كلياً العادات والتقاليد التي كانت جارية سالفاً حيث كانت الأسرة والأقارب يجمعون مدخراتهم لمساعدة الشاب المرشح للزواج لديهم في تأمين مستلزمات زواجه من مسكن وأثاث وغير ذلك. 

إذاً مشكلة السكن تعود في اساسها إلى محدودية الدخل، فمن البديهي  أنه إذا كان دخل الفرد محدوداً، فإنه لا يستطيع توفير شيئاً منه حتى لو كان من أجل دفع قسط في جمعية سكنية، فالفارق لدينا يزداد يوماً بعد يوم ما بين الدخل والمصروف مع تقادم الزمن ومع ضعف حركة التصدير والعجز المستمر في الميزان التجاري مع العديد من الدول، والميل التدريجي لنسب التصنيع المحلية إلى الانخفاض بسبب عدم الاهتمام بالتوسع في صناعة المواد الأولية التي ما زلنا نستوردها لصالح صناعاتنا الحديثة المشادة في ظل هذه الأجواء، فكيف للفرد أن يملك منزلاً إذا كان يعيش براتبه فقط وهو بحده الأعظمي لا يتجاوز المئة والخمسين دولاراً شهرياً، بينما المناخ الحضاري يزداد كثافة من حوله ويعمل على إثارة رغباته وإحداث حالة من الصراع الدائم واليومي بين متطلبات حضارة اليوم وبين دخل الفرد. 

إنه لمن المؤكد أن الخلل الذي حصل في توازن الكثافات السكانية بين الأرياف السورية والمدن هو سبب من أبرز أسباب المشكلة السكانية، التي أطاحت بآمال الآلاف الذين ينتظرون فرحتهم في تأمين مسكن يأويهم، فقد انعكس النزوح الكثيف لسكان الأرياف إلى المدن بشكل في منتهى السلبية على المسألة السكنية، واصطدم كل الريفيين الحالمين الذين تدفقوا إلى المدينة بالواقع المرير. 

فالوظيفة والدخل الشهري الثابت الذي طالما حلموا به لم يحقق لهم طموحاتهم وأمام هذه الحالة أرى أن الحكومة مدعوة إلى دراسة هذه المشكلة الخطيرة على حياة الفرد لأسباب عديدة أهمها الانخفاض المضطرد في معدلات دخول الأفراد أمام ارتفاع مستويات المعيشة ومتطلباتها، بسبب عدم تجانس الخطط التنموية مع معالجة أسباب هذه الحالة، إضافة إلى النفقات التي تصرف بالقطع الأجنبي لتأمين الخدمات لعدد كبير من البشر في رقعة محدودة من الأرض، وهنا تبدو الخطورة أكبر إذ لم تعمد الحكومة إلى إعادة توزيع السكان بشكل ترغيبي طوعي وذلك من طريق إيجاد ظروف حياة أفضل في الأرياف والقرى. 

هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في قيم وأسعار البيوت السكنية نتيجة انخفاض الطلب عليها، لتتناسب بشكل أو بآخر مع دخل الفرد، ثم إن عودة أهالي الأرياف من المدن يؤدي كتحصيل حاصل إلى زيادة دخل سكان المدن والأرياف على حد سواء، ففي المدينة يخفف الضغط السكاني، وفي الريف يعيد العمالة اللازمة لإنعاش القرى، ويؤدي إلى توزيع التعاون الاقتصادي القائم بشكل فعلي بين سكان القرى والمدن، لأن كل منهما بحاجة إلى خدمات الآخر، إذ هناك تعاون وتمازج تمويلي وخبروي واستهلاكي بين الجانبين، ومن الخطأ الفصل بينهما لأن ذلك يعطي معنى اقتصادي منفصل لكل منهما في وقت هما كتلة اقتصادية متكاملة. بحيث يكمل كل منهما الآخر، فإعادة توزيع السكان استناداً لإمكاناتنا الزراعية والصناعية هو إجراء لازم ومطلوب خاصة إذا ما اعتمدنا على الارض في تأمين المواد الأولية اللازمة لصناعتنا، ثم اعتمدنا في صادراتنا على البضائع التي تحتوي على اكبر نسبة من التصنيع المحلي، استناداً إلى جدوى اقتصادية وفق المعايير الدولية، وإن هذا التمازج السكاني يؤدي بدوره إلى تفعيل وتنشيط الاقتصاد. وهو بدوره يؤدي إلى زيادة دخل الفرد، وهو العامل الذي يساعد على تقوية الادخار في سبيل شراء المسكن، كما يجب علينا ألا ننسى أن قلة الطلب على المنازل في المدن يسبب كما قلنا حالة قريبة من حالة التوازن السكاني إن صح التعبير، وهو أمر منصف مع القاعدة التجارية القائلة بأن تزايد العرض على الطلب يساعد على انخفاض قيمة السلع المعروضة، أي أن أهل المدن سوف تتوفر لهم البيوت للتملك أو على الأقل سوف يحد هذا الأمر من المتاجرة بالأبنية المعدة من قبل الجمعيات، ويعمل على بقاء ملكية المنزل لصاحبه منذ بدء دفع القسط الأول للجمعية وحتى انتقال ملكية المنزل إلى الورثة مما يحقق الغرض المطلوب من تحقيق التعاون السكني بشكل سليم وصحيح. 

وثمة نظرة أخرى ممكنة التطبيق في إطار حل مشكلة السكن لدينا وهي ما يمكن تسميته بالدخل السكني، أي أن تساهم الدولة بزيادة الدخل على شكل تقديم خدمات رخيصة أو مجاناً، لكل فئة من فئات الشعب كحل لأي أزمة اجتماعية يعاني منها هذا الإجراء هو علاج أيضاً ضد التضخم المالي والذي يتم عادة برفع معدلات الأجور أو بزيادة الدخول بصورة عشوائية وهو الأمر الذي يجعل انتعاش الاقتصاد والمحاولات الهادفة إلى ذلك تدور في دوامة تتراوح ما بين زيادة الدخول وارتفاع أسعار السلع لزيادة الطلب عليها وهكذا دواليك. 

لذلك فإن تشجيع الدخل السكني يتمثل في إيجاد الأراضي الرخيصة الصحراوية المخدمة مع تقديم الخبرات والمواد الاولية والخدمات بشكل رخيص كما يجب اعتماد التوزيع السكاني الأفقي، وبالتالي نرى تجمعات سكانية صغيرة منتشرة على طرفي الفاصلة ما بين المدن، وقد اختص كل تجمع سكاني بنوع معين من الصناعة أو الزراعة، فمثلاً هناك بعض الصناعات الزراعية كصناعة بودرة حليب الأطفال، بينما نرى صناعة الخيوط الجراحية من أمعاء الحيوان. أما الدول النامية فنرى أن الصناعات تتركز في المدينة وتنقل إليها كافة المواد الأولية لخدمة هذه الصناعة، وهو أمر خطير يجعل الأهمية الكبرى تتركز في المدينة، بينما تبقى المناطق الريفية المغذية للصناعة بمرتبة المركز التخديمي للصناعة. 

أي الصناعة هي التي تجلب السكن وتلعب دوراً هاماً بالتخفيف من العبء السكني المتزايد في المدينة، وقد تبدو وهي العلاج المناسب للتوزع السكاني خاصة وأن هذا التوزع الجديد للصناعة يخدم الاقتصاد بصورة عامة، ويحمي المدن من التلوث البيئي المتزايد بسبب تزايد السكان في رقعة محدودة من نسبة المتطلبات التخديمية لهذه الكتلة البشرية من ضرر على البيئة، ويمكن ذكر أهم العوامل الاقتصادية المفيدة من إعادة التوزيع السكاني حسب التوزيع الصناعي الجديد لتخفيف حركة السير في المدن، وبالتالي الإقلال من نفقات الوقود والقطع التبديلية، واختصار الزمن الضائع في عمليات نقل اليد العاملة ما بين الأرياف والمدن، إضافة إلى أن ربط المناطق الصناعية المتوضعة في الريف مع المناطق الاستهلاكية ومرافئ التصدير هو أسهل بكثير من ربط المصانع المنشأة في المدينة مع تلك المناطق إضافة إلى غير ذلك من الوفورات التي تنعكس فائدتها على المستهلك بسبب مساهمتها في التقليل من تكاليف الإنتاج والتسوق، هذا إلى جانب دعم الاقتصاد القومي ككل، لأنه يخفف من عمليات الاستيراد والضار. 

وباختصار إن إعادة مدروسة للتوزيع السكاني هي إجراء ضروري يحل مشكلة السكن أولاً، وضروري في إطار عمليات التطوير والإصلاح الاقتصادي بشكل عام. 

وبعيداً عن الإجراءات الطويلة التي تحتاج إلى فترات زمنية متفاوتة لإنجازها في إطار حل مشكلة السكن، تبدو في الأفق جملة من الإجراءات المباشرة والمتاحة التنفيذ التي يجب اللجوء إليها كوصفات شبه جاهزة لحل هذه المشكلة، مع أن حلها ليس من المسائل السهلة، لأن عوامل مختلفة ذات صلة بالموضوع أدت إلى نتائج متفرقة. 

ويبدو أول ما يجب فعله في هذا الإطار. إعادة النظر بدخل الفرد لأنه ما من أحد إلا ويطمح لأن يكون لديه مسكن يأوي إليه ويورثه لأبنائه من بعده خاصة بعد الارتفاع المضطرد في بدلات إيجار البيوت السكنية بسبب ارتفاع قيم العقارات وخوف المالك من أن تنتقل ملكيته عملياً إلى المستأجر، والذي يحق له مطالبة المالك بنصف قيمة العقار حتى يتم تحرير ا لعقار، وعودته إليه. 

إذاً إن حل المشكلة يكمن في زيادة الدخل من جهة، وإيجاد مساكن شعبية قليلة الكلفة، ولكنها شاملة على الشروط الصحية والحضارية المطلوبة. ومن الممكن مساهمة الدولة في خفض التكلفة عن طريق منح الأراضي الصحراوية والخدمات بقيمة رمزية حكمها في ذلك حكم دعم الحكومة لأسعار المواد الغذائية، باعتبار أن الحصول على المسكن أصبح شبه مستحيل في الظروف الراهنة لشريحة كبيرة من ذ
وي الدخل المحدود الآخذ عددهم بالازياد، بسبب الوضع الاقتصادي البعيد كل البعد عن الإنتاجية المفيدة، وهو ما يمكننا إرجاعه إلى زيادة في مشكلة تأمين السكن لأناس لا يستطيعون تأمين مستواهم إلى الحد الأدنى من المعيشة إضافة إلى أنهم يعيشون في ظروف سكنية شبيهة بظروف مدن الصفيح والأكواخ في القارة الأفريقية، فزيادة الدخل ممكنة بدراسة الواقع الاقتصادي وربطه بخطط التنمية الشاملة وخاصة الصناعية المبنية على أساس وضع المنافسة العالمي للصناعات المراد إنتاجها والعمل على رفع نسبة مراحل التصنيع المحلية بالنسبة لكل صناعة كما أنه مرتبط أيضاً بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 

وهو ما يمكن تطبيقه في حالة إعادة توزيع السكان بالشكل الصحيح، المزارع في مزرعته، والمهني إلى مهنته، وكذلك ربط خطط التنمية بالتزايد السكاني مع العمل على خفض نسبة هذا التزايد إلى أدنى حد ممكن، ثم محاولة تأمين السكن بسعر منخفض، وذلك أمر متاح برأيي يمكن عن طريق ضغط التكاليف بدءاً من التصميم وحتى الانتهاء، مع مراعاة شكل المخطط العمراني بأن يكون جيداً وحاوياً على اكل الميزات الصحية والرياضية والتربوية الواجب توفرها، ويكون التوفير هذا بأن يساهم كل فرد في رأسمال أي جمعية سكنية تتولى مهام انتقاء التصاميم، والمواد بشكل يتفق مع أحوال أعضائها المادية على أن يتم تشكيل هيئة عامة من كافة الأعضاء ومجلس إدارة منتخب، ويتم الاتفاق علىكل شيء قبل البدء بأي عمل بحيث يتم وضع دستور ومنهج عمل مفصل يتقيد به الأعضاء، فضالً عن أن قرارهم هذا خاضع كما قلنا للجنة مؤلفة من ممثل كل هيئة أو منظمة اجتماعية، وهنا أعني ممثل عن كل وزارة لأن قرار بناء مجمع سكني هو قرار على مستوى القطر، حيث لا يعيش هذا المجتمع الجديد بعيداً عن المجتمع الذي بنى المجمع على أرض، ويتعايش مع أفراده، خاصة وأن هناك الخدمات والمخطط العمراني للمدينة، وأهمية المنطقة من حيث الموقع الجغرافي والخدمي والصناعي والتجاري، إلى ما هنالك من الاعتبارات التي لا يمكن اتخاذ قرار حولها. من قبل مجموعة من الأفراد لها مصالح معينة. 

من هنا نصل إلى قاعدة اجتماعية سكانية هامة ألا وهي أخذ الرأي الأكثر من الأقلية، وهو مبدأ اجتماعي هام، يتم من خلاله حدوث تمازج اجتماعي حيث يتأقلم الفرد عندها مع عائلته. 

وكذلك العائلة مع العائلات الأخرى في المبنى ثم المباني مع بعضها البعض، أي للتعاون السكني فوائد اجتماعية كثيرة إلى جانب الفوائد الاقتصادية، وأرى أنه بدلاً من هذه الزيادة الشهرية والتي قد تكون قرضاً 10% من إجمالي الراتب أي 500 ليرة سورية شهرياً، وستة آلاف ليرة سنوياً، كقسط من ثمن مسكن لهذا الموظف يحصل عليه بعد فترة معلومة، وبهذا تكون الدولة قد وجهت جهودها بصورة غير مباشرة باتجاه حل مشكلة السكن بشكل علمي ومدروس، هذه بعض الحلول المتاحة للخروج من عنق الزجاجة الذي حوصرنا به، من ناحية المشكلة السكنية التي ترامت تداعياتها، وملأ صراخ المتأثرين والمتضررين منها الآفاق. 

الخدمات الصحية 

 لا تقتصر الجدوى الفعلية للعناية بقطاع الخدمات الصحية على الصحة كحالة فيزيولوجية للفرد وبالتالي للمجتمع، بل يتعدى الأمر ذلك إلى انعكاسات إيجابية على ملامح الصورة الاجتماعية للدولة، وكتحصيل حاصل للملامح الاقتصادية، فالمجتمع المعافى صحياً هو الأكثر نصيباً أو الأوفر حظاً في إحراز أشواط من التقدم والنجاح والتطور في مجمل مناحي الحياة ولا سيما الاقتصادية منها. 

من هذا المنطلق اخترنا الوقوف قليلا حول موضوع الصحة والخدمات الصحية، ووضع بعض الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير هذا القطاع والارتقاء به بما يتناسب مع الاحتياجات الفردية والمجتمعية العامة. 

فمما لا شك فيه أن العناية بالمستوى الصحي للفرد لم يعد ضرباً من ضروب الترف، بل أمست حاجة وحاجة ملحة أيما إلحاح خاصة في ظل التهديد المستمر الذي خلفته المفرزات الحضارية للبيئة، وبالتالي للإنسان الذي بات نهباً للأمراض الفتاكة التي تعترضه من كل حدب وصوب. 

وانطلاقاً من الأهمية القصوى التي تحتلها الصحة في إطار منظومة احتياجات الفرد وبالتالي المجتمع في إطاره الأسري أو بشكله الأوسع على مستوى الدولة ككل، كان لزاماً على الحكومات إيلاء الجانب الصحي بالغ الأهمية. لأن المجتمع المريض لا يبدع ولا ينتج وبالتالي لا يتطور ولا يرتقي الارتقاء الشمولي المطلوب عصرياً وحضارياً. 

ومن المسلم به أنه لا يمكن الحصول على نتائج إيجابية في هذا المجال بدون تضافر الجهود من مختلف الجهات سواء البحثية منها أو الإشرافية او التمويلية أو تلك الوصائية التي تتخذ القرار وغيرها، ولك من هذه الجهات يكمل الآخر ضمن حلقة أو سلسلة مترابطة أصولاً إلى هدف سام وهو تحقيق مجتمع سليم معافى يتطور بديناميكية ومرونة في عالم لا يرحم من تعقد، أوهامه وأمراضه عن اللحاق بركب التطور الحضاري المتسارع. 

إذا أردنا الحديث عن منطلق واقعي، خصوصية واقعنا، نجد أنه من أولى المهام التي يجب أن يضطلع بها البحث العلمي هي مهمة التقدم والنهوض بالواقع الصحي نحو آفاق أوسع وأكثر تطوراً، لأننا ورغم ما يتم الحديث عنه من تطورات وفتوحات في مجال اكتشاف الأدوية ووسائل العلاج المختلفة، ما زلنا مستهلكين للكيفيات التي استثمر بها الآخرون نتائج أبحاثهم على المدى الطويل، لذلك كان من الضروري بل الملح التركيز على البحث العلمي في الشؤون الصحية لأن صحة الإنسان هي أساس التطوير والإبداع في جميع مجالات الحياة. 

"فالإنسان هو غاية الحياة ومنطلقها"، هذه مقولة للرئيس الراحل حافظ الأسد لأن الإنسان هو الصناعي والتاجر والحرفي والجندي والمدرس والطبيب. وقد ثبت علمياً أن الآلة مهما بلغت من التطور والتكنولوجيا لا بد لها من الاعتماد على الإنسان في صنعها وتحديثها وحتى في استخدامها الاستخدام الأمثل. 

ومنذ القديم قيل أن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يشعر به إلا المرضى فالإنسان يمتاز بقدرته على القيام بعمل معين بحسب المؤهلات التي يتمتع بها ومن جملة هذه المؤهلات… الناحية الصحية: إذاً لا شك أن البحث العلمي يساعدنا على وضع الشخص المناسب صحياً في المكان المناسب، وهذا امر غاية في الأهمية يخفف من تأثير البطالة المقنت حيث أن تشغيل العامل الضعيف البنية في عمل شاق يؤدي إلى زيادة ساعات العمل من جهة كما نحل على نتائج سيئة من جهة أخرى بسبب عدم توفر القدرة اللازمة لأدائه بشكل متقن وجيد. 

وتنشيط البحث العلمي الصحي ليس عمل صعب المنال في بلادنا فيما لو أعدنا ترتيب بيتنا الصحي، والصحة المدرسية، والخدمات الطبية العسكرية، والمستوصفات والمشافي، ومشافي وزارة التعليم العالي، والخدمات الطبية لدى وزارة الداخلية، بحيث يساهم كل منهم في جزء من أي بحث علمي، فهناك الكثير من الأجهزة الطبية المبعثرة هنا وهناك ويمكن الاشتراك في استخدامها من قبل عدة جهات بدلاً من استخدام كل جهة أجهزة خاصة بها فقط، ويكون ذلك بوضع جملة من الأجهزة المتطورة في أماكن محددة لكن المهم في هذه العملية، هو إعداد وتهيئة العقول الطبية الباحثة عن طريق التهيئة والتحضير، وأن نبدأ بالتجارب البسيطة، ومن ثم الارتقاء بها إلى النوع المعقد، كما يجب أن نهيئ الجو المناسب لهؤلاء الباحثين بدءاً من حالة معيشية جيدة إلى جو نفسي هادئ ينعمون به خال من الإزعاجات والتاثيرات الجانبية، وهي ناحية يجب أن لا تغيب عن أذهاننا بأنها تساعدنا على تنمية الإبداع لدى الباحث الذي يمكن أن يساعدنا على الإقلال من الأمراض خاصة من النوع المحلي منها، وإلى الانطلاق في إيجاد العلاجات اللازمة، وهو أمر ضروري يخفف علينا من تحمل النفقات المدفوعة لنتائج الأبحاث المستوردة. 

ولا شك أنه وبحكم التطور في مختلف جوانب الخدمات الطبية يبدو التركز على موضوع المعلوماتية أمر يحتل أهمية كيرة، ويغدو التركيز على الجانب المعلوماتي تحصيل حاصل لابد منه في الأوساط والمرافق الصحية على اختلاف أحجامها، فإن استخدام نظام المعلوماتية في الخدمة الطبية يساعد على عدة أمور منها: معرفة عدد الأطباء بالنسبة لكل اختصاص مطلوب سوءا على صعيد المشافي أو القرى، ثم معرفة مستوى ونوعية وكمية الخدمات الطبية الواجب تقديمها إلى المواطنين بشكل دوري حتى نحافظ على المستوى الصحي والمفروض أن يتمتع بها كافة المواطنين. 

ومعرفة الأشخاص الذين يجب أن يحملوا بطاقات صحية مجانية، ومن هم الذين يحملون البطاقات المدفوعة وما هو عدد كل منهم، ثم ما هي الأدوية الواجب توفرها في المشافي وأنواعها والكميات المطلوبة وما هي مدة صلاحيتها. 

ثم المساعدة على إعداد الميزانيات التقديرية بالنسبة لكل جهة تقدم خدمات صحية ومعرفة الأخطاء المرتكبة المؤدية إلى عدم تقديم الخدمات الطبية المحددة لها ثم مراقبة تطور الاستهلاك والاستخدام بشكل مستمر استناداً إلى إحصائيات سابقة ونتائج محصول عليها في دول مماثلة. 

هذا إضافة إلى معرفة عدد الأسرة اللازمة لكل نوع من أنواع الأمراض بالنسبة لعدد السكان، ومعرفة أنواع الأمراض ومسببات ارتفاع معدلاتها، وما هي الحالات الوقائية منها، وربط أبحاثنا العلمية وتجاربنا مع العالم وربط الخدمات الطبية بالإيرادات الخاصة بها، وأخيراً تنظيم علاقات البلد الصحية مع العالم. 

ومن المتوجب على الجهات صاحبة الحملات الدعائية الالتزام قدر الإمكان بمراعاة الأمور الصحية في مضمون رسائلها الإعلانية، إذ يجب أن تمتنع الحملات الدعائية بأشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة عن الإعلان عن المواد الضارة أو أن يرافق الدعاية لهذه المواد تحذير من مضارها على صحة الإنسان كما هي الحال في الإعلان عن أنواع التبغ، كما أنه يمكن أن تتعمد إظهار النواحي الصحية في حملاتنا الدعائية فمثلاً عندما نعلن عن مميزات منظمة السجاد فإنه يجب أن ننوّه إلى مساوئ تزايد نسبة الغبار في جو الغرفة نتيجة لإهمال التنظيف المستمر للسجاد. أو نشير إلى الفوائد الطبية التي تقدمها العلكة الطبية أو يعطي أنواع السكاكر في حالات معينة كحالات الزكام والرشح مثلاً، كما يمكن أن نشير إلى فائدة الدعاية التخصصية أي الدعاية التي تهم فئة معينة من الناس وبالتالي أن تتضمن هذه الدعاية أو أن تراعي ثقافة وتفكير هذه الفئة ويجب أن يتم التركيز على النصائح الطبية للاطفال عن طريق دعايات ورسائل دعائية جذابة تبين لهم السلوك الضار والسلوك المفيد، وضرورة التقيد بأنماط إيجابية من التصرف إزاء مختلف الأشياء التي يتعاملون معها في حياتهم اليومية. 

أي باختصار إن وسائل الدعاية والإعلان، وبالتالي، الإعلام لها أكبر الأثر في ترسيخ الوعي الصحي وتوليف سلوك الفرد صغيراً كان أم كبيراً، باتجاهات إيجابية درءاً للأضرار والآثار السلبية التي تنجم عن التعاطي مع الوسط المحيط سواء كان جوامد أم أفراد أم غير ذلك. 

وهذه الدعايات يجب أن تكون مدروسة بشكل منظم وعلمي من قبل اختصاصيين لتؤتي مفعولها بشكل مباشر، وهي أصبحت حاجة أساسية في عصرنا هذا، في ظل تداخل المفاهيم الاستهلاكية مع المفاهيم الصحية، واختلاف النظرة إلى آلية العلاقات المفترضة والسلوك الذي يتحتم على الفرد التزامه أمام المغريات والسلع والمواد الغذائية والترفيهية وغير ذلك. 

إن من أولويات أهداف الأمة هو تأمين صحة أفرادها، لأن الصحة تعني العقل السليم العقل الذي يتم توجيهه إلى مختلف الميادين في مهام إنتاجية وإبداعية التي ارتهن نجاحها بلا شك بسلامة العقول التي تعمل فيها، حيث قيل قديماً " العقل السليم في الجسم السليم". ولهذا فإن المشروع عندما يرمي إلى إحداث أي صناعة جديدة فإنه يدرس بذات الأهمية من الناحية الصحية والجدوى الاقتصادية، بل ويجب أن تعطى الأفضلية للناحية الصحية في حال اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بالمشروع، فليس من المعقول إحداث مشروعاً صناعياً للإسمنت مثلاً في منطقة مكتظة بالسكان والمساحات الخضراء معاً، خاصة عندما تضم هذه المساحات الخضراء إنتاجاً زراعياً مفيداً لصحة الإنسان. 

ولهذا فإن المشروع الذي يتمتع بجدوى اقتصادية من حيث الريعية وينتقص من الموارد الصحية للإنسان بل ويؤثر بشكل مباشر على صحته هو مشروع يجب إعادة النظر فيه لأن الصحة هي من الأولويات والجدوى الصحية أو التأثيرات الصحية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الجدوى الاقتصادية. هذه يجب أن تكون مسلمة لا تحتمل النقاش. 

ومثالنا الآخر على ذلك هو منع استيراد المواد والنباتات الطبيعية قد حرم الإنسان من الفائدة الطبيعية لعلاج كثير من الأمراض. 

كما أن حصر استيراد وتوزيع الدخان عن طريق جهات حكومية معينة يؤمن موارد ضخمة لخزينة الدولة، ولكنه بنفس الوقت يذهب العديد من العقول التي يحتجها البلد في سبيل تطبيق سياسته التنموية، وكم كان من الأفضل تخصيص جهة حكومية أخرى تهتم بإقامة أعمال معينة تساعد على تغطية العجز المادي الناجم عن محاربة التدخين بكافة الوسائل الدعائية الممكنة. 

إذاً يجب أن يكون هناك تضافر وتعاون كامل ما بين أجهزة الدولة فإذا عمد كل جانب أو جهة إلى إصدار أي شيء يتعلق بحياة الإنسان يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الناحية الصحية بحيث تعطى الأفضلية بالنسبة للخيارات الأخرى. بعد كل ما سبق نسأل ما هي يا ترى علاقة الصحة بالاقتصاد..؟ 

والجواب يبدو محتماً علينا ما دمنا قد أكدنا ذلك في سياق حديثنا في بداية هذا البحث. فقد عمدت الكثير من المؤسسات الصناعية في بعض الدول النامية إلى التهافت على المؤسسات المانحة لشهادات الجودة بمختلف أشكالها وأنواعها. وإذا ما اطلعنا على أهم الشروط الواجب تحقيقها للحصول على هذه الشهادات فإننا نجدها تتعلق بتطبيق مبدأ النظافة وخاصة في الصناعات التي تهتم بالمواد الداخلة إلى جوف الإنسان، ولهذا يبدو توفر عامل النظافة مطلوب بإلحاح بدءاً من المظهر ا لخارجي لأي مؤسسة وانتهاء بالشاحنات التي تقل بضائعها إلى الزبائن. 

فالمظهر الخارجي للمؤسسة هو عنوان يدل على سر نجاحها، البناء النظيف ذو الألوان المتناسقة والمنسجمة، والمحاط بالمساحات الخضراء ما أمكن وجميع ممراته وغرفه تنظف يومياً ضمن برنامج أسبوعي يعطي إحساساً بالارتياح لدى مختلف الأطراف، كما أن أهم ما يجب الاهتمام به هو نظافة أماكن العمل والآلات والمستودعات والممرات الخارجية المؤدية إلى المعمل، إضافة إلى ذلك فإن وضع مخطط متكامل لحركة الزبائن والعمال والموظفين والتحكم بالإضاءة ودخول أشعة الشمس وحركة الهواء من وإلى المعمل. 

كل هذه عوامل يعتبرها المعنيون بالشأن الصناعي والاقتصادي والصحي بالدرجة الأولى عوامل ضرورية وأساسية في موضوع الصحة الصناعية وقد أكدت على أهميتها شهادات الآيزو والجودة التي يسعى إليها المصنعون والتجار. 

ولا شك أن توفر عنصر الصحة في المعامل والأسواق التجارية يساعد كثيراً على رفع المعدلات الإنتاجية وتخفيف الكثير من النفقات التي كانت ستصرف في الأجواء السيئة، ومن جانب آخر فإنه على المصانع والمؤسسات التجارية العمل على توفير الخدمة الذاتية الطبية بتأمين أجهزة وأدوات الإسعاف السريع مع تمرين عنصر أو عنصرين على استخدامها، كما يعمل على استخدام الوسائل التي توفر عامل الأمن الصناعي في المصنع، وهو العامل الذي يقلل أكبر قدر ممكن من إصابات العمل. 

كما يجب جعل العمال ضمن جو من الأمان والطمأنينة، فالعنصر البشري هو العنصر الأساسي في نجاح أي عمل صناعي أو تجاري، وبالتالي فإن الاهتمام بصحة الإنسان العامل في مكان عمله هو الأسلوب العصري في التعامل مع العنصر البشري واليد العاملة، وهذا الأمر يؤدي إلى نتائج مدهشة وجودة لا تضاهى في الإنتاج. 

كما يجب علينا ألا ننسى العلاقة المتينة بين السلامة النفسية للإنسان وسلامة العقل فالإنسان السعيد نفسياً الذي أُمنت له كافة المتطلبات المعيشية الأساسية يجعل محصوراً في العمل الذي يؤدي وباعتبار أن كافة أعضاء ا لجسم تدار من عدة مراكز عقلية، فإن أهمية تفرغ هذه ا لمراكز للعمل وفق متطلبات الإنتاج هي اهمية قصوى، وعلى رب العمل أن يعطي هذه الناحية أهمية كبرى عليه فإن دارسة اقتصادية لمشروع ما لا يمكن أن تكون ناجحة إذا لم تراع في تكلفتها الإنتاجية معدل الرواتب والمكافآت والتعويضات والحوافز التي تستطيع أن تجعل العقل البشري يؤدي وظائفه وعمله بشكل جيد. 

فصحة العنصر البشري بدنياً وعقلياً إذاً، هما ضرورتان لصحة العمل والإنتاج، وهنا أقترح على رب كل عمل أن يأخذ على عاتقه الناحية الصحية لموظفيه على أن يتم تخفيض نسبة الجعالة المدفوعة إلى الحكومة نتيجة لذلك، وطبعاً فإن هذا العمل يكبر ويصغر حجماً ونوعاً وكماً حسب نوع المنشأة التجارية أو الصناعية، ويتم ذلك بأن يتعاقد رب العمل مع طبيب ومشفى ومحلل مخبري ومراكز معالجة فيزيائية وصيدلية، وغير ذلك من الخدمات الطبية بحيث يحصل على أسعار مخفضة نتيجة لالتزامه بالتعامل معها. 

وفي إطار حديثنا عن موضوع الصحة لا نستطيع إلا أن نتطرق ولو قليلاً إلى موضوع الصحة والبيئة، فلقد أثبتت الأبحاث العلمية ا لحالية أنه ثمة علاقة قوية ما بين التزايد في المستوى الحضاري ومعدل التلوث البيئي، وأخذت نتائج هذه الأبحاث تحرم القيام ببعض أنواع الصناعات أو تعمل على الحد منها أو تلجأ إلى إيجاد الاختراعات اللازمة لكي تخفف من الأذى القائم منها فمثلاً أصبح الصناعيون يستفيدون من بعض هذه الأبحاث بتحويل بعض الغازات الضارة إلى سوائل مفيدة بدلاً من بثها في الهواء وانتقالها لتصبح عامل هدام لصحة الإنسان، كما أن هنك قوانين دولية قد صدرت بشأن حفظ بعض النفايات في أماكن محددة، وحرّمت نقل بعضها الآخر نظراً لما فيها من ضرر على صحة الإنسان، كما أن هناك هيئات ومنظمات دولية قد شكلت لدراسة حماية البيئة من الأضرار التي يسببها الإنسان لها. حيث تم تشكيل وزارات خاصة بها كما هو الحال لدينا في سورية، كما شُكّلت المنظمات الدولية المنبثقة عن الأمم المتحدة لحماية البيئة خاصة بعد أن تأثرت طبقة الأوزون الواقية من تأثيرات أشعة الشمس على الأرض وعلى صحة الإنسان، كما أن الإنسان أصبح يفكر باستبدال الوسائل الحضارية كالطاقة البديلة والوسائل الأخرى الأقل ضرراً على صحته كأشعة الشمس وطاقة الرياح والطاقة الكهربائية للحد من الانبعاثات الضارة، كذلك المعادن غير القابلة للتأكسد في الطعام ومعالجة الحبيبات المصنوعة من المواد الكيميائية بالشكل الذي يخفف من آثارها الضارة عليه. 

لكن سؤالاً يطرق مخيلتي ويلح وهو لماذا كانت المادة هي ا لأساس الحضاري وليس الإنسان هو الأساس في الحضارات التي ينشئها ويطورها؟ هذا مجرد سؤال يمثل حقيقة الآلية التي تسير بها سلوكيات الإنسان في هذا الكون، فحبذا لو اتخذت الإنسانية شعاراً لها وهو أن كل حضارة معادية لصحة الإنسان يجب استبعادها من قاموس الحضارة لينعم الإنسان بحياة نظيفة وهادئة، فقد عجز الطب حتى الآن بالرغم من التطور الكبير الذي حققه عن معالجة الأمراض التي خلفتها الحضارة الزائفة. 

ولا بد من الاعتراف بأن محصلة الحضارة الضارة ليس ضرراً على صحة الإنسان فقط، وإنما يمتد ذلك إلى ضرر في تكوين الهيكلة الاقتصادية للشعوب، ومن الجدير ذكره أن الدفاعات القوية التي تجهزت بها الشعوب لحماية كل منها اتجاه الآخر كانت ستعطي النتائج المرجوة على المستوى الأخلاقي والإنساني فيما لو صرفت على المجتمعات الفقيرة. 

وإن إلحاق الإنسان الضرر بذاته المتمثل بالإنسانية عموماً، يظهر بصور عدة منها المباشر عن طريق احتكار الحضارات والحروب. أو بصورة غير مباشرة عن طريق إلحاق الضرر بالبيئة، وفي كلا الحالتين يبقى الإنسان هو عدو نفسه وعدو بيئته بالنتيجة. 

أخيراً وبما أن موضوع الصحة موضوع عام، وله تأثير كبير على مجمل الأداء العام لهذا البلد أو ذاك بما في ذلك الأداء الاقتصادي كما ذكرنا، ثم بما أن الأداء الاقتصادي مطروح حالياً على شكل تكامل اقتصادي على مستوى دول الوطن العربي.. يبقى السؤال هل هناك متسع لمفهوم التضامن ا لعربي من أجل الصحة؟ 

فكما أن أي شكل من أشكال التضامن الاقتصادي هو دعم للأمة العربية وضمان لوجودها خاصة عندما تتعرض لمواجهة من قوى اقتصادية عظمى، وهو ما يتوقع حدوثه قريباً، فإننا نحن كأمة عربية بحاجة إلى أن نتضامن صحياً، خاصة وأن العنصر الصحي هو الأساس في قوة الاقتصاد. 

فالإنسان العربي الصحيح البنية على امتداد الوطن العربي هو إنسان قوي جسيماً وعقلياً يستطيع أن يفكر التفكير السليم في بناء تضام أو لعمل تعاون اقتصادي على الأقل، وباعتبار أن الوطن العربي من محيطه إلى خليجه يتمتع بمناخات مختلفة وبزراعات متكاملة وثروات معدنية غنية ومتنوعة، فإنه بالإمكان تأمين كافة المستلزمات الصحية لشعب الوطن العربي، فالغنى المادي الناجم عن استثمار الثروات الباطنية يوفر المال اللازم للاستشكاف والأبحاث العلمية اللازمة لمعرفة أنواع الأمراض وكيفية معالجة كل منها، ففي وطننا العربي نستطيع أن نضع المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية كذلك فإننا يمكن أن نستخلص الاستطبابات التي يمكن أن تستخرج من النباتات الطبيعية حيث أن العالم اليوم بدا يحول من العلاج بالأدوية الكيميائية ذات الآثار الجانبية، إلى الأدوية العشبية التي تتقدم معها هذه الآثار إلى حد كبير. 

ويمكن أن يظهر التضامن العربي بالتكامل الصحي ما بين دول العالم العربي فهو الذي يحقق المنفعة الصحية لهذه الدول والتي لا تقل عن المنفعة الاقتصادية المحققة على أرضية أنماط التعاون الاقتصادي فيما بينها، ولنقل مثلاً إحداث سوق صحية مشتركة كما هو الحال في محاولة إيجاد سوق عربية للتعامل التجاري. 

ويمكن إنشاء معامل الأدوية في الدول العربية ذات المناخ الاقتصادي المناسب لها، معتمدة على الاستهلاك الكبير لعدد من السكان فقد يصل تعداده إلى مئة وخمسين مليون نسمة، كما يمكن إنشاء ا لمشافي المركزية الكبيرة التخصصية حسب المبدأ ذاته، فبدلاً من أن يرسل المريض العربي إلى المشافي الأوربية الممولة عربياً، يمكن أن يرسل إلى إحدى المشافي العربية المتخصصة الممولة عربياً أيضاً لكن في منطقة أو دولة عربية ما. 

كما أن المال المستثمر في مراكز الأبحاث الأوربية والعائد إلى مالكين عرب، يمكن أن يُوظف في تمويل مراكز الأبحاث العربية بحث أن الكاليف الباهظة التي تحتاجها هذه المراكز يمكن أن تتحملها مختلف دول العالم العربي، كل حسب غناه أو الخيرات التي يتمتع بها أو المواد والخبرات التي يقدمها… إلى ما هنالك من المعايير التي يتم الاتفاق عليها بحيث يستفيد كل دول العالم العربي من هذه المراكز، خاصة وأن هنالك أمراض تخص دول الوطن العربي، والشعب العربي، وبالتالي فإن هذه المراكز سوف تجد العلاج والوقاية منها. بينما تعجز بقية مراكز الأبحاث أو التكنولوجيا الطبية المتوفرة في الدول المتطورة عن إيجاد الحلول المرضية في عادات وأجواء مغايرة لما للغاية التي أُعدّت هذه التكنولوجيا من أجلها. 

ولا بد من الإشارة إلى ان هذه المراكز المتطورة، سوف تخلص الدول العربية من عبوديتها الطبية للدول الصناعية الكبرى، فاستقلالية الطب العربي أمر غاية في الأهمية لأنه يتعلق بالسيادة، إضافة إلى ذلك فإن إيجاد مراكز أبحاث طبية عربية سوف يؤدي إلى تشغيل يد عاملة كثيرة، سواء في الأبحاث أو في تجسيد نتائج الناجح منها. 

وسوف يصار إلى استنباط أصناف وأنواع جديدة من الأدوية توفر المليارات التي تدفع ثمناً لهذه الأدوية إلى الدول الغربية، أي أن مراكز الأبحاث الطبية بنشاطها واستفادتها من الإمكانات العربية المتاحة تعتبر ليس فقط عاملاً يساهم في تحقيق السيادة العربية، بل عاملاً اقتصادياً يدعم الاقتصاد العربي يحول الدول العربية من دول مستوردة للأدوية إلى دول مصدرة لها، وتصبح هذه الأدوية مصدراً غنياً للقطع الأجنبي الناجم عن عمليات التصدير، وسبباً في توفير القطع الذي كان يذهب ثمناً للدواء المستورد من الخارج. 

أي يجب أن نسأل أنفسنا… لماذا لا نسعى إلى تحقيق هامش واسع من التقدم التكنولوجي العلمي على صعيد الخدمات الطبية والاستطبابات، مع أن الإمكانات متوفرة متاحة ورأس المال موجود بكثرة. وما ينقصنا فقط هو اتخاذ القرار والانطلاق نحو مشاريع صحية ترتقي بوضع الإنسان العربي صحياً ومادياً، إذ إن الاستطباب والصناعات الدوائية ومراكز الأبحاث الطبية كلها من الممكن استثمارها اقتصادياً بشكل مدروس مستفيدين من الميزات النسبية المادية والطبيعية والبشرية لشعب المنطقة العربية بشكل عام. 

الخدمات الرياضية 

في الرياضة صحة للفرد، وبالتالي مجموع الأفراد، صحة للمجتمع عموماً وفي صحة المجتمع سلامة في الأداء بمختلف أشكاله ووجوهه اقتصادياً واجتماعياً بكل تشعبات وتفاصيل هذين الجانبين الهامين من حياة أي مجتمع أو دولة. 

وقد أمست الرياضة مصب اهتمام واسع للدول المتحضرة، إذ أصبح المستوى ا لحقيقي للحضارة يقاس بمعايير رياضية تتعلق بعدد الملاعب أو الفرق الرياضية أو عدد المسابقات التي ساهمت بها أو بعدد انواع الجوائز التي حصلت عليها وغير ذلك من ملامح التفوق في النشاط الرياضي المبني ـ بلا شك ـ على أرضية مستويات عالية من الاهتمام وإيلاء بالغ العناية لهذا الجانب الذي أمسى شديد الأهمية على مستوى الحياة البشرية في مختلف دول العالم ولو بدرجات متفاوتة، وعندما نقول درجات متفاوتة فإننا نشير إلى اهتمام الحكومات وحجوم توظيفاتها للأموال ليس من أجل الاستثمار، بقدر ما هو من أجل إقامة منشآت تلبية للميول الرياضية لدى الجمهور الرياضي الذي يشهد تزايداً ملحوظاً في كل دولة، الجمهور الذي لم يعد يقتصر على فئة الشباب ذوي الاهتمام بل تعدى ذلك ليشمل شرائح المجتمع كافة، وبمختلف الأعمار والمهن، إذ أمسى مثلاً من الطبيعي أن نشاهد رئيس دولة أو رئيس وزراء يحضر مباراة لكرة القدم ليشجع فريقاً ما، إذاً أصبح بإمكاننا القول، أن الرياضة هواية للجميع، وهي الهواية الأكثر شمولية بين كل الهوايات التي قد يلتفت إليها الفرد في حياته. 

من تلك الأهمية المشار إليها التي تبوأتها الرياضة في كافة المحتمعات الأمم يبدو لنا أن خير عمل أو نشناط أو إجراء ميكن أن تتبناه الدول االنامية، هو إعادة الاعتبار للرياضة، لديها وعلى هذه الدول رغم أن بعضها عليها أن تبدأ بالطريق الصحيح في هذا المجال بحيث تنمي روح المسؤولية لدى الأسرى، وليست هذه المهمة التربوية مناطقة فقط بالأسرة، فهي تمتد إلى المدارس حيث يقضي معظم الطلاب فترات طويلة من حياتهم فيها. 

وهنا أود التأكيد على نقطة هامة وهي أن ساعة أو حصة الرياضة لا تكون مجدية عندما تكون بين الحصص المدرسية الأخرى، بل من الأفضل أن تكون في الساعات الصباحية المبكرة إذ يجب أن تتم مزاولة الرياضة بمختلف أنواعها وأشكالها في الهواء الطلق النظيف، كما يمكن أن تجهز كل مدرسة أو مجموعة من المدارس بمنشأة رياضية كاملة تحتوي على كافة التجهيزات والمعدات الرياضية بما فيها الملاعب والمسابح وأجهزة ترويض العضلات والساونا… إلخ. حيث يمكن أن يمضي فيها الطالب ساعات معينة فيها يستعيدون من خلالها نشاطهم الفكري والجسدي ويبعدهم قدر الإمكان عن ملئ فراغهم بالأشياء الهدامة التي تحطم نشاطهم الثقافي والتعليمي المطلوب فيهم وهنا تبدو هامة الإشارة إلى وجوب إخضاع الأبنية المدرسية إلى قواعد وأسس صحية بحيث يتم الاستغناء عن الأبنية القديمة تدريجياً واستبدالها بالأبنية الحديثة، كما أنه يجب الامتناع عن منح أي ترخيص جديد لإشادة مدارس جديدة ما لم تكن المخططات المعدة لذلك متفقة مع الشروط الصحية المطلوب توفرها من حيث التهوية والتعرض للشمس والمساحة المطلوب توفرها للحركة الطبيعية لكل طالب مع توفر المساحات الكافية واللازمة لمزاولة مختلف الأنشطة المطلوبة فيها، وأن يتم إعداد المباريات ما بين الفرق الرياضية لكل مدرسة أو مجموعة من المدارس وإجراء الرحلات الرياضية ومباريات ما بين فرق المدارس المحلية وفرق المدارس الأجنبية، بل حتى تنظيم مباريات هامة بين الفرق المدرسية والفرق الرسمية وغير ذلك ويمكننا القول أن هذه المراحل غير كافية بل نحن بحاجة للمزيد من الاكتشاف وتنمية الطاقات الكامنة وتفجيرها. 

إن الارتقاء بالوضع الرياضي وإصلاحه يجب أن يبدأ من تطبيق نظرية الواقع، لأن ذلك يشكل أساساً متيناً ومنطلقاً صحيحاً نحو مستقبل رياضي أكثر إشراقاً وازدهاراً ولإصلاح الواقع الرياضي لا بد من الوقوف قليلاً في البداية لملاحظة جملة مسائل تعتبر أساسية في عملية الإصلاح، هذه المسائل هي: 

عدد الفرق لكل لعبة، والمؤهلات التي وصلت إليها والجوائز التي حققتها، ثم طريقة التدريب، وكيفية التعامل مع الأندية، والنوادي الأخرى العربية منها والأجنبية، وكيفية إدارة الملاعب الرياضية، وما علاقة الهيئة أ والتنظيم الرياضي الأساسي أو الرسمي مع المناهج الرياضية المعمول بها من قبل الهيئات الأخرى. وهل هناك تنسيق فيما بينها، أم كل يعمل حسب هواه، كما يجب السؤال عن المكافآت الممنوحة إلى الفائزين كل حسب إبداعه سواء كان ذلك على المستوى المحلي أو القطري أو العربي أو الدولي، وهل رياضيي بلدنا مهتمون بالتواصل والاتصال مع الرياضيين العالميين، وهل هم مهتمون بشؤون الرياضية العالمية عبر وسائل الاتصال الحديثة كالبريد الإلكتروني والأنترنت، ثم ما هي الوسائل المتاحة حالياً للرياضة الشعبية مع أنها تكفي حاجة الفرد اليومية من الرياضة أي أن تكون الأحياء مزودة بنواد رياضية، ثم ما هو ا لأسلوب المعتمد في اختيار الرياضيين ـ وهذا الموضوع حساس إلى درجة كبيرة جداً ـ وإن الأجوبة على مثل هذه التساؤلات وغيرها من الإمكانات الرياضية المتاحة التي يمكن أن تخلص الواقع الرياضي والذي منه يمكن بناء المستقبل يمكن أن يتم عبر عدة إجراءات أراها أساسية وضرورية، وهي الاعتماد على بنية جسم الإنسان الرياضي أولاً والعمل على تفريغ اللاعب للعمل الرياضي وحده، ومنحه راتب ومكافآت وامتيازات على غرار  ما هو معمول به في الدول المتحضرة، الأمر الذي يجعله يكرّس كل اهتمامه وطاقاته العقلية والبدنية لممارسته اللعبة التي تم إعداده لها، ثم العمل على بث التوعية الرياضية ما بين العائلات وذلك بأن نعد برامج رياضية لائقة عبر وسائل الإعلام المختلفة مع بناء علاقة قوية ما بين الأسر الرياضية المشكلة من الرياضيين المؤهلين والمرشحين وبين مختلف الأسر بحيث تصل هذه العلاقة إلى القيام بزيارات منزلية إلى الأسر مع إعطائهم الإرشادات اللازمة، ثم المطلوب أيضاً، مشاركة الهيئات الرياضية في إعداد المخطط العمراني للمدن الجديدة، وكذلك فيما يتعلق بالمخططات الخاصة بإصلاح المدن القديمة وغير ذلك، والحرص على مراعاة المسألة الرياضية في كل ذلك وأخذها بعين الاعتبار كما يجب الاعتناء بالملاعب الرياضية وإنجازها وإعدادها حسب الشروط الدولية مع تشكيل إدارة خاصة لكل معلب أو عدة ملاعب ترعى شؤون الأبنية الفنية والإدارية فيها، ووفق أحدث الطرق العلمية المتطورة المتبعة في ملاعب الدولة المتحضرة، كما أرى ضرورة إقامة مباريات دورية سنوياً ما بين الفرق الرياضية بالنسبة لكل تنظيم رياضي على حدى، ومن ثم مباريات بين المنظمات ليتم تصنيف كل فريق بمرتبة معينة ثم تنسيق كامل ما بين الهيئات والمنظمات الرياضية، خاصة فيما يتعلق بوضع سياسات رياضية موحدة، بعد ذلك يصبح لا بد من أتمتة النشاط الرياضي بحيث يمكن عن هذا الطريق إجراء التبادل العلمي التدريبي فيما بين فرقنا الرياضية والفرق الرياضية الأجنبية. وكذلك ما بين الفرق المحلية، إضافة إلى ما يقدمه من تبادل للمعلومات اليومية ما بين كافة الفرق الرياضية كما يمكن بث المناهج الرياضية عبر شبكات لأنترنت ليتلقاها من أراد. 

إذاً إصلاح الوضع الرياضي وتحسينه ليس بالأمر المستحيل أو المعقد، وإنما هو أمر يسير يحتاج إلى وقت وإرادة للإصلاح الذي يكون بشكل بديهي على مراحل بشكل تواكب تراكمي بنائي حتى يغدو بالشكل الذي يناسب الطموح. وليس من شك أنه وللحصول على بنى رياضية سليمة ومتينة متمثلة بلياقات جسدية متميزة للرياضيين، لا بد من الاهتمام بمسألة الغذاء فمن الصعب جداً على الرياضي ترويض جسم هزيل ضعيف البنية تكتنفه الأمراض وبالمقابل تبدو هذه المهمة سهلة إزاء جسم صحيح البنية خال من الأمراض. 

انطلاقاً من هذه القاعدة يمكننا اعتبار صحة أم الجنين هي الأساس في تكون الجنين السليم والذي يمثل في الواقع الحجر أو الزاوية الأساس التي يمكن أن يعتمد عليها في بناء جسم رياضي مؤهل. 

ولا تقل مسؤوليتنا تجاه الطفل أو الجنين في بطن أمه عن مسؤوليتنا اتجاهه بعد أن يصبح بيننا طفلاً تترتب علينا رعايته لأنه أصبح فرد منا علينا جميعاً الاعتناء به جسدياً ومعنوياً، وتنمية مداركه، وغير ذلك من العوامل المساعدة لتنشيط الرغبة الرياضية عند الطفل، أما من الناحية التربوية العامة والتي تقع مسؤوليتها على عاتق الجهات العامة الرسمية الحكومية، فإنه يتوجب علينا إحداث مركزاً رياضياً في محل حي كبير، مركز يحتوي على مختلف الأنشطة الرياضية، وعلى الأسرة أن تعود طفلها على نظام غذائي يتناسب مع عمره والجهد الذي يبذله مع بعض التمارين الرياضية. 

هذه بعض المقترحات التي من شأنها الخروج بطفل أو بفرد سليم ذو جسم قوي البنية قادر على أن يكون فاعلاً على الصعيد الرياضي، فمثلاً يجب أن يخضع كل مواطن لرقابة صحية بموجب بطاقة منذ ولادته وحتى وفاته وبموجبها نستطيع إدخال معلوماتها كمبيوترياً ومراقبة معدلات نموه واكتشاف الأمراض قبل وقوعها مع تضمين المعلومات معطيات عن درجات الذكاء ونوعية الأعمال التي يمكن للفرد القيام بها والعلوم التي يمكن استيعابها ونوعية الرياضية التي يمكنه مزاولتها، وكذلك الحال عليه في المدرسة حيث يمكن تجنبالعدوى فيما بين التلاميذ من خلال هذه ا لبطاقة، وهو أمر ضروري وهام، لأن جيل المدارس هو الجيل الذي يمكن اختيار الشباب الرياضي منه، وأرى هنا أنه من ا لمفيد إنشاء صندوق مشترك للطلاب يساهم فيه الميسورين يدعم الطلاب أولاً ذوي الدخل المحدود أو المعدوم لإنشاء منظومة صحية تساعد وتدعم نظام البطاقة الصحية التي تتكفل بها الدولة أو القطاع العام الصحي، وذات الصندوق يمكن إنشاؤه في المهن والعمال المختلفة فالمعدة بيت الداء وبالمقابل هي بيت الصحة إذا أحسنا التعامل معها. 

ونصل الآن إلى فكرة مهمة وهي فكرة التضامن العربي على الصعيد الرياضي الذي هو كباقي الأشكال الكثيرة للتضامن العربي، التي تؤدي إلى نتائج إيجابية كثييرة بل هي غاية في الإيجابية، فالتضامن العربي رياضياً يؤمن قوة رياضية للعالم العربي دولاً ووطنا نظراً لما أصبح للرياضة من تكاليف باهظة تستطيع قوة العالم العربي تغطيتها فالملعب العربي إن صح التعبير هو بمثابة السوق العريية المشتركة فهي دعم لاقتصاد العالم العربي وللدول العربية مجتمعة ومنفردة وباعتبار أن للرياضة مكانة في دعم الاقتصاد لما يوفر كثيراً من استخدام العلاجات المكلفة والتي يجب استخدامها فيما لو تم اللجوء إلى الكسل والخمول، ولهذا فإنه من المتحتم علينا أن نعمل على إحداث ملعب عربي يحتوي على فرق رياضية قوية يشترك في عضويتها لاعبين أكفاء من مختلف أنحاء الوطن العربي، كما يجب تحضير تجهيزات للملاعب الضخمة لتصبح مؤهلة لإجراء مباريات دولية عربية عليها. أي أن يكون لدينا ملعباً ضخماً يشمل مثلاً ملعباً للتنس في القاهرة وآخر لكرة القدم في سورية، وثالث للجمباز والجودو والكاراتيه في بيروت، وحلبة للملاكمة في تونس. وهكذا ليقدم كل جزء من الوطن العربي خبرة ما يملك من مادة ومؤهلات لهذه الملاعب. وطبعاً فإن هذا لا يغني عن إنشاء صندوق رياضي عربي يموّل كافة الأنشطة الرياضية ويكون بمثابة محرك هائل يعطي لها زخماً وتشجيعاً ومن ثم العمل على تنميتها وتفرغها، وكذلك المساهمة في تمويل إنشاء وتجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية المختلفة، وإحداث مراكز العناية بالصحة، إضافة إلى دعم منظمات التربية العسكرية والبدنية للشباب والرجال الذين ينظر إليهم كنواة للقوة التي يمكنها حماية الوطن، من الجهات التي ترغب بتفكيكه لتخفيف مصالحها الاقتصادية في الوطن العربي الغني بجميع أنواع الثروات الدفينة، وعندما نقول ثروات فإننا نعني فيما نعنيه الثروة الأهم والأكثر فاعلية وقدرة على التغيير والتطوير، إنها ثروة الشباب وطاقاته الكامنة التي يمكننا تفجيرها بشكل منهجي ومنتظم. 

الصناعات الحرفية 

تدخل الصناعات الحرفية في إطار النشاط الخدمي الذاتي للمجتمع، وهي ركن هام يمكن أن يرتكز عليه اقتصاد أي بلد، ولا سيما الاقتصاد السوري نظراً لما حققته السوق السورية من ميزة نسبية في مجال الصناعات الحرفية وخاصة اليدوية منها. 

ولو بحثنا في نشوء الصناعات الحرفية عموماً لوجدنا أنها تعود إلى العصور الحجرية، حيث كان الإنسان  يصنع أسلحته وأدواته وغير ذلك، من الحجارة وذلك بتغيير وتحريف أشكالها، وكانت تلك في الحقيقة هي  المرحلة الأولى في نشوء الصناعة بشكل عام، إذ طور الإنسان تلك الأدوات وأصبح يعد وسائل مساعدة وآلات لازمة لإتمام صناعته تلك تدريجياً وعبر العصور وصلنا إلى ما نحن عليه الآن من تعقيد وتخصص في الصناعة، لكن وبرغم هذا التطور بقيت هناك بعض الصناعات تعتمد على يد الإنسان الحاذقة مباشرة ودون تدخل الآلة، مما يضفي عليها خصوصية وجمالية لا تحققها الآلة فعلى سبيل المثال يمكن القول ببساطة أن قيمة لوحة مرسومة تفوق بأضعاف مضاعفة قيمة سورة فوتوغرافية له. 

إن الأعمال الحرفية يمكن أن تعبر عن تراث وثقافة شعب ما، وأن تكون علاقة مميزة لحضارة من الحضارات، فمثلاً نستطيع بسهولة أن نميز اللوحات القماشية والنحاسية والتحف الخزفية الصينية التي تعكس روعة وجمال الفن الصيني، ومن هنا برزت أهمية نشر هذه الفنون وتعريف الآخرين بها، لتكون عنواناً أو علامة مميزة لتراث وحضارة البلد، فيجب أن توزع صور الأعمال اليدوية الشعبية مع صور المناطق السياحية والأثرية على الفنادق والمطارات، وأن تنشر في السفارات والملحقيات التجارية والثقافية ومكاتب الطيران. 

ويمكن أن يباع بعضها لركاب الطائرات كالأغطية المطرزة والأشياء الموشاة أو القطع النحاسية والخشبية وقد حفرت عليها رسومات جميلة، ويمكن أن تعرض قطع منها في المطارات للبيع بأسعار منخفضة ويمكن تجميع كاتالوج مصور ينشر على الأنترنت يحتوي على مواصفات تلك القطع اليدوية الصنع وأسعارها وأسماء مبدعيها وعناوينهم، فتسهل على طالب هذه القطع عملية الحصول عليها، ويمن أيضاً لأجل ذلك، افتتاح معارض لتلك الأعمال بالقرب من المناطق السياحية الأثرية، فيتمكن السياح من شرائها واقتنائها، ومن الضروري إنشاء علاقات وتبادل خبرات بين الجمعيات الحرفية في بلدنا والبلدان الأخرى. 

إن كل ذلك يحتاج إلى مستوى ثقافي جيد يتمتع به الحرفي، فالثقافة بالنسبة له ضرورة حيوية لا بد منها، كما هي ا لحال بالنسبة لأي فني آخر، فالحرفي المثقف يحسن أداء عمله والوصول إلى استخدام أفضل الوسائل والأدوات واختيار المناسب من النماذج والأعمال التي تلقى قبولاً ورواجاً. وتبرز هنا مسألة مهمة ألا وهي مسألة التسويق والعرض، فالأعمال الحرفية تلقى منافسة كبيرة من الصناعات الآلية التي تمتاز بتوفر رأس مال ضخم يؤمن لها قدراً كبيراً من الجودة. ومثال ذلك صناعة السجاد، فقد ضعف كثيراً الإقبال على السجاد اليدوي رغم ميزاته وجودته، حيث أصبح هناك سجاد مصنوع بشكل آلي يملك قدراً عالياً من الجودة وبأسعار زهيدة مقارنة مع السجاد يدوي الصنع، فتسويق المنتجات اليدوية إذاً يحتاج إلى دراية ومعرفة بالسوق ومتطلباته، ودراسة دقيقة لأساليب العرض المثلي، ولا يملك تلك المعرفة إلا الحرفي المثقف. 

إن العمل الحرفي اليدوي، يختص غالباً بتاريخ وتراث الأمة ويجسد آثارها ويتحدث عن عظمائها وأبطالها، من قادة وعلماء وكتّاب، فنلمس ذلك مثلاً في لوحات تتحدث عن برج إيفل أو عن أهرامات مصر، أو عن آثار تدمر وبصرى، كذلك عن الكنائس والجوامع وعن محاسن المدن وجمالها. فهي إذاً ذات أهمية سياحية، لذا يتوجب على وزارتي السياحة والثقافة تشجيع الأعمال الحرفية ورعايتها، ولا نستطيع إهمال أهمية الأعمال الحرفية من حيث تنمية الإبداع وإبراز القدرات الشخصية لممارستها، ومن حيث أهميتها الاقتصادية بالنسبة للفرد، حيث ينجز كثيراً من الأعمال المنزلية بالاعتماد على يديه وعقله. 

ولا شك أن في تنشيط الصناعات الحرفية فرصة كبيرة لامتصاص فائض اليد العاملة، فالتطور التكنولوجي كما نعلم يسير باتجاه الاستغناء عن اليد العاملة، وبالتالي زيادة نسبة العاطلين عن العمل، مما يدفع إلى البحث عن مصادر جديدة لحل مشكلة الفائض في اليد العاملة، وتظهر الصناعة الحرفية كعامل هام لحل هذه المشكلة بامتصاصها أعداداً كبيرة من اليد العاملة، وخلق توازن بين حجم العمالة والتطور التكنولوجي، لذا كان لا بد من تشجيع تصنيع المواد التي تحتاج إلى خبرات واسعة ويد عاملة خبيرة وماهرة. 

ويمكن القول: إن تنشيط الصناعة الحرفية يساعد المسنين والعاجزين على ملء أوقاتهم بإنتاج أدوات ومنتجات مفيدة لهم ولمجتمعهم. وبالتالي يؤمن لهم الراحة النفسية والاستقرار. 

مما سبق نستنتج أن الصناعات الحرفية جزء هام من السياسة الصناعية في البلد أو يجب أن تكون كذلك. أي يجب ألا تتوسع في التصنيع الآلي على حساب الصناعات اليدوية التراثية. لذلك أرى أنه يترتب علينا عندما نقدم على إحداث مشروع ما. أن نقوم بدراسة جدواه الاقتصادية فنحسب كلفته الصناعية، آخذين بعين الاعتبار الاستهلاك السنوي المرتفع للآلات، ووفرها فيما يخص الأيدي العاملة، ثم يجري مقارنة مع قيمة أجور اليد العاملة في الحرف اليدوية، وتكون المحصلة هي الحكم في اختيار نوعية المشروع ولا يجب أن ننسى أهمية ترجيح كفة الاعتماد على العمال، كحل لمشكلة البطالة سيما وأن اليد العاملة عندنا ذات تكلفة مناسبة. 

بما أن الحرفي بشكل عام ذو قدرة مالية ضعيفة كان لا بد من تأمين مصادر التمويل لإتمام الأعمال الحرفية، أول هذه المصادر هو الحرفيين أنفسهم حيث عليهم إنشاء صندوق مشترك لتمويل العمل الجماعي، كشراء الأراضي والمعدات أو التغذية بالطاقة، كما يمكن مساعدة الجمعيات الحرفية عن طريق منحها قروضاً مصرفية ذات تسهيلات معقولة، ويمكننا أيضاً الحصول على قروض من الصناعيين أنفسهم وخاصة الذين يرغبون بالاستفادة من تلك الصناعات، وذلك بأن يؤمنوا للحرفيين المواد الأولية والمعدات اللازمة ثم يقوم هؤلاء بتسديد قيمتها من قيمة المبيعات، إذاً فمصادر التمويل متعددة لكن يجب على الحرفي ألا يهمل قضية إحياء التراث القديم، والصالونات والقاعات ومداخل الأبنية والفنادق بلوحات وأبواب وتحف من الخشب المحفور المطعّم بالفسيفساء، ويصبح هذا عبارة عن معرض دائم للمنتجات الحرفية المحلية، ولا بأس أن يضمنها عبارات تعريف لمنتجيها وعناوينه من وقد يلجأ الحرفيون إلى الدعاية بأسلوب آخر، فيقدمون بعرض منتجاتهم في الفنادق والأماكن التي يؤمها السياح. وتقتطع أجور عرضها من ثمنها عندما تباع. 

ولا شك أن للصناعات الحرفية كما لكل صناعة، درجة جودة وإبداع والذي يقرر ذلك هولجنة أو مجموعة أشخاص ذوي خبرة ودراية في المهنة ومن هنا كان لا بد من إيجاد الكادر الفني عالي المستوى الذي يشرف على وضع خطة متكاملة ذات أسس علمية متطورة من أجل الوصول إلى صناعة حرفية ناجحة، منافسة، قادرة على الانسجام مع روح العصر، مع الحفاظ على طابعها التاريخ والتراثي، ومن أجل ذلك توضع معايير ناظمة لتلك الصناعة وتمنح شهادات جودة كما هي الحالة في الغرب مع الـ Iso 9000 و ISO9001… 9003… 

ويساعد ذلك على بعث الطمأنينة في نفس البائع والشاري حيث يقابل كل منتج سعره المناسب، ولا بأس أن نعود هنا إلى التذكير بأهمية تأهيل الحرفيين تربوياً وثقافياً وإدارياً وتسويقياً، الأمر الذي يساعد على رفع مكانة المهنة سيما وأن الغرب قد سبقنا إلى هذه الأساليب. 

بعد ما سبق من عرضنا هذا، يتبادر إلى الذهن سؤال مهم: وهو متى تكون الصناعة حرفية..؟ فالمعيار لا شك غير ثابت، ويختلف من بلد إلى آخر، ومن زمن إلى آخر، فالصناعة في القديم كانت يدوية بشكل كلي، وبالتدريج دخلت الآلة وأخذ دورها يتعاظم، وقد يتعلق المعيار بحضارة وتطور الأمم صناعياً وتكنولوجياً. مما يعتبر في الدول النامية صناعياً هو حرفي في الدول الصناعية المتطورة، وخصوصاً إلى ما أخذنا بالاعتبار أن المقياس هو نسبة مساهمة اليد العاملة في الإنتاج، لذا فمن الواجب علينا تطوير الصناعة الحرفية وإدخال الصناعات الدقيقة عليها كالذهب والألماس ومواد الزينة، بحيث تزداد جودة وتنوعاً ويزداد عدد العاملين بها. 

وبحيث لا تكون حضارتنا التكنولوجية مبنية على اساس التخلص تدريجياً من الصناعة الحرفية، ولا يتم ذلك بدون الدعم الكافي سواء بالمال أو الثقيف أو الخدمات المقدمة. 

إن نجاح أي مشروع يعتمد وبشكل كامل على عملية تسويق منتجاته، فعملية التسويق والبيع هي في النهاية هدف العملية الإنتاجية، وترتبط عملية التسويق تلك بالوضع المعيشي، والثقافي وحسن التدبير من قبل المواطن المستهلك، فالقدرة الشرائية للمواطن إذاً أمر أساسي، وكذلك فإن عملية التسويق تتعلق بحجم المدينة التي تقوم بتغذيها بالمنتج، ويحدث أحياناً أن تتفق الظروف لتجعل من بلد ما مناخ رائع للاستهلاك كما في الولايات المتحدة الأمريكية. فهي سوق واسعة وقوة سكانية وبالتالي شرائية هائلة، بالإضافة إلى توفر السيولة المالية والمقدرة الشرائية للأفراد، إلا أن هذه القاعدة لم تعد دقيقة في وقتنا الحالي. فهذه البلاد ذات الاقتصاد المتطور والاستهلاك الضخم توجه اهتماماتها وقواها العسكرية إلى مختلف بقاع العالم سعياً وراء إيجاد اسواق أوسع وبالتالي مصادر جديدة تدعم اقتصادها، ونصل إلى نتيجة حتمية، وهي ضرورة تشجيع دول العالم الثالث على تحسين وضعها الاقتصادي ومساعدتها على ذلك، من أجل تحسين وزيادة معدلات استهلاكها للمنتجات الجديدة، وطبعاً ذلك لا يتم إلا بتطوير وتنمية العمل والإنتاج بما فيه العمل الحرفي، فالعلاقة إذاً وثيقة قوة الاستهلاك وحجم العمالة والتناسب بينهما طردي وهكذا نجد أنه من مصلحة الجميع تطوير وتشجيع الصناعة الحرفية التي وكما قلنا سابقاً تساهم بشكل كبير في تخفيف ضغط اليد العاملة عن مصانع الكبار. 

وقبل أن أختم هذا البحث أود ان أعرض فكرة هامة جداً وهي: ان النهوض بالعمل الحرفي يحتاج إلى أتمتة وتكنولوجيا حديثة، فلقد غزت المعلوماتية والأتمتة معظم مجالات الاقتصاد، وساهمت في تطوير وتنمية الصناعة على اختلاف أنواعها، وبما أن الصناعة الحرفية هي جزء لا يتجزأ من تلك الصناعة، فقد أصبح من الواجب الإفادة من الإمكانات المتاحة للاستفادة ممن الأتمتة في تحسين مستوى العمل الحرفي، فيمكن مثلاً تأليف كتاب يتضمن صوراً ومعلومات كاملة عن الصناعات الحرفية، ونقوم بحفظ هذا الكتاب على أقراص CD. وعلى شبكة الأنترنت عن طريق البريد الإلكتروني، فالأنترنت إذاً يؤمن اتصال الحرفي بالعالم، فهو يتمكن من معرفة أهمية فنه عالمياً، ويتعرف على الأسواق العالمية المناسبة لتعريف منتجاته، كذلك يمكنه من التعرف على أماكن وأوقات تجمع السياح الذين يقبلون على شراء منتجاته. 

تشغيل الأطفال 

موضوع العمالة بشكل عام يأتي في صلب ملف الخدمات العامة. إذا أردنا التحدث إطلاقاً من مدلولات مفهوم العمالة وتقديم الخدمات، ألا أننا في هذا البحث سنتحدث عن ظاهرة مرضية للعمالة، تشكل حقيقة أزمة اجتماعية بكل تفصيلها بدءاً من مسبباتها ووصولاً إلى آثارها السلبية التي يطول إحصاؤها.. إنها عمالة الأطفال..‍‍!!

فعمالة الأطفال هي انعكاس سلبي تتجلى فيه جملة مشاكل اجتماعية تعود في منشأها إلى ضعف مستوى الأداء الاقتصادي وبالتالي تردي معدلات دخل الفرد بشكل يعجز فيه إعالة أشخاص آخرين. 

وتبدو مشكلة عمالة الأطفال ذات ارتباط مباشر بالتراث والعادات والتقاليد الاجتماعية في تلك المجتمعات الفقيرة التي تتميز بمعدل ولادات كبيرة جداً. ومتوسط مرتفع لعدد افراد الأسرة الواحدة بشكل لا يتناسب مطلقاً مع ما يدخل إلى كل أسرة من موارد مادية، الموارد المتواضعة بل الهزيلة التي لا تكاد تكفي لسد رمق فردين أو ثلاثة أفراد في وقت قد يصل فيه عدد أفرد الأسرة إلى العشرة أشخاص..!‍!؟. وهذا مدعاة للوقوف والتأمل في الموضوع فهو السبب الأكثر عرضة للاتهام بمشكلة من هم في سن الطفولة أو الأحداث في سوق العمل، وما دفع بنا لبحث موضوع عمالة الأطفال، هو تلك الآثار السلبية الكثيرة التي ترتبها هذه المشكلة، وخاصة تلك المتعلقة بنهاية المطاف والصورة المهزوزة للأعداد الكبيرة من المنحرفين والمشردين الذين هددت طاقاتهم وضاعت فرص استفادة مجتمعاتهم، منهم بالشكل الأمثل، بل والأخطر من ذلك هو تحول أعداد من هؤلاء إلى عناصر مخربة نتيجة لنشأتهم غير المستقرة على أرصفة الشوارع وفي الأزقة في وقت تقتضي فيه اصول التربية السليمة أن يكون مكان هؤلاء وسط أسرة قادرة على منحهم حاجاتهم الاجتماعية والصحية والعلمية كاملة. 

ما قلناه لم يأت بجديد. وهو ما لا يختلف معنا عليه أحد، هذا ما نستطيع أن نجزم به ونؤكده فالمسألة واضحة جلية، لأن ثمة علاقة وثيقة ما بين المستوى الاجتماعي للأسرة وعمالة أطفالها، فمقدار الدخل الفردي السنوي يلعب دوراً كبيراً في إطالة فترة مسؤولية الأهل أو تقصيرها فيما يخص تحمل أعباء ومتطلبات الطفل معيشياً وتربوياً، لذا فإنه إذا ما أردنا تجنب تشرد الأطفال ولجوءهم إلى أعمال وضيعة إذا كنا جادين في ذلك يترتب علينا وعندما نقول علينا نقصد المجتمع بشكل عام علينا تحسين الوضع الاقتصادي المعيشي للأهل ولا يكون ذلك ممكناً إلا إذا عمدنا إلى تقوية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إنشاء جمعيات أو مؤسسات تقوم مقام الأهل بهذه المهمة، بحيث تأخذ الطفل الذي لم تتوفر له الأسرة التي تستطيع رعايته بالشكل الأمثل لأسباب مادية أو ثقافية أو اجتماعية أو أخلاقية.. وما إلى ذلك، أي باختصار إن ما يجب هو معالجة هذا الوضع المتردي سواء بتغييره أو إصلاحه على الأقل. 

وما دمنا اقترحنا أو ارتأينا ضرورة معالجة هذا الوضع. يمسي من الحري بنا تقديم بعض أشكال الحلول. فلا شك أن الحل لمشكلة عمالة الأطفال يتضمن جملة إجراءات شمولية تتعلق كما ذكرنا بتحسين الوضع الاقتصادي ورفع المستوى والوعي الثقافي، وغير ذلك من الإجراءات التي تحتاج إلى جهود مخططة على شكل سلسلة يكون الحل هو الحلقة النهائية فيها. 

طبعاً هذه الجهود هي جهود دولة بشخصيتها الاعتبارية كدولة لكننا نؤكد هنا أن ذلك يجب أن يكون ليس مهمة الدولة وحدها، بل الأمر يتطلب مشاركة الجميع في ذلك، وهنا يحضرني وأنا أقول ذلك ما فعله تاجر من تجار دمشق أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث لجأ إلى توزيع ماكينات إنتاج كنزات (التريكو) على المنازل والتي أصبح يعمل عليها كل فرد من أفراد الأسرة وبالتناوب، أي أصبحت كل أسرة تشكل جمعية متعاونة لأفضل أحدهما على الآخر كما أن هذا التاجر قد ساعد على رفع مستوى الدخل الأسري بدون أن تتعرض كرامتها ومكانتها الاجتماعية لأي تأثير. 
ماذكرناه أردناه مثالاً على المجالات المتاحة لحل مشكلة تدني مستويات دخول الأسر التي تدفع بالأطفال إلى سوق العمل. هذا بعيداً عن جهود الدولة التي يفترض ا، تضطلع بهذه المهمة، ولا نقول تضطلع بمفردها بل يجب أن تأخذ دور المخطط لخطوات الحلول. 

وفي إطار الحلول أيضاً يبدو للجمعيات الخيرية مسؤوليات غير قليلة تترتب عليها، وما يرتبها أن الأطفال هم عماد المجتمع، وعلى هذا المجتمع الحفاظ على مستقبل هؤلاء الأطفال والعناية بهم خاصة أولئك الذين لم يستطع أهلهم الحفاظ عليهم بشكل يضمن بالحد الأدنى على الأقل مستقبل المجتمع. 

وفي هذا الإطار كما قلنا على المجتمع الإكثار من إنشاء الجمعيات الخيرية التي يمكن أن تأخذ على عاتقها استلام الأطفال من العائلات المعوزة وتتعهدهم بالتعليم والدراسة حسب رغباتهم، مع دفع رواتب شهرية لعائلاتهم مقابل الإيراد المتوقع من تشغيل أولادهم. وبهذا نكون قد حاولنا الحفاظ على الأسر بقدر ما حاولنا الحفاظ على الأطفال حيث ثبت في الكثير من الحالات أن تفكك الأسرة مرده إلى عدم تربية أطفالها، التربية السليمة، وهكذا كما أشرنا في البداية يؤدي إلى تفكك المجتمع عموماً. 

من جانب آخر وإضافة إلى الجمعيات الخيرية التي اقترحنا إنشاءها، نقترح أيضاً في إطار الحل مشكلة عمالة الأطفال، نرى أنه من أهم واجبات رجال الأعمال أصحاب المعامل والمنشآت المختلفة، إحداث معهد علمي تربوي فهي تساعد الجمعيات الخيرية في مهامها حيث يمكن من خلال هذا المعهد تعهد تعليم الأطفال بما يتفق مع كل طفل حسب مؤهلاته ورغباته ثم احتياجاته واحتياجات صاحب العمل من الخيرات الصناعية والتجارية الحالية والمستقبلية. 

فمما لا شك فيه، أن معالجة مشاكل الأطفال التي تؤدي إلى انحرافهم، أفضل وأسهل بكثير من معالجة الانحراف ذاته، لأن الانحراف يلحق ضرراً أو أضراراً لا تحصى بحياة الجيل الجديد والاقتصاد الوطني، فلا أظن أن التسول وامتهان المهن الوضيعة والأعمال المخلة بالأمن، أعمال تروق لمن يفكر بعقله ويعمل بصيرته بمستقبل هذا المجتمع الذي تقع مسؤولية بنائه بالشكل السليم على الجميع. 

إضافة إلى كل المقترحات السابقة، نرى أن الحل الأنجع والأكثر إلحاحاً هو الحل المتعلق بإجراء من شأنه تحديد النسل وذلك بناء على أبحاث دقيقة، فثمة مسلمات تشير إلى أن نسبة كبيرة من عجز الدولة والأسر عن منح الطفل الرعاية المادية والمعنوية الكافية، يعود إلى النمو السريع في نسب التزايد السكاني، خاصة وأن هذه الظاهرة تتعاظم في المناطق الفقيرة وهي المناطق ذات الدخل المحدود، وتوسعاً في هذا المجال نراها ظاهرة تسود البلاد النامية أو العالم الثالث، بينما نرى أن الدول ذات القوة الاقتصادية الكبيرة تحافظ على مستوى سكاني معقول من شأنه تسهيل مهام التنمية في مجالات مختلفة، وذلك حتى تستطيع أن توازن ما بين النتائج الفعلية للخطط التنموية وبين الدخل الفردي المراد الوصول إليه كدخل معقول، ولهذا فإنه يتوجب دراسة الرغبات التي تحدد الإنجاب وتقلل عدد الولادات الكثيرة من خلال الأبحاث العلمية التي من واجباتها أيضاً إعادة الموانع المادية الرادعة للإنجاب، ونرى في هذا المجال أنه من المفيد مثلاً أن تتوقف الحكومة عن كافة أنواع الدعم للأسر الجديدة التي تنجب أكثر من طفل لإلغاء معتقدات الكثير من العائلات التي ترى أن الدولة هي التي تتكفل بالأطفال من خلال تأمين المواد الاستهلاكية والتعليم والخدمات المجانية متناسين أن الدولة هي المجتمع وأن إمكانياتها المادية محدودة في كل مجال، وأن الإنجاب الكثير يؤدي إلى هدم الاقتصاد ورفع معدلات البطالة وتخفيض مستويات المعيشة، ورفع معدلات التخلف الاجتماعي عموماً، أي نكون قد عمدنا إلى تحطيم كياننا الاقتصادي بشكل غير مباشر. 

وما دمنا تحدثنا عن مشكلة عمل الأطفال كمشكلة اجتماعية لها أسبابها البعيدة والقريبة ولها نتائجها المباشرة وغير المباشرة أيضاً. وما دام الأمر كذلك يمسي من المفترض أن يكون موضوع عمل الأطفال هو حلقة في سلسة طويلة من المشاكل التي يعانيها الطفل، ولحل هذه المشاكل لا بد من التعرف عليها وتشخيصها بدقة كمرحلة أولى في سبيل الحل، والتعرف على مشاكل الطفل مهمة صعبة غير ممكنة إلا إذا كان مصدرنا في ذلك هو الطفل ذاته الذي يبوح بكل ما لديه. وبكل مكنونات نفسه والمعوقات التي تعترض طريقه وتقف في سبيل تلبية طموحاته التي يرغب ببلوغها في هذه الحياة. 

ولا شك أن الحصول على هذه المعلومات يحتاج إلى تعاون ما بين الجهات التربوية والتعليمية، وبين عدد من الأخصائيين الاجتماعيين الذين يمكن الاعتماد عليهم بتوزيعهم على الوحدات السكنية والأحياء لإعداد تقارير خاصة بالحالات التي يشاهدونها، فكم هو جميل أن يأخذ أحدنا بيد طفل يقوم بمسح زجاج السيارات على إشارة مرورية ويجلس معه بصورة متواضعة يتفهم منه سبب مزاولته لهذه المهنة مع محاولة الدخول إلى أفكاره ومعتقداته ليكون فكرة عن حياته يستطيع من خلالها تقديم الدعم المناسب والمنقذ لهذا الطفل، وأريد هنا أن أنوّه إلى فكرة هامة، وهي أن أساليب الزجر الدارجة حالياً لظاهرة الأطفال في الشوارع والأزقة وامتهانهم أعمال مختلفة قد يؤدي إلى خلق جيل متمرد على المجتمع ورافض لكل تقاليده وأعرافه، فالمطلوب التعامل مع هؤلاء بالتي هي أحسن أي بالموعظة والتوجيه. ومحاولة تأهيلهم لأن أحدهم قد يحمل في داخله بذور رجل قد يقدم شيئاً لبله ومجتمعه. 

إذا وكما قلنا إن مهمة مكافحة عمالة الأطفال كاستراتيجية وتخطيط تقع على عاتق الدولة، وإن كان ذلك يقتضي مشاركة كل فعاليات المجتمع فيها، وبما أن الأمر كذلك ربما أن الدولة هي المعنية أولاً بالحل، أرى أنه عليها أن تهيئ ظروف عمل الهيئات والمنظمات الدولية التي تعني برعاية الطفل وضمان وصون حقوقه كما على الدولة الاستفادة من خبرات ودعم هذه المنظمات لتصحيح طريقة التعامل السائدة في المجتمع فيما يخص الأطفال، إلى جانب تأمين تمويل رعاية الأطفال المعوزين، من العائدات التي يمكن أن يجنيها من إقامة الحفلات والتوفير الناجم عن التخفيف من الهدر المادي الذي نلمسه ويتجسد في إنفاق ملايين الليرات السورية للعزائم والولائم خلال سويعات معدودة بينما الأطفال المشردين يقفون على أبواب هذه الحفلات والمناسبات بثيابهم الرثة ووجوههم الشاحبة يستجدون القرش ولقمة الخبز وحشاش العظام وفضلات الطعام ومخلفات فوائد أصحاب البطون التي تلقى في حاويات القمامة، وأرى هنا ولو أسهبت قليلاً في الموضوع، أنه من الجميل جداً أن يدخل كل مدعو معه طفل من هؤلاء المحتاجين إلى الوليمة حتى لو اضطره الأمر أن يشتري له ثياباً جديدة لائقة بالمكان الذي سيرتاده. 

كل ذلك ضروري حتى لا يشعر الطفل بقساوة مجتمعه وبجفافه تجاهه، والنتيجة طبعاً تكون الآثار السلبية التي سوف يتعرض لها المجتمع قليلة. 

وثمة فكرة أخيرة أرى أنها مفيدة هنا لمعالجة مشاكل الأطفال المعوزين مادياً وعلمياً وهي إشراك غير المعوزين في حل مشكلة المعوزين لأن الأشخاص ذوي العمر المتقارب هم أكثر تفاهماً فيما بينهم مقارنة مع صعوبة التفاهم والتي عادة ما عرفناها بين الأشخاص المتقاربين في السن بصورة كبيرة ويمكن في هذا الإطار منح كل مكافآت مادية أو معنوية للطالب الذي يستطيع أن ينقذ طفلاً متسولاً ويحوله من طفل قذر المنظر مريض النفس جاهل أمي إلى طفل نشيط أحب المجتمع والمجتمع أحبه، ينفعل ويتفاعل مع غيره بشكل إيجابي، كل ذلك يمكن أن يحدث إذا عرف الطالب كيف يدخل إلى داخل الطفل واستطاع أن يبني معه علاقة ودية أخوية قائمة على العطف والمحبة والحنان. طبعاً ويكون سلوك الطالب الذي يأخذ دور الباحث والمصلح الاجتماعي المفترض بإيعاز من أخصائيين اجتماعيين يملون عليه ما يمكن أن يفعله كي يتقرب ويكتشف مشاكل الطفل المشرد، وهكذا نكون قد حوّلنا المنشآت التعليمية إلى مؤسسات بحثية ترفد المجتمع بالفعاليات التي تسدي الخدمات المختلفة له، ومؤسسات محلية للاطلاع والندوات والمحاضرات والأبحاث من خلال دعوة الآباء للحضور وإجراء منتديات لبحث مشاكل الأطفال وسبل حلها. 

كما ما ذكرناه ليس مجرد أفكار، بل هي مقترحات بناءة قابلة للتطبيق إذا كان هناك من هو جاد في الحد من ظاهرة تشرد الأطفال التي تبدو على شكل عمالة الأطفال في أحد وجوهها. 

الأسرة كنواة للمجتمع 

هي ا لخلية الأساسية في المجتمع، وهي النواة ونقطة الارتكاز التي يتمحور حولها المجتمع كتكوين ديمغرافي أولاً، ثم كتركيب اجتماعي ثانياً، وبالتالي كتركيب متكامل ومتفاعل بشكل ديناميكي وحيوي كتحصيل حاصل لحيوية وديناميكية البناء والإعداد الذي تنشأ عليه. 

وليس من شك بأن نجاح الأسرة مقرون بنجاح المناخ الذي نؤثر ونتأثر به، حيث التفاعل المستمر، ومن هذا المنطلق وكما أن الاسرة هي أساس المجتمع، فإن بالمقابل ـ المجتمع ـ هو أحد الدعامات التي تقع عليها مسألة مساعدة الأسرة تثقيفياً لجعل بناءها مستمراً ويجعل مهامها التربوية أكثر نجاحاً وفائدة لها أولاً ومن ثم المجتمع ثانياً، ولهذا يجب تقديم كافة المشجعات كأن يتم إحداث مصرف خاص يتولى إقراض الزوجين المبالغ اللازمة لبناء صرح حياتهما الزوجية، كما أن مجال العمل يمنح الشباب المتزوجين حديثاً طاقة يستفيد منها البلد، وكذلك فإن تأمين فرص عمل للشباب في سن التخرج المدرسي أو المعهدي أو الجامعي هو مهمة مقدسة بحيث يتم ربط عملية الإنجاب وقدرات المولودين حديثاً بنوعية وحجم الخطط التنموية للدولة، بحيث يتم إعداد هؤلاء المولودين إعداداً علمياً وتربوياً وجسدياً حسب مقدراتهم الجسدية والفكرية كي يتناسب ذلك مع متطلبات المشاريع المستثمرة والمتوقع إحداثها خلال الفترة الزمنية اللازمة لعملية الإعداد هذه، لأن هناك علاقة متينة ما بين حجم ونوعية العمالة المطلوبة منا وبينما تحتاجه مشاريعنا، وهذا يتضمن أيضاً توفير العمل للجيل الجديد دون أن تحصل أية اختناقات وتتعقد الأمور نتيجة لسيادة البطالة. والبطالة المقنعة وابتعاد المؤهلين عن العمل بمؤهلاتهم وهروبهم أو تحولهم إلى أعمال بعيدة عن اختصاصاتهم ومجالاتهم الحقيقية التي أعدوا لها وتنشؤوا عليها والتي كلفت الدولة المبالغ الطائلة والهائلة، إلى جانب كل ما سبق فإنني أرى أنه من واجب المجتمع العمل ليس على إيجاد عمل لأفراده، بل بجب أن يكون اهذا العمل على المستوى العالمي كي يستطيع أن يحصل على مستوى معيشة لائق يتناسب مع مستوى معيشة الأسر في الدول المتحضرة، وبالتالي تهيئة ا لأفراد علمياً حسب تطلبات الصناعة العالمية بحيث يمكن الاعتماد على تصدير العمالة وهي ناحية مهمة تعيل الأسر وتدعم الاقتصاد الوطني وخاصة عندما تكون العمالة المصدرة ذات خبرة عالمية حيث هناك علاقة وطيدة ما بين الواردات من القطع الأجنبي والمستوى الثقافي للعمالة، وهي علاقة طردية حيث كلما زاد المستوى الثقافي للعمالة كلما زاد موردها من ا لقطع الأجنبي والعكس بالعكس. 

وما لا يختلف عليه اثنين هو ضرورة التعليم والتربية كأساسين لترسيخ أسرة سليمة، فالإنسان يمر في مرحلة من أهم مراحل حياته وهي المرحلة التربوية التي قد تصل إلى خمسة عشر عاماً تمتد ما بين الحضانة حتى سن الرشد حيث يصبح عند نهاية تعليمه الدراسي الثانوي بالغاً راشداً مسؤولاً عن تصرفاته مع الآخرين. 

لكن من هو المسؤول عن إعداد ا لطالب حتى بلوغه هذه المرحلة، لا شك أنها الأسرة أولاً، والمدرسة ثانياً، والمجتمع المحيط بهذين العالمين أي الأسرة والمجتمع، لهذا يجب أن تكون هناك علاقة قوية ومتينة ما بين هذه الحلقات الثلاث، وبما أنه ثمة مسؤولية من المجتمع تجاه الأسرة وبالمقابل ثمة مسؤولية تقع على عاتق الأسرة وهي ترجمة دعم المجتمع لها إلى فائدة للجيل الجديد الذي سوف يلتحق بهذا المجتمع فيما بعد ولهذا فإنه يجب على الأسرة ن تكون حلقة مفيدة في الدور الذي تلعبه في المجتمع وخاصة دور العطاء عليه وإلا فإن للأسرة دور مخرب في المجتمع إذا لم تقوم بهذا الدور النبيل، الدور الذي ينعكس فائدة عليها من خلال شمولية الفائدة للمجتمع الذي أصبح يجني الثمار التي زرعتها في الأراضي الخصبة التي تتجلى في الأسرة وذلك بإيجاد روح التعاون والإخاء والمحبة مع الأسرة التي أكبر منها والتي تساعدها في مجال إعداد الجيل الجدي ألا وهي الأسرة التعليمية بحيث لا يحتجب الأهل والمدرسين عن مشاركة كل منهما الآخر في تربية الطالب، وخاصة أن هناك خليط من العادات والتقاليد في المجموعة الواحدة وطلاب الصف الواحد، وعلى المدرس أن يتفهم طبيعة التصرفات الصادرة عن كل طالب، ثم العمل على إصلاح الشاذ إن وجد والخارج عن حدود المعقول والمقبول عرفاً وعادة وتعاملاً وذكاءً، وهي عملية لا شك صعبة لكن يمكن التغلب عليها بإعداد الجهاز التدريسي المؤهل لمثل هذا العمل، وهذا ما يجب أن نؤكد عليه وهو وجود رابطة قوية ومتينة ما بين معاهد التأهيل والتعليم وبين المرشدين الثقافيين لأن الربط ما بين الواقع العملي والنظري سوف يساعد على إيجاد محصلة تكون هي الوسيلة بل الحل في تفهم الكثير من المشاكل التي يعاني منها الطلاب ذاتهم، وخير علامة على النجاح هو التفاهم ما بين المصدر والمستورد لتأمين الحصول على سلعة قابلة للترويج بشكل سليم، وهي إن قامت على تطبيق هذه القاعدة فلسوف تعد جيلاً صالحاً، حيث يبدو من المهم جداً التنسيق والإعداد للقاءات دورية بين أولياء الأسر والقائمين على الجهاز الإداري والتدريسي ليتم الوقوف على مشاكل التربية والتعليم ليصار إلى حلها بالشكل الأفضل والأمثل والذي تكمن فيه سلامة وقوة وصحة الجيل الذي يشكل بشكله الشمولي المجتمع الذي نسعى جميعاً لتطويره. 

وبما أن الأسرة هي إحدى المكونات ا لأساسية للمجتمع فإن العناية بها تعني في النتيجة العناية بالمجتمع بأسره، لذلك يبدو من الهام العناية بصحة الأسرة كي يكون المجتمع صحيحاً. 

أما عن آلية صيانة صحة الأسرة وسلامتها فيجب أن يكون ذلك بإخضاع الأفراد للبطاقة الصحية إخضاعاً طوعياً ترغيبياً بحيث ننشء المؤسسات الاستثمارية التي تقوم باستثمار المال المتجمع لديها في اشتركات المواطنين في مشاريع الخدمات الطبية وغيرها، مما ينعكس بالفائدة على مساهميها، وتقوم هذه المؤسسات بتقديم كافة الخدمات الطبية لكل فرد من أفراد العائلة إضافة إلى العناية الفائقة بالجنين في بطن أمه أولاً ثم عند ولادته ونموه في أحضان أسرته ثانياً. 

هذا وقد يتساءل البعض ما هي حالة الذين لا يستطيعون المساهمة في هذه المشاريع الصحية، والجواب هو أن هؤلاء يجب أن يحصلوا على خدماتهم الصحية المناسبة من خلال مجتمعهم أي تقديم الصحة ا لمجانية لهم على مبدأ التوازن بين كافة طبقات المجتمع الواحد، ويكون ذلك بأن يتحمل الغني أعباء الفقير إضافة إلى قيام المؤسسات الحكومية بواجبها في تأدية الخدمات الطبية لهؤلاء. هذا وهنالك الكثير من الوسائل التي يمكن ابتكارها والتي تندرج تحت إطار تقديم الخدمات الطبية لهؤلاء. هذا وهنالك الكثير من الوسائل التي يمكن ابتكارها والتي تندرج تحت إطار تقديم الرعاية الصحية لأنه ثمة نقطة مهمة جداً لا بد من الإشارة إليها وبدقة، وهي أننا عندما نضفي حالة من العافية على صحة الجميع ونهتم بصحة ذوي الإمكانات المادية الضعيفة يعني ذلك اننا نهتم بصحة المجتمع ككل لأن الصحة لا يمكن تجزئتها فالأمراض معدية دوماً، والمجتمع نوعان إما سليم معافى وإما مريض، ولا أظن أن أحداً يرتضي الخيار السلبي الأول. 

والمسألة الهامة في بحثنا هذا هي الإشارة إلى أنه لا بد من تأهيل الأسر اجتماعياً فهناك الكثير من الأسر تحوي بين جوانحها مشاكل اجتماعية تختلف وتتعدد بين أسرة وأخرى كالأمراض النفسية والعاهات الجسدية والشيخوخة.. إلى غير ما هنالك مما ينغص على الأسرة حياتها وبالتالي يؤثر على عطائها الجيد والمثمر في المجتمع ولهذا فإنه يتوجب على المجتمع معالجة هذه القضايا المنغصة بإيجاد مصحات ومأوى للعجزة ومراكز لتأهيل المعاقين، الأمر ا لذي يساعد الأسر على القيام بأعمالهم اليومية بشكل سليم، وأن هذه الخدمات الاجتماعية تتعهد بها الدولة الممثلة للمجتمع بالقيام بها أو أن كل مجموعة سكانية تتقاسم الأعباء المالية الواجب صرفها عليها وأن تولي أحدهما أو كلاهما لهذه المهمة أمر يتعلق بالأعباء التي تقوم بها الدولة عادة حسب ميزانيتها المتعلقة بالنفقات والإيرادات… وهنا أؤكد أنني لا أنصح بزيادة أعباء الدولة كما هو الحال لدى الدول التي ترغب بالقيام بكافة أو معظم أوجه الخدمات من طرفها وبالتالي تعمد إلى جمع المزيد من الضرائب بينما نرى بعض الدول الأخرى تولي القطاع الخاص مسألة الاهتمام بالخدمات، الأمر الذي ساعد على الحفاظ على جودتها، لكن ومما لا شك فيه أن حالة الخدمات سوف تكون أفضل إذ ما ساهمت الدولة فيها إلى جانب القطاع الخاص، ويمكن أن تكون نوعية هذه المساهمة عينية كتقديم الأراضي أو العمالة أو التجهيزات أو التسهيلات إلى ما هنالك. هذا ويمكن أن يتم إعداد إحصائية لحجم كل نوع من الإعانة لوضع برنامج زمني تدريجي للتخفيف من معاناتهم والتي من أهمها البدء بعمليات تأهيلهم، وهي العمليات التي تساهم مساهمة فعالة في التغلب على المرض أو الشعور بخيبة الأمل المزمن الناتج عن الإعاقة كما يساعد على تأمين إيراد للمعاق يساعده على العيش دون عوز. 

أخيراً وقبل أن نختم هذا البحث لا بد من الوقوف ولو قليلاً عند المسألة الاقتصادية للأسرة بما أنها تشكل عاملاً هاماً وأساسياً في حياة الأسرة، فدخل الأسرة هو مجموع دخول أفرادها العاملين، ويزداد دخلها وينقص تبعاً لزيادة أو نقص هؤلاء العاملين، ولهذا فإن زيادة دخل الأسرة مرهون بنشاط الاقتصاد الوطني ككل، لكن هناك حالات خاصة في اقتصاد واحد، حيث نرى أسر تعيش في رغد وكل متطلباتها متوفرة لديها، بينما نرى بنفس الوقت أسراً أخرى تعيش في فقر مدقع أو أخرى تعيش في حالة وسط. فإذا ما فتشنا عن سبب هذه المفارقات والتي هي ظاهرة طبيعية نرى أن معظمها يعود إلى نشاط الفرد ومستواه الثقافي، وحسن تدبيره للأمور وإلى سلوكه مع الآخرين إلى ما هنالك من العوامل التي من أهمها فرص العمل التي توفرها الدولة للأسر إذ يجب أن تعطي الحكومات مسألة فرص العمل أهمية بالغة وخاصة لتلك الأسر المحدودة الدخل لمساعدتها على تحسين وضعها المادي كي تتمكن من شق طريقها الصعبة في هذه الظروف التي تملؤها أشكال البطالة والعطالة. 

العدالة نصاً وتطبيقاً 

يبدو إدراج هذا البحث في خانة فصل الخدمات غريباً بعض الشيء. إلا أنني عمدت إلى ذلك لقناعتي التامة بأن إشاعة أجواء العدل وتشذيب القوانين والتشريعات هي من أكثر المسائل أهمية للخدمة الاقتصاد بل وخدمة حياة الدولة والمجتمع بشكل عام، فالعدالة مفهوم اسم وهدف رفيع على جميع القواعد والأعراف الأخلاقية واجباً ملحاً بضرورة السعي الحثيث لبلوغه ليمسي من مطلقاً راسخاً للأداء المجتمعي بكافة تفاصيله واتجاهاته وعلاقاته. 

ولا شك أنه ليس من اليسير إشاعة نمط من العلاقات في جو مفعم بالعدالة فذلك لا يمكن أن يكون بقرار سريع وفوري يطلب فيه تطبيق العدالة، بل إن ذلك عبارة عن تراث ومجهود تراكمي على المدى الطويل، ومساع مدروسة علمياً وبشكل جاد من قبل الجميع المعنيين وخصوصاً الفعاليات المؤثرة بهذا الشكل أو ذاك وخاصة الفعاليات الرسمية منها، وذلك عبر نظام متسق يبدأ من موضوع تنشئة الطفل في مراحل حياته الأولى وتربيته المدرسية، إلى مرحلة الشباب… مرحلة العطاء وذروة إمكانات الفرد. 

وبعيداً عما يتم من صياغات براغماتية لمفهوم العدالة من قبل قوى متنفذة في هذا الحيز من العالم أو ذاك، فإننا نقول: إن مفهوم العدالة هو واحد في كل وقت وكل زمان. لا يمكن تجبيره أو تجزئته لمصلحة جهة معينة فإذا حصل ذلك نكون قد عكسنا هذا المفهوم وفحواه تماماً. وهذا تزوير وتحريف لقاعدة أخلاقية واضحة وجلية مما يعني في النهاية سيادة جو من الفساد والخراب والظلم، وهذا ما نلاحظه في نمط العلاقات الدولية السائدة في ظل هيمنة مجموعة قوى عظمى على باقي دول العالم النامي وشعوبها الفقيرة. 

والحقيقة أنه ينظر إلى القضاء في أي مجتمع كمعيار تقاس به درجات سلامة وعافية هذا المجتمع، أي سلامة الدولة والمجتمع نابعة من سلامة القضاء الذي يعطي كل ذي حق حقه، والقضاء هو مدرسة تعلم المجتمع معرفة الحق والعدالة بحيث تكون الأحكام القضائية هي المعيار للأعمال الخاطئة والصحيحة. 

والقضاء العادل هو في الواقع أداة تنظيمية لحياة المجتمع، تساعد على الحد من الغنى غير الشرعي وتحفيز أصحاب الملكات الإبداعية والخبرات المتميزة على تسخير إمكاناتهم في خدمة مجتمعهم لتأكدهم بأن النتائج ستؤول إلى مجتمعهم وإليهم كتحصيل حاصل أي لمعرفتهم أن حقوقهم مصانة وأنهم سيحصدون النتائج الإيجابية لعملهم. 

ما قصدناه من هذا المثال هو أن القضاء العادل أداة فعالة منشطة ومحركة لفعالية الأفراد الذين تقوم على سواعدهم وأفكارهم حياة مجتمعهم، كذلك أن القضاء العادل يساعد على دفع عجلة التطور الاقتصادي، وهو أداة للإقلال من نسب الجرائم على اختلاف أنواعها، فالمجتمع الذي تسوده عدالة القضاء هو مجتمع أخلاقي سليم من كافة جوانبه سواء من جهة علاقة أفراده بعضهم ببعض، وكذلك مؤسساته، وبالتالي علاقته مع الآخرين والمجتمعات المجاورة فسيادة القانون واحترامه هي إحدى الأساسيات اللازمة، بل الضرورية لنهوض وانطلاق أي مجتمع انطلاقة صحيحة ناجحة بكل إمكاناته نحو تحقيق أهداف مختلفة سواء العامة منها أو النسبية، أي أن تحقيق العدالة القضائية هي أداة وبذات الوقت هي هدف يجب على الجميع السعي لتحقيقه لأنه يتربع على رأس قائمة أولويات بناء أي مجتمع مهما صغر أو كبر. 

إن الذي ثبت منطقياً وواقعياً، أن العدالة لا تأتي بقرار إداري، وليست دواء سحري يؤخذ بمعيار معين خلال فترة محددة ليتم اكتسابها. بل إن عملية إرساء دعائم مفهوم العدالة، يتم من خلال التعامل فهي تخلق بتجسيد نمط معين من الطباع والتفكير القائم على أساس أن الحق الشخصي ينتهي عندما يبدأ حق الآخرين وهذا ما يجب تلقينه للطفل منذ بدايات تحركه. 

لذلك أرى أن من أهم واجبات الوالدين، التعامل فيما بينهما على أساس مبدأ العدالة وإشاعة جو من التعامل على هذا الأساس في المنزل أمام أطفالهم الذين يقتبسون منهم كل شيء دون أن ينتبهوا لذلك. 

ومعاملة الوالدين لأطفالهم حجر الزاوية في بناء روح العدالة اللازم توفره في التعامل ما بين الأخوة وعدم ترجيح كفة أحد الأطفال على الآخر من حيث العطف والحنان والهدايا والنزهات وكذلك التعليم وغير ذلك. 

أما المدرسة فواجبها التربوي يملي عليها مراعاة ناحية تطبيق العدالة فيما بين طلابها وأن لا يكون هناك أي شكل من التمييز قائم إلا على أساس إبداع الطالب في إحدى المجالات العلمية أو الاجتماعية لكي يتخذ عبرة لغيره عن الطلاب، وبالتالي لبث روح الحماس والنشاط والغيرة في نفوسهم أي أن يكون التميز له ما يبرره وألا يكون مبني على اساس وهمي وعشوائي أو عاطفي أو مادي، الامر الذي تنفر منه النفوس وبالتالي يكون التميز هذا عنصر من عناصر التخريب الاجتماعي، وهنا أؤكد على القول بأن لا يكون العطاء بدون مقابل. لأنه حينذاك يفقد أهميته الاجتماعية، ومثالنا على ذلك هو شعور الطالب المجتهد بالإحباط عندما يرى أن الاستحسان والتقدير يوجهان إلى فئة من الطلاب لا يستحقونها فتتكون لدى هذا الطالب عقدة تبعده عن الجد والمتابعة. أي المطلوب تصرف القائمين على العملية التربوية مع الطلاب على أساس العدالة والمساواة والمفاضلة بين الطلاب على أسس علمية إبداعية لا عاطفية أو مادية. 
فالعدالة هي عنوان نجاح التشريعات عموماً، لأن العلاقة بينها وبين تطبيق الدساتير بصورة عامة هي علاقة قوية ومتينة، حيث أن الدستور والقانون مؤلفان من مجموعة من المبادئ والأعراف والتقاليد التي أقرتها الشعوب بعد أن جرى التعامل بها ولفترة معينة من الزمن، وثبتت صلاحيتها وفعاليتها لتنظم علاقة الناس بعد أن جرى التعامل بها ولفترة معينة من الزمن، وثبتت صلاحيتها وفعاليتها لتنظيم علاقة الناس فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين السلطة التنفيذية، من جهة ثانية، ولهذا فإن من أهم صفات الدستور الجيد تحقيق أكبر نسبة من العدالة لأكبر عدد ممكن من السكان حيث لا يوجد دستور في العالم يتمتع بشمولية العدالة وإن على الإنسان بموجب الدستور أن يقبل بحكم أو برأي المجموع الذي يحقق المصلحة العامة للبلد ككل، ولهذا فإنه يتوجب على الجهات التشريعية أو الجهات التي تحيل المشاريع القانونية لدراسة إمكانية اعتمادها كقوانين. 

إن على هذه الجهات التريث وعدم اللجوء إلى طلب صياغة أي إجراء على شكل قانون قبل إخضاع هذا الإجراء إلى الفحص والتمحيص وإلى التجارب ومقارنة ما تتم معالجته في هذا المجال لدى الدول الأخرى، ثم معرفة آراء الناس الذين هم أرواح إنسانية لها متطلباتها وعواطفها وأحاسيسها، كما تجب معرفة مدى التأقلم أو التباعد بالنسبة إلى القوانين الأخرى فيما لو تم تقنين هذه الإجراءات. 

أما عن أثر العدالة العملية للمشاريع الصناعة والتجارية فأرى أن الإدارة العامة للمصانع والمتاجر والمصارف وكل مرافق الحياة هي إدارة ناجحة ويظهر هذا النجاح في تقبل العمال والموظفين لأوامر الإدارة وتعليماتها بكل رحابة صدر ونقصد هنا بالإدارة العادلة، تكل الإدارة التي تحقق التوازن في قراراتها وتعليماتها، وتكون عادلة في تعاملها مع الأدوات والمؤسسات الأخرى لمصلحة الأشخاص الموكولة بإدارتهم، وأن تكون مخلصة في المحافظة على حقوقهم، وهذه ناحية هامة وضرورية من أجل توفر عنصر الثقة لدى المدارين بإدارتهم، ولا بد هنا بهذه المناسبة من الإشارة إلى أولئك الكثيرون الذين تبؤوا مناصب إدارية عن طريق الانتخاب المضلل الذين نسوا مصالح منتخبيهم بل دفعتهم مصالحهم الخاصة إلى الاستهتار بمصالح الناخبين الذين أوصلوهم إلى مناصبهم، وبالتالي نشأت هنا فجوة عميقة ما بين المدير والمدار بالشكل الذي غدا معه كل شخص يسعى نحو مصلحته الشخصية بعد ان استنتج أن هذه المصلحة أمست عرضة للمتاجرة والامتهان. 

وقد نجم عن ذلك إضعاف شديد للروح الجماعية، لأن هذه الروح تنمو وتزدهر عبر الإدارة السليمة التي تستطيع توليف إدارة المجموع نحو هدف واحد تحت مظلتها، لذلك فإنه يبدو من أولى مهام كليات الاقتصاد ـ فرع الإدارة لديها تخصيص مواد تدريسية ومقررات تتعلق بالنواحي الأخلاقية والاجتماعية والقانونية والدينية أيضاً وأن تخضع الدارسين لديها إلى دورات عملية بحيث تمتحن عدالة كل واحد منهم من خلال تعامله مع الآخرين في الحياة العملية والذي يخضع إلى الكثير من التأثيرات النفسية والوراثية والتربوية والعادات المكتسبة وهي بنفس الوقت تلعب دوراً هاماً في كيفية الاستفادة من التعليم وخاصة ما يتعلق بتفسير المعطيات السياسية للإدارة، ولهذا فإن شخصية العناصر الإدارية يجب أن تنتقى بشكل دقيق، وأن يتم إخضاعها إلى عدة عوامل نفسية واجتماعية. 

كل ذلك من أجل إرساء قيم العدالة في آليات التعامل بين المدراء والمدارين في المؤسسات على مختلف اختصاصاتها وأعماله من أجل الوصول إلى الأهداف ا لمطلوبة بشكل سهل وميسر بعيداً عن التعقيدات والصعوبات. 

وثمة علاقة قوية ومتينة ما بين الثقافة والعدالة، وهي علاقة طردية فالإنسان المثقف هو أكثر عدالة في تعامله مع الآخرين من الإنسان الجاهل، هذا من الناحية النظرية باعتبار أن الإنسان المثقف هو عادة أكثر تفهماً وإدراكاً لحقوق الآخرين، ويعرف كيف يقيد سلوكه وتصرفاته في حدود العرف والعادة والقانون والأخلاق لكن أيضاً لهذه القاعدة شذوذ كما هي الحال في القواعد الناظمة لمجمل ملامح حياتنا ونشاطنا الاجتماعي. 

وخير مثال على ذلك هو أن الدولة الأكثر حضارة وتقدماً لا تتعامل بمبدأ العدالة مع الشعوب الأخرى، وكذلك هناك كثير من حالات الظلم والاستبداد بقدر من رجال أعمال مثقفين ومدركين واعين لأمور الحياة والقواعد الناظمة لها، وهنا لا بد أن تكون هنالك عوامل عديدة مساعدة لعامل الثقافة تجعل من الإنسان المثقف أكثر عدلاً من الإنسان الجاهل أو الأمي في تعامله مع الآخرين، وقد ذكرنا أهمها التربية التي هي في الواقع المناخ أو البيئة التي تستطيع إذا ما تضافرت مع الثقافة أن توجد لنا جيلاً كل فرد فيه يفهم ماله وما عليه، تسوده روح المحبة والإخاء، ولهذا فإن الثقافة لوحدها ليست كافية كي تنمي روح العدالة في الشخص الذي يحملها، إذ لا بد من أن تكون مصحوبة بأخلاق اجتماعية لكن هنا يجب أن نسأل هل للعدالة عند المثقفين مبدأ ويحللون مخالفة هذا المبدأ عندما تتعرض مصالحهم للخطر، ولو كان ذلك على حساب الآخرين وإلحاق الضرر بهم، تلك هي وجهة النظر التي تسيطر على الحياة الأوربية المعاصرة، حيث نرى الفرد الأوربي يتعادل في تعامله مع الغير وتسود مجتمعه روح التعاون المتكافئ لكنه بذات الوقت لا يكون عادلاً في تعامله مع الغير وتسود مجتمعه روح التعاون المتكافئ لكنه بذات الوقت لا يكون عادلاً في تعامل مؤسساته العملاقة تمويلاً وإمكانية مع الغير عندما تبيح لنفسها إنتاج مواد ضارة بصحة الآخرين تحقيقاً لأرباح ضخمة، أو لأن المصالح القومية للشعب المتحضر تبيح له أن يدفع بقواته المبنية على أساس الفكر الحضاري للسيطرة على مقدرات الآخرين. 

وهنا نقول أن العدالة تتضارب أحياناً مع مفهوم المصلحة المادية ولا تستطيع الثقافة مهما بلغ تأثيرها الحد من جماع النفس، لذلك فإن خير واق للمحافظة على احترام مبدأ العدالة قدر الإمكان هو العمل على حسن توزيع المصالح ما بين الأفراد والشعوب حتى لا تكون المصالح المادية سبب للفقدان التدريجي للعدالة النموذجية المطلوبة. 

ما سبق كان عن ا لعدالة ضمن النطاق الاجتماعي لشعب واحد. لكن ما هو وضع أو أين موقع هذا المفهوم بين الشعوب المختلفة؟ ل هذا التعامل قائم على أساس تحقيق مبدأ العدالة؟ أم هو خاضع إلى مقاييس أو معايير مهنية، خاصة وأن دول العالم قد خصصت بعض ا لجهات أو المؤسسات الدولية لحل المشاكل التي قد تنشأ فيما بينها والجواب على ذلك واضح وضوح الشمس حيث ان التصرف المباشر ما بين الدولة ليس قائماً على وجه من أوجه العدالة ولا حتى الفصل في النزاعات عبر الجهات الدولية من قبل جملة دول قائمة على العدل فهي إما أن تقوم بالأعمال التي تتطلبها مصلحتها دون الرجوع إلى هذه الجهات أو أنها تقوم بإبطال مفعول القرارات الصادرة لغير مصلحتها عن تلك الجهات أو تعمد إلى إدارة الجلسات بالشكل الذي يؤدي معه نتائجها إلى قرارات لمصلحتها وقد جعلت مفاتيح كل هذه الأمور بأيديها، والتي من اهمها بلا شك حق النقض (الفيتو) وهو السيف المسلط الذي تهدد به بعض الدول في المحافل الدولية باستخدامه وهي تستخدمه فعلاً عندما تفشل عملية التلويح به، أما الضغوط الأخرى التي تستعملها الدول لجعل القرارات تتخذ لمصلحتها في المحافل الدولية ومن أهمها الضغوط الاقتصادية، والتي قد يبلغ بعضها شدة بحيث يمس حياة الشعوب فهي قد لا تتوانى عن تجويع الشعب الذي يقف حجر عثرة أمام تحقيق مصالحها، هذا بالإضافة إلى الضغوط العسكرية وتسيير الأساطيل أمام شواطئ هذه الدول وعقد الاتفاقات العسكرية مع بعض الدول في المنطقة كوسيلة لإثبات الوجود في هذه المنطقة، إذاً أين العدالة في العالم، هل تطبقها الدول التي تدعي الحرية والديمقراطية بعد أن اصبحت تشرع ذلك استناداص لمصالحها الذاتية حتى ولو كانت قراراتها مستندة على تعاسة وظلم الآخرين، لذلك أصبحت تبيع الشعوب وتشتريها بموجب الصك الذي تعده لها وعلى الشعوب أن تقيل بالقدر المكتوب لها. 

أما الشعب العربي فقد كانت تجليات العدالة العالمية بالنسبة له وبكل أسف هي زرع دولة أجنبية في أراضيه يتم تغذيتها اقتصادياً عسكرياً كي يشتد ساعدها ويقوى شامخاً يستعرض عضلاته تارة ويستخدمها تارة أخرى في ظل حماية أسياده الذين يرغبون بأن يضعف ويضعف العالم الغربي لتفككه وخضوعه لخلافات ما بين أجزائه بالنسبة لموقف كل منهما نحو هذا الجسم الغريب فهو هو مفيد أم نافع أم الاتفاق معه يحقق مصلحة، أم عكس ذلك أم يجب اتقاء شره في جميع الأحوال أم يجب علينا أن نصرف الغالي والنفيس في سبيل حماية أنفسنا منها مضحين بإمكاناتنا الضرورية لتطوير شعوبنا ونمائها. 

البحث العلمي 

غدا البحث العلمي من أكثر المسائل الفنية التي تساهم في صقل مسيرة حياة  المجتمعات في مختلف الميادين والنواحي، فليس جديداً أو سراً القول أن العبرة فيما حققته الدول الصناعية الكبرى من تطور تقني وعلمي أدى بها إلى موقعها الحضاري المتقدم الذي تبوأته في عالم اليوم، إن العبرة في ذلك كان تركزها على البحث العلمي فهو العنصر الأهم بل النواة المركزية في آلية التقدم والتطور في عصرنا هذا. لذلك ارتأينا أن نختم جملة الأبحاث السابقة المعروضة في هذا الكتاب ببحث مقتضب عن البحث العلمي لما له من أهمية لم نعد بقادرين على تجاهلها. 

فقد خصصت الدول الكبرى مبالغ كبيرة وهائلة من ميزانيتها للبحث العلمي قد تصل في بعض الأحيان إلى حوالي ثلث الأرباح المتوقعة من بعض المشاريع والمنشآت الصناعية الكبرى، ولهذا فإنه أصبح من المسلمات أن الدول التي تتمتع ببحوث علمية ناجحة، أمست هي المسيطرة على أسواق الدول المختلفة أو الدول النامية فتبيعها نتائج أبحاثها ودراساتها العلمية، وأمست العلاقة علاقة التابع بالمتبوع وهي علاقة غير متكافئة طبعاً بحاجة إلى إعادة نظر من قبل تلك الدول التي ما زالت لا تولي البحث العلمي هذا الجانب الهام والأساسي من حياتنا الأهمية الكافية، بل لنقل أحياناً أية أهمية. 

وبما أن المأخذ الكبير على الدول النامية أو ما يسمى بدول العالم الثالث هو عدم إيلائها ما يلزم من أهمية لموضوع البحث العلمي، فإنه من المفيد الإشارة إلى أهمية البحث العلمي بالنسبة لهذه الدول للتذكير بضرورة هذا الجانب الهام والضروري من حياتها، فالتخلف هو عدم مواكبة الآخرين في مستواهم الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ويقاس هذا التخلف بمقدار البعد الشاسع أو الخفيف فيما بين الواقع الذي نعيشه وبين ذلك الذي تعيشه الأمم الأخرى المتقدمة. 

وهنا لا بد من الوقوف قليلاً لنقول بأننا نؤمن بفكرة تقسيم العقول ضمن زمر معينة لكل زمرة منها مستوى معيناً من الذكاء، ويعود التفاوت الملحوظ في نسب الذكاء إلى العلاقة القوية ما بين الحضارة والعقل البشري، حيث أن العقل البشري، إذاً العقل ينفعل ويتفاعل مع الحضارة وهو –أي العقل- السابق للحضارة لأنه أوجدها، لهذا يمكن القول أنه الركن الأساسي في البحث العلمي، ولهذا العقل حالتان الأولى الحالة المرضية، وهي حالة التفكير الخاطئ التي تسيطر على عقول الشعوب المتخلفة وتنعكس بمنتهى السوء على البحث العلمي في هذه الدول، وإن عملية تصحيح أسس البحث العلمي هي علمياً تصحح لنوعية التفكير وطريقته لهذا يجب أن نستعيض عن التفكير العشوائي بالتفكير الهادف لمصلحة الإنسان الاجتماعية والصحية والعلمية فقد فقدت ألمانيا إمكاناتها المادية خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها حافظت على إمكاناتها العلمية وعقولها وأخذت من البحث العلمي منهجاً للتفكير وبالتالي استطاعت أن تعوض بواسطته ما خسرته في الحرب بل أصبحت في الواقع من الدول الخمس الصناعية الكبرى في العالم، ومركزاً للعلوم المختلفة، بينما بقي منحى التفكير في الدول المتخلفة منحىً قاصراً غير قادر على بناء قاعدة حضارية يمكن الانطلاق منها، وهنا نتسائل إلى متى تبقى الدول النامية مستهلكة لحضارات الآخرين، وبالتالي تبقى في جميع مرافق حياتها خاضعة للغير، فكثير من الخدمات التي تحتاجها  هذه الدولة لا يمكن تصنيعها وتطويرها والتفنن بأنواعها، وأشكالها كما هي في بعض الاستطبابات أو دراسة المشاكل الاقتصادية وحلها إلا بعد اللجوء إلى تكنولوجيا موضوعة من قبل أمم وشعوب أخرى، وكذلك بالنسبة إلى المسائل الدفاعية وغير ذلك. 

قد يظن البعض أن البحث العلمي عانى النفقة وأن الدول النامية ليس لها طاقة على تحملها لكن هذه العقدة يمكن أن تعالج مرحلياً أي أن تبدأ باستخدام جزء أو محل الإمكانات المتاحة نظراً لمردودها الكبير والسريع، كما يمكننا أن نضخم الإمكانات المتاحة عن طريق ترشيد طريقة استخدامها. 

لقد ثبت أن للبحث العلمي أهدافاً تنموية واجتماعية لا يمكن لها أن تنجح وتستقر إذا اقتصرت على الدول التي اعتمدتها، فالوقاية من الأمراض التي تحتاجها الدول الفقيرة مثلاً هي حاجة ماسة لا بد من إجراء بحوث علمية خاصة بها في العالم النامي رغم ما تكلفه هذه البحوث من أموال. 

وثمة مسألة غاية في الأهمية بل هي تحدي حقيقي ماثل إمام دول العالم الثالث، وهي موضوع الانضمام إلى الاتفاقات التي تشكلت بموجبها التكتلات الاقتصادية الكبرى كاتفاقيات الغات أو منظمة التجارة العالمية، فالجميع يعلم علم اليقين حقيقة وضع دول العالم النامي الاجتماعي والاقتصادي والسياسي عندما تزول الحدود الاقتصادية فيما بين الدول بحيث يتم تبادل البضائع فيما بينها دون حماية تذكر من قبل الدول المصنعة لها. وبالتالي فإن قبول بضاعة كل دولة لدى شعوب الدول الأخرى مرهونة بعدة عوامل لا بد من تعدادها على سبيل المثال لا الحصر، فالبضائع القابلة للتسويق يجب أن تكون من النوع الجديد المبتكر أو من النوع ذو الجودة العالية أو الرخيصة الثمن، أو من النوع الذي يعتبر من الحاجات الضرورية لحياة الإنسان أو الذي يزداد الطلب عليها بينما هو عاجز عن تلبية هذا الطلب إلى ما هنالك من العوامل التي يمكن أن نطلق عليها العوامل المنشطة أو المساعدة على الإسراع في خروج منتجات كل بلد باتجاه البلدان الأخرى. لكن إذا لم تستطع بضائع كل بلد أن تجد المتنفس اللازم لها في الخارج فإن ذلك سوف يرتب أحوالاً اقتصادية وربما سياسية سيئة قد يصعب علاجها خاصة بعد أن تستفحل، إذا ما كُتب للاقتصاديين وإمكانية الحصول على حل بإيجاد العلاج المناسب فإن ذلك قد يكون مكلفاً ويستغرق وقتاً طويلاً، لكننا وباستخدام البحث العلمي في دراسة الواقع الاقتصادي نستطيع تحقيق آفاق حلول عميقة وراسخة، فمثلاً إزاء حالة عدم رواج سلعنا في الأسواق الخارجية، يترتب علينا بحث مصير كل صناعة على حدة من حيث قوتها داخلياً وخارجياً، ونعمل قدر الإمكان على تقويتها وتحصينها بالنسبة لموقعها في العالم الخارجي، ويكون من أضعف العلاجات لها هو التوقف عن إنتاج مثائلها في حالة معاناتها من عدم الصمود تجاه منافسيها من خلال وجودها في هذا الموقع، ويجب أن تشمل أبحاثنا كافة أنواع الصناعات العامة والخاصة دونما استثناء، لأن كل منها جزء لا يتجزأ من مجمل الناتج المحلي، وهو كتلة الإنتاج يقصد التصدير والاستهلاك، ثم ننشئ أبحاثاً متعلقة بتنمية إنتاجنا من المواد الزراعية والمعدنية والنفطية ونتوسع بها لتشمل الطاقة البشرية أي الخبرات والمدارك البشرية لأن الاقتصاد والقوى هو الاقتصاد الذي يقاوم سياسة الابتلاع الموجهة ضده من قبل الدول الصناعية الكبرى، ويرفع عنه العيش الذليل في ظل انتظار العطف والحنان من الغني كي يستطيع تأمين استمرار حياته الاقتصادية. 

ويبدو من الملح جداً تفعيل البحث العلمي في موضوع إصدار القوانين والتعليمات وصياغة القرارات والأنظمة كي تكون مضمونة الجدوى، تؤدي إلى حلول وليس إلى تعقيدات إضافية، فالقوانين والأنظمة والدساتير والقرارات كلها تأتي مترجمة لتطبيق عرف قائم أو لإصلاح خلل ما في الحياة العامة ولهذا فإنها تخص حياة الشعوب مباشرة، وبما أن البحث العلمي يهدف إلى الاهتمام بهذه الحياة. إذاً يمكن أن نقول أن العلاقة يجب أن تكون قوية ومتينة ما بين البحث العلمي وبين هذه الامور الناظمة لحياة الشعوب وبالتالي فإنه يمكن اعتبار عدالة التشريعات أمر مشكوك فيه ما لم يتم إخضاعها إلى البحوث العلمية كل حسب اختصاصه، وهنا يمكن تقديم هذا الإخضاع إلى قسمين أو اتجاهين، القسم الأول: هو أن يتم القيام بتنظيم عمليات بحث علمي بالنسبة للقوانين والدساتير والأنظمة والقرارات والتعليمات، أي كل ما يمس حياة الإنسان إلى البحث العلمي كي لا تقع على سبيل المثال فيما وقعنا به في موضوع قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1961، إذ صدر ذلك القانون دون أن يكون مدروساً بشكل كاف. إذ لم يحدد الإطار المطلوب للاستثمار انطلاقاً من حاجة البلد لكل نوع من أنواع الأنشطة الاقتصادية، أي لم يتم العمل بما تمليه نتائج البحث العلمي التي يتم الركوب إليها عادة لدى حدوث تغيرات تستدعي التدخل للعمل بها، حيث أن البحث العلمي التي يتم الركوب إليها عادة لدى حدوث تغيرات تستدعي التدخل للعمل بها، حيث أن البحث العلمي قد أعطانا النتائج لكنه وبذات الوقت منحنا الاحتمالات  المتعددة كي نعالج استحالة تطبيق بعضها كما أعطى أو أوضح الطرق الواجب اتباعها في سبيل معالجة الحالات الطارئة لسلامة الوصول إلى النتائج، كما أنه بنفس الوقت يعطي نتائج بديلة إذا  كانت الحالات المستجدة من القوة بمكان. فبالنسبة لقانون الاستثمار التي يمكن أن يسمح بإنشائها بنك للمعلومات يحتوي أولاً على الخط الأحمر لمقدار الاستثمار التي يمكن أن يسمح بإنشائها والتي تماثل إنتاجيتها أو خدماتها للمشاريع المحدثة، وثانياً إجراء دراسات اقتصادية لمشاريع مفيدة للوطن ولم يقبل أحد على الاستثمار فيها بعد إما لجهله بها أو لعجزه عن التمويل أو لصعوبة العمل فيها أو للتكاليف الباهظة التي يجب صرفها على دراسة جدواها الاقتصادية… إلى ماهنالك من الأسباب التي يمكن التغلب عليها في الواقع فيما لو قامت الدولة على تحضيرها ومن ثم العمل على تسويقها داخلياً أو خارجياً أو في السوقين معاً، وبالتالي يكون هذا العمل رافداً يروي ظمأ المستثمرين الذين يرون في المشاريع القائمة الرابحة هي المنبع الوحيد الذي يمكن أن يعتمدوا عليه في توظيفاتهم لأموالهم. 
وإذ ما قررنا بأن البحث العلمي هو ضرورة هامة بالنسبة لكل شعب، وإذ ما اعتبرنا بأن الأمة العربية هي بمثابة الشعب الواحد تمتد حدوده من المحيط إلى الخليج نظراً لوجود المقومات القومية لهذا الشعب من لغة واحدة ووجود عادات وتقاليد متشابهة وانتسابها إلى حضارة واحدة، وغير ذلك من المقومات الأخرى، إذ ما أقررنا بذلك ـ وهذا هو الواقع ـ فإنه يتوجب علينا إيجاد بحث علمي على نطاق الأمة العربية جمعاء. 
فعندما نلجأ إلى إعداد بحث علمي على أهمية توزيع المعادن في الوطن العربي يتناول التنقيب عنه وعن كيفية استخراجه ومدى الحاجة الاقتصادية لمختلف أنواعه وما هو الوقت الذي يجب علينا أن ننمي فيه جهود استخراجه وما هي البدائل لهذه الفلزات المعدنية، وكذلك معرفة الكميات والأنواع المستخرجة عالمياً وإمكانية إجراء التوافق فيما بين نظام التعدين المعمول به في بلادنا مع النظام المتبع في هذا المجال لدى الدول الأخرى وما هي الخطط المستقبلية الواجب وضعها للمحافظة على مستوى دخل معين من خلال العمل بهذا النظام بحيث لا يكون نقمة بدلاً من وفرة يتمتع بها العالم العربي على مختلف أرجائه بحيث يتم استخدام الثروات المعدنية حسب تواجدها في الوطن العربي على مختلف أرجائه بحيث يتم استخدام الثروات المعدنية حسب تواجدها في الوطن العربي وحسب الحاجة لاستخدام الموارد الناجمة عنها بالنسبة للمنطقة الموجودة فيها أو للمناطق الأخرى وما يقال عن الثروة المعدنية يمكن أن يقال عن الزراعة والصناعة البشرية والمادية على مستوى العالم العربي ككل سوف ينمي ولا شك التضامن العربي لوجود خطط متكاملة ما بين العالم العربي تهدف إلى تحقيق غاية واحدة وهي تأمين قوة اقتصادية واجتماعية وسياسية وعسكرية يتمتع بمزاياها الشعب العربي كله من المحيط إلى الخليج. 
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